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
كتاب العقائد

ويشمل الأبواب التالية:

· بابُ الإيمانيات والغيبيات.

· بابُ الفرق والملل.

· بابُ التوحيد والنبوات.

· بابُ التعاويذ والتمائم.

· بابُ الإسلام.

· بابُ القرآن والتفسير.

· بابُ الأذكار والتسبيح.
كتاب العقائد

باب الإيمانيات والغيبيات

2/7ع/97
                ادعاء علم الغيب والمستقبل

[3950] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين، ونصه:

يرجى الاطلاع على النموذج المرفق، وهو عبارة عن طريقة مستحدثة لقراءة الكف عن طريق الكمبيوتر، فما حكم الشرع في هذا الأمر ؟


أفتونا مأجورين.

ثم اطلعت اللجنة على المرفق وفيه:

آخر ما توصل إليه علم الكمبيوتر : البرنامج الصيني الجديد للتحليل الشامل، برنامج علمي فلكي نفسي متقدم، نتائج تؤكدون أنتم صحتها بنسبة نجاح 80% .

* تحليل الشخصية حسب الهيئة:

من خلال تقاسيم وجهك والملامح الخارجية لك نعطيك التفصيل الكامل لشخصيتك حسب شكلك ومواصفاتك والدرجات المستقبلية لك على صعيد المال، الحظ، المشاكل، الزواج، الصداقة، العمل.

* تحليل العلاقة العاطفية أو الزواج:

قدم اسمك وتاريخ ميلادك واسم إنسان تريد تحليل علاقتك العاطفية به، الطباع الجاذبية، المشاكل، وجميع الأمور الرابطة بينكما، والنسبة المئوية لنجاح العلاقة، أو دع الكمبيوتر يختار أنسب شخصية لك.

* تحليل المال: 

يطرح الكمبيوتر عليك بعض الأسئلة من واقع الحياة، ومن خلال إجاباتك يعطي كيفية تعاملك مع المال، إنفاقه، استثماره، ويقدم النصائح المفيدة لك.

* قراءة الكف:

عند قراءة كفك نعطيك المعلومات المفصلة عن طباعك وسلبياتك وايجابياتك وتعاملك مع الآخرين والأوجه الحقيقية لشخصيتك، دون التدخل في حياتك المستقبلية وما سيحدث مستقبلاً.

* النصف الآخر:

أعط الكمبيوتر اسم نصفك الآخر (حبيبك) ودعه يعطيك جميع الطباع الداخلية وكيفية التعامل معه لبقاء العلاقة باستمرار.

* تحليل الشخصية الصيني:

من خلال تقديم اسمك وتاريخ ميلادك واختيارك للون والرقم المفضلين لديك نعطيك تقريراً مفصلاً عن حياتك والسلبيات والايجابيات والتوقعات المستقبلية عن المال، العمل، الحظ، الزواج، الصداقة، الجاذبية.

* أجابت اللجنة بما يلي:

ادعاء علم الغيب والمستقبل يعد عملاً من أعمال الكهانة التي حرمها الإسلام، وهذه البرامج لون من ألوان الكهانة والدجل والإخبار عن المستقبل، وذلك يؤثر على عقائد الناس، والإسلام يحرص على أن تبقى عقيدة المسلم صافية نقية من كل تضليل، وقد وردت أحاديث تنهى عن تصديق أمثال هؤلاء ومنها قوله صلى الله عليه وسلم :(من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم)رواه أحمد ، والله أعلم.
كتاب العقائد

باب الفرق والملل

3/22ع/97

       دخول الكفار مقبرة المسلمين

[3951] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طلال ، ونصه:

أثناء الدفن وعند حضور أهل المتوفى فإن كان الميت مثلاً من الهنود يحضر من أصدقائه أمثال: السيخ والنصارى وغيرهم، وبعضهم يقف على القبور المجاورة وقد يكون القبر المجاور مثلاً لجنازة كويتي حضرت للتو، وهذا يسبب ضيقاً لأهل المتوفى الثاني بسبب وجود غير المسلمين بين القبور.

والسؤال هو: هل يجوز لغير المسلمين من نصارى وسيخ وغيرهم المشي بين القبور والوقوف عليها، علماً بأني رأيت بعضهم يفعل ذلك، أفتونا مأجورين.

للعلم هناك أماكن مخصصة للتعزية، من الممكن أن ينتظر فيها غير المسلمين لحين الانتهاء من الدفن.

* أجابت اللجنة بما يلي : 
لا مانع من دخول غير المسلمين المقبرة للمشاركة في دفن ميت مسلم إذا تقيدوا بآداب زيارة المقابر والدخول إليها، مثل عدم الجلوس فوق القبور ووطئها. والله أعلم.

1/45ع/97           إنشاء معابد للكفار في بلاد المسلمين

[3952] عرض على اللجنة الكتاب الموجه إلى السيد وكيل وزارة الأوقاف ، ونصه: 
نرفق لكم صورة عن مذكرة وفدنا الدائم ... التي تشير فيها إلى .. الادعاءات التي تلقاها بشأن الكويت والتي من بينها عدم استطاعة غير المسلمين من الطوائف الأخرى -كالهندوس والسيخ والبوذيين- إقامة دور عبادة في الكويت، بل يقتصر الأمر على ممارساتهم عباداتهم في مساكنهم.

للتفضل بالاطلاع وموافاتنا بملاحظاتكم وبوجهة نظركم حول ما تقدم بالسرعة الممكنة ليتسنى لنا اتخاذ اللازم.

* أجابت اللجنة بما يلي : 
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لغير المسلمين أن ينشئوا في مدن المسلمين معبداً لهم. والله أعلم.
كتاب العقائد

باب التوحيد والنبوات

5/31ع /97           نزول عيسى عليه السلام وحكمه بالإسلام

[3953] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ كمارا من ساحل العاج ، ونصه: 
هل هناك تعارض بين الإيمان بنزول عيسى عليه السلام، وبين ما جاء في الحديث (أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي). جزاكم الله خيرا .

* أجابت اللجنة بما يلي : 
ثبت في صحيح السنة أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويحكم بشريعة الإسلام، وليس بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم (أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي) رواه الطبراني في الأوسط ، تناقض، لأن عيسى عليه السلام سوف ينزل حاكماً بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وليس بالإنجيل ولا بشريعة جديدة أخرى. والله أعلم .

2/45ع/97              سب الأنبياء والسخرية من رسول الله

                                  صلى الله عليه وسلم

[3954] استعرضت اللجنة الكتاب الموجه من السيد/ عبد الله .  ونصه: 
فانطلاقاً من قوله تعالى: (أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ( (الأعراف: الآية 165)، وقوله: (مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ( (الأعراف:  الآية 164).

وزع اليهود في القدس وعبر شبكة الانترنت منشورات فيها إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.

الصورة الأولى: رسم فيها خنزير كتب عليه اسم الرسول ووضع تحته القرآن.

الصورة الثانية: رسم فيها خنزير كتب عليه اسم الرسول وتحته خنازير صغار ترضع منه وكتبت عليه عبارة (هكذا يشرب الخنازير الفلسطينيون من الخنزير محمد).

إن سياسة جس النبض وإماتة الإحساس التي يتعامل بها اليهود مع المسلمين باتت واضحة لا غبار عليها، والمتتبع لمحاولات اليهود يعرف هذا جيداً، ولن تنتهي هذه المحاولات عند هذا الحد ولكن هناك أهداف أكبر من ذلك يطمح اليهود لتحقيقها، كهدم المسجد الأقصى، هذا وليست الاستفزازات إلا وسيلة لتهيئة الأجواء لتلك الأهداف؛ ولهذا فإنني أبعث إليكم هذه الرسالة راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للعمل على خدمة الإسلام والذود عن حياضه، والدفاع عنه، والتحرك على قدر استطاعتكم لوقف هذه الممارسات، قال تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا( (البقرة: الآية 286). وفقكم الله لما فيه صلاح العباد والبلاد.

* أجابت اللجنة بما يلي :
أجمع الفقهاء وجميع العقلاء على أن سب الأنبياء والمرسلين جريمة عظمى، وعلى ذلك فإن سب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين جريمة لا تغتفر، وفاعلها مستحق للقتل مسلماً كان أو غير مسلم، فإن كان مسلماً كان مرتداً ولم تقبل له توبة عند أكثر الفقهاء.

ويستوي في ذلك أن يكون السب والنيل بالكلام، أو بالكتابة أو بالرسم أو بالإشارة أو بأي طريق من الطرق التي يعبر بها عن السب والتحقير. والله أعلم.

3/43ع/97
      نسبة قول أو فعل لله تعالى لم يثبت شرعاً

[3955] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من نائب رئيس مجلس إدارة المركز الخليجي للرسوم المتحركة السيد/ محمد ، ونصه:

نحن شركة للإنتاج الكرتوني للأطفال نقوم حالياً بإنتاج فيلم اسمه  (فرسان الخير)، ونود من شيوخنا الأفاضل أن نسألكم سؤالاً متعلقاً بسيناريو إنتاجنا الحالي (فرسان الخير) وهو:

هل يجوز في قصة خيالية كقصتنا أن ننسب أمراً خيالياً - كخلق مخلوق عجيب كالسنافر أو الهدهد ينطق كالإنسان - إلى الله تعالى ، كأن نجعل (سلام) وهو بطل القصة يقول:  هذا هدهد، طائر ناطق، أنطقه الله بقدرته، وذلك تبياناً لقدرة الله وفضله؛ أرجو منكم إفادتنا في أسرع وقت ممكن وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

وبعد أن اطلعت اللجنة على السيناريو المنتج " فرسان الخير" وهو " سلسلة (...)

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز أن يسند أحد لله تعالى شيئاً لم يقله أو لم يفعله سبحانه، جاداً كان أو هازلاً، ومهما كانت غايته من ذلك، وذلك تقديساً لله سبحانه وتنزيهاً لعقول الناس عامة والأطفال خاصة عن أن يدخل في عقيدتهم نحو الله تعالى غير الحقائق الثابتة. والله أعلم .
1/48ع/97                رسم لفظ الجلالة بخط فنٍ تشكيلي

[3956] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الثقافة الإسلامية السيد/ حمد، ونصه:

فنان تشكيلي استعمل فنون وتشكيلات الخط العربي في رسم لفظ الجلالة بحروفه الأربعة ليجسد رؤية فنية بالمزج بين الخط بمرونته، والفن التشكيلي بمدارسه المختلفة. 

نرجو التكرم بمطالعة اللوحات مع إبداء الحكم الشرعي، شاكرين لكم حسن تعاونكم. 

* أجابت اللجنة بما يلي :
لفظ الجلالة هو اسم الله تعالى، والواجب تعظيمه وصونه عن الابتذال، فإذا كتب لفظ الجلالة برسم كان فيه لفظ الجلالة واضحاً يقرأ بسهولة ولم يكن فيه أي ابتذال له، فلا بأس به، وإن كان لا يقرأ بسهولة أو كان فيه أي نوع من أنواع الابتذال - كأن يشكله في هيئة آنية أو شجرة أو عضو حيوان أو غير ذلك - فلا يجوز.

واللجنة على تقديرها للفنانين المبدعين في حدود شرع الله، وتشجيعها على الفن المفيد، ترى أن كثيراً من رسومات هذا الكتاب غير واضحة، ويصعب تبين لفظ الجلالة فيها ولا تخلو من ابتعاد عن مبدأ تعظيم هذا الاسم العظيم، وعليه فلا يؤذن بها شرعاً. والله أعلم.

كتاب العقائد

باب التعاويذ والتمائم

10/47ع/97                      تعليق التمائم
[3957] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ تهاني ، ونصه:

يرجى إفادتنا هل يجوز قراءة السبعة العهود السليمانية؟ وشكراً.

واطلعت اللجنة على هذه العهود المرفقة مكتوبة، وهي تشمل أسماء الله الحسنى وبعض الأرقام والجداول غير المفهومة.

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز استعمال مثل هذا الحجاب المذكور، لأن فيه خروجاً عن الأحكام الشرعية التي نصت على تحريم مثل هذا، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له) رواه أبو يعلى والحاكم ،وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) رواه أحمد وأبو داود والحاكم ، ويكفي المسلم عن هذا وأمثاله ما أرشد إليه الشرع من دعاء الله تبارك وتعالى والاستعاذة به بمثل سورة الفاتحة والمعوذتين وما ورد من الأدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق) رواه أحمد والطبراني ، وغير ذلك. والله أعلم.
2/49ع/97                   شروط الرقية الشرعية

[3958] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فيصل، ونصه:

بعض الناس يكتب آية الكرسي، ويخلط بين كلماتها كلمات أخرى ليست منها، تكتب بهذه الطريقة -مرفق نموذج- من أجل القراءة على المريض مثلاً، أو لعلاج المسحور، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

اطلعت اللجنة على السؤال المشار إليه أعلاه، وعلى صورة آية الكرسي المكتوبة المسؤول عنها، ورأت أن الكاتب قد أدخل بين كلماتها كلمات من عنده وهي بمثابة تفسير أو دعاء؛ وبعد المداولة انتهت اللجنة إلى منع كتابة وتداول هذه الصيغة ما دامت الكلمات المدخلة غير مميزة عن كلمات القرآن الكريم، مما يوقع القارىء والناظر والسامع إليها في اللبس، ويوهمه أنها من القرآن الكريم وهو حرام، وذلك احتياطاً وسداً لذريعة الإيهام بأنها كلها من القرآن الكريم، فإذا ميز الكاتب الكلمات التي أدخلها بين كلمات القرآن الكريم بلونٍ خاص بها، أو بأقواس حولها، أو أي ميزة أخرى تمنع التباسها بالقرآن الكريم جاز، مثل ما يفعل في بعض كتب التفسير، حيث يوضع نص القرآن الكريم ضمن أقواس تتبعها تفسيرات لها.
وترى اللجنة أن على الراقي أن يلتزم بشروط الرقية الشرعية التالية:


1- أن يكون ما كتب فيها من القرآن الكريم، أو من أسماء الله وصفاته، أو من المأثور عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من الرقى والأذكار، أو بأي ذكر للَّه تعالى مطلقاً.


2- أن تكون بكلام مفهوم المعنى، غير مشتملة على الطلاسم والرموز التي لا يفهم معناها.

3- أن يعتقد حاملها أنها لا تنفع بذاتها بل بإذن اللَّه سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته.

4- أن لا تشتمل على شرك باللَّه سبحانه وتعالى أو معصية.

5- أن تكون التميمة فيما يخرز ويخاط.

6- أن يترك حملها عند الجماع أو الغائط.

ومع القول بالجواز بهذه الشروط فإن اللجنة تنصح بترك تعليق التمائم مطلقاً، لما يظنه كثير من العامة من تأثيرها بذاتها. واللَّه أعلم.

13/66ع/97
            استخدام عرق الحلاوة والماء المقروء
        عليه في الرقية الشرعية

[3959] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طارق ، ونصه:
ما رأي السادة العلماء الكرام في لجنة الفتوى، بمن يدعو إلى شراء مادة تسمى (عرق الحلاوة) -وهي متوفرة في محلات العطارة- ويقوم بوضعها في قليل من الماء ثم قراءة سورة "يس" على الماء المخلوط بمادة "عرق الحلاوة" ومسح الماء بالمنزل، وأن ذلك يحمي المنزل من الجن.. وهل هذه الأمور كانت سائدة في عصر النبوة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا يوجد دليل شرعي على أن مادة (عرق الحلاوة) مع قراءة سورة ياسين عليها تنفع في الحماية من الجن، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة أنه قال بذلك أو فعله، وعليه فلا يجوز الاعتقاد بأن وضع عرق الحلاوة في الماء مع قراءة سورة ياسين عليه، ثم مسح الماء بالمنزل، ينفع في التوقي من الجن لعدم قيام الدليل الشرعي على صحته، ولا تجوز الدعوة إلى تبني هذا الاعتقاد لعدم صحته، إنما الجائز شرعاً هو الرقية الشرعية بالشروط التالية:


1- أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه، أو صفاته، أو بالمأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بذكر الله مطلقاً.

2- أن تكون بكلام مفهوم المعنى، وألا تستعمل فيها الطلاسم والرموز التي لا يفهم معناها.

3- أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بإذن الله تعالى وقدرته.

4- أن لا تشتمل الرقية على شرك أو معصية.

ولا بأس بتحصين البيت من الشياطين بما يلي:

أ - قراءة المعوذتين والإخلاص لحديث عبد الله بن حبيب قال: (خرجنا في ليلة مظلمة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه، فقال: (قل)، فلم أقل شيئاً، ثم قال: قل. فلم أقل شيئاً، ثم قال: (قل). قلت: يا رسول الله ما أقول ؟ قال: ( قل هو الله أحد( والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ب - قراءة سورة البقرة لحديث: (اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين - البقرة وآل عمران - فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما فرقان من طير صوافّ، تحاجّان عن صاحبهما، اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة).  قال معاوية بن سلام : بلغني أن البطلة هم السحرة. رواه مسلم.

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  (لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان) رواه الترمذي، وقال عنه: حديث حسن صحيح.

ج - قراءة خواتيم سورة البقرة لحديث :(الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان).  رواه الترمذي بإسناد حسن.

د - قراءة آية الكرسي: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكّله الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظ الصدقة، فتمثل له الشيطان بصورة إنسان محتاج إلى الطعام فجعل يحثو من الطعام، فأخذه أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك ثلاث ليال، إلى أن قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: وما هي ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة)؟ قال: لا، قال: (ذلك الشيطان). رواه البخاري. والله أعلم.

كتاب العقائد

باب الإسلام

10/31ع/97
             مبادىء الدخول في الإسلام

[3960] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ كمارا من ساحل العاج ، ونصه:

سمعنا عن بعض الواعظين في غرب أفريقيا: أنه لا يكون الإنسان مسلماً بالنطق بالشهادتين، إلا بالبيعة بالستة المذكورة في القرآن في سورة الممتحنة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

اتفق الفقهاء على أن غير المسلم يصبح مسلماً بالنطق بالشهادتين والتبرؤ من كل دين يخالف دين الإسلام، إذا قال ذلك بلسانه كان مسلماً، ولا يشترط لصحة إسلامه ذكر البيعة المشار إليها. والله أعلم.
كتاب العقائد

     باب القرآن والتفسير

3/39ع/97
          أخذ الأجرة على تدريس القرآن الكريم

[3961] عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصه:

من يعمل بدار القرآن الكريم ويتقاضى عليه مرتباً شهرياً، هل مقابل تقاضيه لمرتبه معناه ذهاب الأجر كله.. وأنه لا فرق بينه وبين من يعمل بسائر الأعمال الدنيوية الأخرى.. حتى وإن صدقت نوايا المدرس وإخلاصه في عمله ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

أجاز جمهور المتأخرين من الفقهاء أخذ الأجر على التعليم بجميع أنواعه، وذلك سداً لذريعة إهمال هذا الجانب الهام من العمل الإسلامي، كما أجازوا أخذ الأجر على الإمامة والخطابة سداً لذريعة إغلاق المساجد وتعطيل الصلاة فيها، أما الأجر والثواب عند الله تعالى لمن يقوم بهذه الأعمال بأجر مالي، فإنه منوط بإخلاصهم ونياتهم ومدى حرصهم على النفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) رواه البخاري ومسلم ، ولا يسقط الأجر والمثوبة أخذ الأجر على التعليم وما إليه إذا خلصت النية لله تعالى، إلا أنه لا يمكن التسوية في الثواب بين من يعمل لله تعالى بأجر وبين من يعمل لله تعالى بغير أجر احتساباً، إذا استويا في النية، بل إن المحتسب بغير أجر ثوابه أكبر إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

1/44ع/97
     تفسير الجلالين والبيضاوي والكشاف ومكانتها         

[3962] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:

ظهرت عندنا بالكويت جماعة يدعون أن التفاسير الآتية:

1) تفسير الجلالين

2) تفسير البيضاوي

3) تفسير الكشاف ... 

من تفاسير الفئة الضالة (الخوارج) ينبغي للمسلمين الحذر منها.

فما رأي علماء الدين في هذا الموضوع ؟ نرجو من سيادتكم الإفادة التامة حتى يعرف الصحيح من الغلط، والله يجزيكم عنا وعن المسلمين خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :
تفسير الجلالين، وتفسير البيضاوي، وتفسير الكشاف للزمخشري، هي من التفاسير الجيدة التي يجوز الرجوع إليها في فهم نصوص القرآن الكريم، ، وهي من الكتب المعتمدة لدى عامة المسلمين، وما قد يوجد بها من بعض المآخذ لا يغض من قيمتها، ولا يمنع من جواز الرجوع إليها والاستفادة منها. والله أعلم.

7/47ع/97
        الأخذ من الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم

[3963] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس اللجنة الرئيسية لمراكز تحفيظ القرآن الكريم في جمعية خيرية السيد/ جاسم، ونصه:

السؤال: هل يجوز الأخذ من أموال الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم للأمور الآتية:

1- مصاحف يتم توزيعها على الطلاب.

2- مكافأة طالب حلقة التحفيظ، أو هدايا عينية تشجيعاً له على الاستمرار في الحفظ.

3- راتب محفظ القرآن الكريم.

4- وسائل تعليمية مساعدة مثل (المسجلات - لوحات حائطية لأحكام التجويد - سبورة - قرطاسية - أشرطة كاسيت وفيديو تعليمية).

5- راتب سكرتير حلقة التحفيظ والمشرف عليها.

* أجابت اللجنة بما يلي :
الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأمور المنصوص عليها في الاستفتاء، لأنها خارجة عن مصارف الزكاة التي بينتها الآية الكريمة: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (التوبة: الآية 60)، هذا ما دامت هذه الأمور في بلاد المسلمين، أما إذا كانت في بلاد غير المسلمين فالأصل أن ينفق عليها من الصدقات العامة، فإذا ترتب على وجودها ثبوت الدعوة إلى الله تعالى في تلك البلاد وانتشارها ولم تكف الصدقات بها فيجوز صرف الزكاة إليها على قدر الحاجة من سهم في سبيل الله تعالى، وإلا فلا يجوز. والله أعلم .

4/61ع/97
      
    اللحن في القرآن في الصلاة

[3964] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ تركي ، ونصه:

الموضوع: (اللحن في القرآن في الصلاة)
1 - ما حكم اللحن في قراءة الفاتحة في الصلاة ؟

2 - ما الفرق بين اللحن الخفي واللحن الجلي ؟

3 - هل يختلف الحكم باختلاف اللحن ؟

4 - هل هناك فرق بين اللحن في الفاتحة واللحن في غيرها من القرآن في الصلاة ؟

5 - ما هو حكم إمامة من يلحن في الفاتحة أو غيرها في الصلاة، سواء كان اللحن خفياً أم جلياً؟ 

الرجاء التفصيل مع الأدلة إن أمكن. ولكم جزيل الشكر.

* أجابت اللجنة بما يلي :
1) اللحن في اللغة: الانحراف والميل، وفي الاصطلاح: هو الميل عن الصواب في القراءة، وينقسم اللحن إلى قسمين: لحن جلي، ولحن خفي. 

فالجلي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى والإعراب، كرفع مجرور ونصب مرفوع وهكذا، وسمي جلياً لاشتراك كل من القراء وأهل اللغة في معرفته.

والخفي: خطأ يطرأ على الحروف فيخل بعرف الأداء الصحيح، كقصر المدود وإظهار المد وتفخيم المرقق وهكذا، وسمي خفياً لاختصاص أهل الفن بمعرفته.

واللحن بقسميه إن تعمده القارئ أو تساهل فيه كان آثماً.

2) وفي تفصيل أحكام اللحن وأثره على صحة الصلاة يحال السائل على الموسوعة الفقهية مصطلح (لحن)، ومصطلح (قراءة ف /9) . والله أعلم.

1/62ع/97
      تعليم الحائض القرآن الكريم ولمسها له

[3965] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من صندوق للقرآن الكريم وعلومه بواسطة السيد /إبراهيم، ونصه:

يقيم الصندوق سنوياً مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده على مستوى الكويت، تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - وتنظم المسابقة للذكور والإناث كل على حدة، وتعقد هذه المسابقة في مسجد الدولة الكبير ونرغب في الإجابة على بعض الفتاوى الخاصة بالمسابقة:


1- مدى شرعية دخول النساء اللواتي لهن أعذار شرعية تمنعهن من دخول المسجد، للتسميع للجان الاختبار علماً بأن لجان الاختبار مجهزة على شكل غرف خاصة مزودة بأجهزة كمبيوتر مرتبطة بشبكة مركزية، يصعب التنقل فيها من مكان إلى آخر، مع العلم أنه بالإمكان حجز اللجنة لصاحبة العذر لدخولها لجنة الاختبار بالمسجد ثم خروجها مباشرة.

2- قد تتكون لجان الاختبار للنساء من محكمات يقمن بتقييم حفظ المتسابقات، وقد يكون لبعضهن عذر شرعي يمنعهن من دخول المسجد، فما هو حكم اشتراكهن في لجان الاختبار؟

3- ما حكم تسميع المرأة للقرآن في المسابقة على لجنة اختبار أعضاؤها من الرجال؟

4- هل يجوز أن تقرأ إحدى النساء القرآن في حفل افتتاح برنامج عام للمسابقة أمام الرجال والنساء؟

5- هل يجوز أن تقرأ فتاة القرآن في حفل افتتاح برنامج عام للمسابقة أمام الرجال والنساء؟

آملين الرد على هذه التساؤلات ، هذا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

* أجابت اللجنة بما يلي :
يتضمن هذا السؤال أمرين: الأول حكم دخول المسجد أو المصلى للحائض من أجل التعلم أو التعليم، والثاني حكم تعليم الحائض القرآن الكريم، ومس المصحف الشريف.

فأما الأول: وهو دخول الحائض، فإن كان إلى المسجد للمكث فيه بقصد التعليم أو التعلم فهو حرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود. وإن كان للمصلّى، فإن كان المصلَّى متصلاً بالمسجد بأن يكون داخلاً فيه ويمكن اطلاع النساء على صفوف الرجال من خلال نوافذ أو أبواب، فيعد المصلّى في هذه الحال جزءاً من المسجد، وله حكم المسجد في عدم جواز مكث الحائض فيه لأي سبب كان.

أما المصلّى المخصص للصلاة وليس بمسجد بأن يكون غرفة في مبنى ملحق بالمسجد مفصولاً عنه فلا يعطى حكم المسجد، ولا تمنع الحائض من المكث فيه لأي سبب كان.

وأما الثاني: وهو تعليم القرآن الكريم، فلا بأس بأن تقوم الحائض به في حدود الحاجة، ولا بأس بأن تقرأ القرآن وأن تلمس المصحف أيضاً إذا احتاجت إلى ذلك وكذلك المتعلمة. 


3) الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، وأن لها شرعاً أن تقرأ القرآن حسب قواعد التجويد.

وفي جميع الأحوال يكون صوتها عورة إذا اقترن به تليين أو خضوع ، وكذا إذا أدى إلى فتنة أو إثارة أو تلذذ، وخوفاً من الوقوع في المحظور تشكل لجان التحكيم من النساء المتخصصات فإن لم يوجدن فتشكل من الذين يؤمن منهم وعليهم الإثارة والفتنة.

4-5) لا يجوز للنساء ولا للفتيات المميزات "المراهقات" قراءة القرآن مجوداً ومرتلاً أمام الرجال الأجانب في الحفل المسئول عنه، لعدم الحاجة لذلك. والله أعلم .

4/17ع/97
     تفسير المحاورة بين المؤمنين والمنافقين واليهود

[3966] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رشيد، ونصه:

في قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ( (البقرة: الآية 13).

(وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ( (البقرة : الآية 14) صدق الله العظيم.

السؤال:

من المقصود في الآية الأولى؟ ومن الذي قال لهم وطالبهم بالإيمان؟ وكيف في الآية الأولى يظهرون الكفر وفي الآية الثانية يظهرون الإيمان ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

المقول لهم في الآية الكريمة هم المنافقون، وقيل هم اليهود، والقائلون لهم ذلك هم المؤمنون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل: هم مؤمنو أهل الكتاب، وقد رد المنافقون على قول المؤمنين باتهامهم بأنهم سفهاء، فرد الله تعالى عليهم بقوله: ( َلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء ( أي: إن المنافقين أو اليهود هم السفهاء خلافاً لزعمهم واتهامهم الكاذب، (القرطبي 1/205) . والله أعلم.

1/10ع/97           الجهر في مكبرات الصوت بالقرآن الكريم 

[3967] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المستفتي السيد/ أ. س. م. ص ، ونصه:

يقول المولى عز وجل: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( (الأعراف: الآية 204)

س1: ما حكم الاستماع والإنصات عند سماع القرآن الكريم؟

س2: ما موقفنا نحن أصحاب المنازل والمجالس المجاورة للمسجد، عند سماع القرآن في صلاة التراويح والقيام وغيرهما من مكبرات الصوت في المساجد، هل يجب علينا الاستماع والإنصات؟ وعلى من يقع الإثم في حال عدم الالتزام بذلك على جيران المسجد على القارئ؟

س3 : هل المطالبة بإغلاق المكبرات في المساجد أثناء الصلاة يعتبر من محاربة الدين -كما يدعيه بعض الإخوة- ، لأنه في الحقيقة قد اختلطت كثير من المفاهيم في عصرنا هذا الذي سهل فيه اتهام أي شخص بالزندقة والعلمنة والكفر ومحاربة الدين لمجرد الاختلاف في وجهات النظر ؟

س4: ما هو واجب المسئولين عن المساجد تجاه هذا الموضوع، خصوصاً بعد صدور فتوى سابقة من لجنتكم الموقرة بعدم فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة وقد علقت في جميع مساجد الكويت تقريباً ، وهل يشتركون في الإثم إن كان هناك إثم بتجاوزهم وتسامحهم عن المخالفين لهذه الفتوى والتي صدر قرار إداري بالمنع بناء عليها ؟

آملين بتزويدنا بالفتوى الشافية والقاطعة لما يدور في الساحة، لأنكم أنتم المرجع الأول والأخير في هذا البلد الطيب لمثل هذه الأمور، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

1) الاستماع للقرآن الكريم والإنصات إليه عند تلاوته واجب على المسلمين الذين يصل إليهم صوت التلاوة، لقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( (الأعراف: الآية 204).

وقد اختلف الفقهاء في نوع الوجوب على قولين:  فذهب البعض إلى أنه وجوب على الكفاية، وذهب آخرون إلى أنه وجوب على العين، هذا إذا لم يكن بالسامع عذر يمنعه من السماع والإنصات إلى التلاوة، فإن كان به عذر يمنعه من ذلك يسقط عنه الوجوب للعذر، ومن الأعذار المانعة من الاستماع والإنصات للتلاوة الاشتغال في الأسواق بالبيع والشراء وما إليهما طلباً للرزق، وأعمال البيت من الكنس والطبخ وما إليها لربات البيوت  وتدارس الفقه لطلابه، والاشتغال بالصلاة للمتعبدين..

وعليه فقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز تلاوة القرآن الكريم بصوت مرتفع في مكان يترك فيه السماع لعذر، فإذا قرأ القارئ بصوت مرتفع بين من قام بهم عذر فلم يستمعوا إليه أثم القارئ دون السامع المعذور بترك السماع.

2) أصحاب المنازل والمجالس المجاورة للمسجد إذا كان صوت تلاوة القرآن في المسجد يصل إليهم واضحاً من مكبرات الصوت في التراويح والقيام وغيرهما - إذا تسنى لهم الإنصات إليه واستماعه والتفكر فيه من غير حرج يلحقهم - فهو واجب عليهم،لإطلاق الآية الكريمة: (فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ( (الأعراف: الآية 204) ، وإذا لم يستطيعوا ذلك لانشغالهم بأعمالهم المشروعة كالصلاة، والتفقه في الدين، أو القيام بأعمال البيت، أو أعمال السوق، أو غير ذلك ، فلا إثم عليهم في ترك الاستماع للعذر، وعندها يكون الإثم على القارىء المتسبب في اشتغالهم عن القرآن.

3) إغلاق المكبرات في المساجد أثناء الصلاة عمل مشروع، وقد ندبت إليه لجنة الفتوى في فتواها رقم (76ع/94) ورأت كراهة فتح المكبرات في المساجد لغير الأذان والإقامة لما يترتب على ذلك من تداخل في الأصوات أو عدم الاستماع إلى ما ينقل بمكبرات الصوت ومن الإضرار بالآخرين، وعليه فلا تعد المطالبة به من محاربة الدين، بل هي أمر مطلوب شرعاً ومثاب عليها إن شاء الله تعالى.

4) للمسئول عن المساجد أن يأذن بالجهر بقراءة القرآن بفتح مكبرات الصوت ما لم يترتب على ذلك حرج يوقع المسلمين في الإثم، من تداخل في الأصوات أو الإعراض بترك الاستماع للقرآن، أو مما يسببه ذلك من ضرر، وعلى الأئمة تطبيق ما تقدم من الأحكام الشرعية واستشعار المعاني السامية التي قررها الفقهاء لتوفير ما يلزم من توقير القرآن الكريم، ورفع الحرج عن المسلمين ليشتركوا جميعاً في الأجر والمثوبة. والله أعلم.

كتاب العقائد

باب الأذكار والتسبيح

3/46ع/97

       اشتباه لفظ الجلالة أسفل الحذاء

[3968] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ذعار ، ونصه:

هناك حذاء صناعة ماليزية يشتبه أن يكون تحته لفظ الجلالة. 

ملاحظة: مرفق نموذج للحذاء. الرجاء إفتاؤنا مع الشكر.
* أجابت اللجنة بما يلي :

اطلعت اللجنة على السؤال الذي تقدم به السيد /ذعار , وتفحصت عينة الحذاء المرافق للسؤال، كما نظرت في صورة الحذاء المرفقة، وبعد التأمل انتهت إلى أن شبهة صورة لفظ الجلالة غير متأكدة فيه، وبالتالي لا بأس باستعماله وبيعه وشرائه. والله أعلم.

كتاب العبادات

ويشمــل الأبواب التالية:

· باب الطهارة.

· باب الأذان .

· باب الصلاة .

· باب صلاة الجماعة .

· باب صلاة الجمعة . 

· باب الصيام .

· باب الزكاة .

· باب الصدقة .

· باب الحج والعمرة .

· باب المساجد .

· باب الأضحية والعقيقة .

· باب الأيمان والنذور .

· باب الجنائز والميت .

· باب المقبرة .

كتاب العبادات

باب الطهارة

 2/12ع/97                   المسح على الجوربين

[3969] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مصطفى، ونصه:

ما حكم المسح على الجوربين مع بيان شروطه ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخفين بالماء بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء دون الغُسل، لما ورد في ذلك من السنة الصحيحة، واشترطوا لصحة المسح شروطاً أهمها:

1- أن يكون الخفان طاهرين.

2- أن يتم لبسهما على طهارة.

3- أن يكونا ساترين للكعبين.

4- أن يثبتا على الساق بغير شد بشيء آخر.

5- أن يكونا ثخينين يمكن متابعة المشي فيهما مسافة مناسبة.

6- أن لا يشفا الماء إلى ما تحتهما من القدم.

كما اتفقوا على جواز المسح في الوضوء على الجوربين إذا كانا كالخفين في الشروط السابقة قياساً عليهما، إلا أن البعض اشترط أن يكون الجوربان مجلدين، ولم يشترط الآخرون ذلك، واللجنة ترى الأخذ بعدم اشتراط التجليد للتيسير؛ ثم ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة المسح هذه يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، من وقت الحدث بعد لبسهما، فإذا انقضت المدة أو انخلع الخفان أو أحدهما من القدم وجب غسل الرجلين. والله أعلم.

3/41ع/97
        دخول الحائض إلى المسجد ومسها المصحف

[3970] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة قسم حلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنات السيدة/ مـي ، ونصه:

فيرجى إفادتنا عن حكم دخول الحائض للمسجد لتعليم القرآن وتحفيظه حيث إن عملنا في التحفيظ يكون في مصليات النساء، وينبغي للمحفظة التواجد في الحلقة ثلاثة أيام في الأسبوع، يرجى إفادتنا بفتوى رسمية في هذا الشأن جزاكم الله خير الجزاء .

* أجابت اللجنة بما يلي :
يتضمن هذا السؤال أمرين: الأول حكم دخول المسجد أو المصلى للحائض من أجل التعليم، والثاني حكم تعليم الحائض القرآن الكريم ومس المصحف الشريف.

فأما الأول: وهو دخول الحائض، فإن كان إلى المسجد للمكث فيه بقصد التعليم أو غيره فهو حرام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أحل  المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود. وإن كان للمصلى، فإن كان المصلى متصلاً بالمسجد بأن يكون داخلاً فيه ويمكن اطلاع النساء على صفوف الرجال من خلال نوافذ أو أبواب فيعد المصلى في هذه الحال جزءاً من المسجد، وله حكم المسجد، في عدم جواز مكث الحائض فيه لأي سبب كان، أما المصلى المخصص للصلاة وليس بمسجد بأن يكون غرفة في مبنى ملحق بالمسجد مفصولاً عنه فلا يعطى حكم المسجد، ولا تمنع الحائض من المكث فيه لأي سبب كان.

وأما الثاني: وهو تعليم القرآن الكريم، فلا بأس بأن تقوم الحائض به في حدود الحاجة، ولا بأس بأن تقرأ القرآن وأن تلمس المصحف أيضاً إذا احتاجت إلى ذلك، وكذلك المتعلمة. والله أعلم.

1/63ع/97

             المسح على الجبيرة

[3971] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بهاء الدين، ونصه:

في حالة وجود جبيرة في اليد وفي مكان من أماكن الوضوء والتيمم معاً، ماذا أفعل في هذه الحالة بالنسبة للوضوء أو لرفع الجنابة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إذا كانت الجبيرة ضرورية لشفاء العضو المريض، أو كان الماء يضر العضو إذا وصل إليه، فالواجب على المسلم في الوضوء أن يغسل سائر أعضاء الوضوء سوى مكان الجبيرة الضرورية، ثم يمسح على الجبيرة مسحاً إذا كانت الجبيرة في أعضاء الوضوء، شريطة أن لا تغطي الجبيرة أكثر من قدر الحاجة من العضو المريض، وكذلك الحكم عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس، وذلك حتى شفاء العضو المريض، فإذا شفي وجب نزع الجبيرة عنه ثم غسله في الوضوء والغسل في المستقبل، ولا يجب على المسلم قضاء ما صلاه في أثناء المسح على الجبيرة. والله أعلم .

كتاب العبادات

باب الأذان والإقامة

4/47ع/97
       الإعلان عن دخول وقت الصلاة بغير الأذان

[3972] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طارق ، ونصه:

أرجو من سيادتكم التكرم وإفادتنا عن حكم بث صوت الناي بدلاً من الأذان في إحدى الإذاعات المخصصة للغناء العربي إشارة إلى دخول وقت الصلاة بدون إذاعة الأذان.

فهل هذا جائز؟ وما هو حكم الاستغناء عن الأذان بصوت الناي ؟

خصوصاً وأنه يوحي للمستمع أنه علامة على دخول الوقت بدلاً من الأذان.

* أجابت اللجنة بما يلي :

الأذان شعيرة من شعائر المسلمين للإعلان عن دخول وقت الصلوات ولا يجوز الإعلان عن دخول وقت الصلوات بغيره، لا بالناي ولا بالناقوس ولا بالبوق ولا بأي وسيلة أخرى غير الأذان. واللَّه أعلم .

كتاب العبادات

باب الصلاة

2/66ع/97

    الصلاة على سجادة مزخرفة

[3973] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ، ونصه:

هل يجوز شرعاً الصلاة على سجادة عليها بعض النقوش والزخارف التي يخيل للناظر المسلم المصلى عليها كأنها صليب أو نجمة سداسية الشكل ؟

ملاحظة: السجادة مرفقة مع الاستفتاء.

* أجابت اللجنة بما يلي :

اطلعت اللجنة على السجادة المرفقة، وهي سجادة صلاة تركية الصنع، وبعد الاضطلاع على السجادة رأت اللجنة أن الملحوظات المعروضة في الاستفتاء غير واضحة عليها، وعليه فلا بأس باستخدامها وبيعها وشرائها. والله أعلم.
3/38ع/97               الأخطاء التجويدية في قراءة الصلاة

[3974] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مصطفى، ونصه:

ما حكم الاقتداء بمن يقرأ الفاتحة كما هو في الشريط المرفق، مع ملاحظة توليد الحروف من الحركات مثل (إياك نعبد وإياك نستعين)، وتحريك السواكن مثل (أنعمت) في النون، وإضاعة بعض الحروف كالغين في (المغضوب)، وقراءته بشكل عام في الصلاة على هذا النحو.

ملاحظة: مع السؤال شريط مرفق تظهر منه القراءة.

* أجابت اللجنة بما يلي :

بعد استماع اللجنة إلى شريط الكاسيت المرفق المتضمن قراءة الفاتحة في إحدى الصلوات الجهرية رأت أن الصلاة خلف من يقرأ بهذه القراءة صحيحة، وأن الأخطاء التجويدية وغيرها التي في هذه القراءة لا تفسد الصلاة، إلا أن هذا القارئ ينصح بتحسين قراءته في المستقبل، والتزام أحكام التجويد فيها قدر الإمكان، وبخاصة إذا كان إماماً. والله أعلم.

كتاب العبادات

باب صلاة الجماعة
1/3ع/97
    محاذاة النساء للرجال في الصلاة مع الحاجز بينهما

[3975] عرض اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:

حدث إشكال في المسجد عندنا حيث إن المسؤولين في الوزارة قاموا بتسقيف حوش المسجد وتكييفه وفرشه جزاهم الله خيراً، فأصبح الحوش يمثل خلوة ثانية للمسجد بعد الخلوة الأولى الأصلية، والخلوة الثانية أوسع وأشرح فرغب الناس الصلاة فيها، ولكن الإمام رفض بحجة أن مصلى النساء مواز للخلوة الأولى فإذا صلى الإمام بالجماعة في الخلوة الثانية تقدم النساء على الإمام ومن ثم يقول الإمام لا تصح صلاتنا لتقدم مصلى النساء.

* أجابت اللجنة بما يلي:
صلاة الرجال في هذه الحال صحيحة لأنهم خلف الإمام وليسوا أمامه، أما صلاة النساء فغير صحيحة لأنهن متقدمات على الإمام لغير ضرورة، وما دامت صلاة النساء غير صحيحة في هذه الحال فلا تفسد صلاة الرجال بتقدم النساء عليهم لفساد صلاة النساء ولوجود الحاجز بين النساء والرجال.

والحل الشرعي في قيام الإمام في الخلوة الأولى المتقدمة، ويكون الرجال خلفه، و لا يضر محاذاة النساء للرجال في هذه الحال لوجود الحاجز، فتصح بذلك صلاة الإمام وصلاة الرجال وصلاة النساء. والله أعلم.

1/10ع/97             قراءة المأموم خلف الإمام في صلاة الجماعة

[3976] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المستفتي السيد/ أ. س. م. ص، ونصه:

قراءة الإمام هل هي للمأمومين فقط أم لهم ولغيرهم خارج المسجد ؟ وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :    

قراءة الإمام تكون للمؤتمين به، والاستماع والإنصات إليها واجب عليهم عند كثير من الفقهاء، حتى إن الحنفية كرهوا تحريماً للمقتدي القراءة في صلاته لما فيها من تفويت الاستماع المأمور به في القرآن الكريم (فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ( (الأعراف: الآية 204)، ويجب على من وصل صوت القارئ إليه من غير المصلين في المسجد وخارجه الاستماع إلى قراءته والإنصات لها لعموم الأمر السابق في الآية الكريمة، ما لم يقم به عذر، فإن قام به عذر مما تقدم سقط وجوب السماع عنه للعذر. والله أعلم.

2/56ع/97

 التداعي لأداء النافلة في المسجد جماعة

[3977] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أنور، ونصه:

ما هو الوجه الشرعي لمجموعة من الأشخاص يتداعون إلى صيام الاثنين أو الخميس من كل شهر مرة، ويكون الفطور في إحدى المساجد حيث يتخلل الفترة ما بين الفطور وأذان العشاء درس قصير (وعظي أو فقهي) وبعد صلاة العشاء بربع ساعة، يقوم أحدهم إماماً إن كان حافظاً متقناً أو يستضيفون
شيخاً قارئاً ليصلي بهم أربع ركعات تهجد مع صلاة الشفع والوتر على أن لا تتجاوز الفترة من ساعة إلى ساعة وربع، وأحياناً يتخللها (خاطرة تربوية)، ثم يكون الختام بتوزيع رسالة إيمانية أو شريط تربوي.

ولما لهذا البرنامج الإيماني والتربوي من آثار تربوية غيرت حال كثير من الشباب إلى الأحسن، بل كانت أمثال هذه البرامج إحدى أسباب ثباتهم والتزامهم وسرعة الرجوع إلى الله عز وجل نود من فضيلتكم الإجابة بالتفصيل حتى تطمئن القلوب، فإما الاستمرار أو التوقف أو الاستمرار بشروط.

* أجابت اللجنة بما يلي:

أ - صلاة الجماعة في التطوع في المسجد ليست بسنة إلا في قيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)أخرجه أبو داود وإسناده صحيح.

ب- الجماعة في صلاة التطوع جائزة عند جمهور الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفرداً، وقيد المالكية الجواز بقلة العدد، فإن كثر كرهت الجماعة، وكذلك تكره الجماعة في النفل عندهم إذا كان المكان مشتهراً ولو كانت قليلة، ويرى الحنفية أن صلاة الجماعة في النفل في غير رمضان مكروهة.

ج- نص الحنفية والشافعية والحنبلية على أنه لا يسن أن تصلى الوتر  بجماعة إلا بعد التراويح في رمضان، وقال بعضهم: يسن أن يكون الوتر في المنزل، وقال المالكية يندب فعلها في البيوت ولو بجماعة إن لم تعطل المساجد عن صلاتها بها جماعة.

وعليه فإن اللجنة ترجح القول بأن الأعمال المسؤول عنها كلها من المشروعة المثاب عليها إن شاء الله تعالى، والاجتماع من أجلها هو من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به عباده بقوله: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى( (المائدة : الآية 2)، ولا مانع من القيام بها على الوجه المتقدم بشرط مراعاة ما يلي:

1- إذا كان التجمع المذكور في أحد المساجد فلا بد فيه من أن يكون موافقاً للوائح التي تنظم العمل في المساجد.

2- ينبغي عدم الاستمرار في هذه الأعمال بانتظام لمدة طويلة، بل يترك أحياناً لئلا يظن البعض أنه واجب أو عبادة راتبة.
والله أعلم.

7/59ع/97

         أداء النساء الصلاة في المسجد

[3978] عرض على اللجنة محولاً من مجلة الوعي الإسلامي الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد القادر.ك.م (الهند)، ونصه:

ما حكم حضور النساء في المسجد لأداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس، لأن بعض العلماء عندنا يحرمون على النساء الحضور في المساجد لهذا الغرض.


أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء.

* أجابت اللجنة بما يلي :
لا بأس بحضور النساء صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المسجد ما لم يترتب على ذلك فتنة، وبشرط أن تتجنب المرأة الطيب والزينة، وأن تلتزم الحجاب الإسلامي، وأن تستأذن المرأة الزوج أو الولي.

مع الإشارة إلى أن الجمعة والجماعة لا يكلف بها النساء أصلاً، وأن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الصلاة في المسجد، لحديث : (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها) رواه الطبراني في الأوسط . والله أعلم .

2/69ع/97

قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الجماعة

[3979] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حمد ، ونصه:

ما حكم قطع صلاة السنة في المسجد عند إقامة الصلاة؟ هل يقطع المصلي صلاته؟ وفي أي ركعة من تلك الصلاة؟ وما هو الدليل؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن دخل المسجد والصلاة تقام أن يتنفل، ولكن عليه أن يدخل في الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية أحمد: (إلا التي أقيمت)، فإذا بدأ بالتنفل قبل إقامة الصلاة ثم (أقيمت) الصلاة فإن أكثر الفقهاء - وهو ما ترجحه اللجنة - أنه إن ظن أن بإمكانه إتمام ركعتين وإدراك الجماعة بعدها فإن عليه أن يتم نفله ركعتين ولا يقطع نفله إدراكاً للفضلين فضل النفل وفضل الجماعة، ولقوله تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ( (محمد: الآية 33) .

وإن ظن أن الجماعة تفوته إذا أتم نفله ركعتين فإن عليه أن يقطع نفله ويقتدي  بالجماعة، تقديماً لفضل الجماعة على فضل النفل عند تعذر الجمع بينهما. والله أعلم.

4/44ع/97    تخلف إمام المسجد عن صلاة الجماعة هل يجوز ؟

[3980] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم عن طريق السيد/ رئيس قطاع المساجد ونصه:

إمام يتخلف عن إمامة المصلين في المسجد، وربما كان في بعض الأسابيع غيابه أكثر من حضوره، علما بأنه ليس مريضاً ولا مجازاً من الوزارة، وله مرتب منتظم، ما حكم هذا العمل، وهل يحل له أخذ المعاش ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

قال المالكية والشافعية والمتأخرون من الحنفية: يجوز أخذ الأجرة على الأذان وإمامة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً بما معه من القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " (البخاري 10/199) ولأن ذلك ضرورة ولشدة الحاجة إليه، ولخوف التكاسل والتواني عن أداء الواجبات على وجهها المطلوب، ولعل هذا القول هو الأحرى بالاعتبار، خاصة في هذا العصر، ولأن دور الإمام لا يتوقف على الصلاة وحدها بل يقوم بتفقيه وتعليم الناس، وحل إشكالاتهم، والإشراف على شئون المسجد، ويفرغ نفسه ووقته للإمامة، ولا يتأهل للإمامة إلا بالتخصص وقضاء سني عمره الأولى في الدراسة لهذا الغرض، ولو لم يعط أجراً على هذا لاضطر إلى ترك الإمامة، والبحث عن مصدر رزق آخر، وعلى هذا فمن رضي بعمل الإمامة والأجر عليها، أصبح أجيراً أو موظفاً لدى الجهة المسئولة يربطه معها عقد، يلتزم فيه بما يلتزم به إمام المسجد، وتلتزم الجهة المسئولة بدفع أجرة عمله، وهذا عقد معاوضة، يأخذ عن عمله أجرة.

فلا يستحق الإمام أجرة إلا بأداء العمل، فالإمام يأخذ أجرة شهرية مع أداء عمله، فإذا تغيب دون مرض أو إذن أو أي عذر مقبول، فإنّ ذمته لا تبرأ إلا بأداء العمل، ولو كان فرضاً واحداً، فإن زاد على هذا التقصير أَخْذَ أجرته كاملة فقد أخذ مالاً ليس من حقه، وهو من أكل المال بالباطل، بل إن هذا المال أولى باعتباره مالاً باطلاً لا يحل للموظف الذي تخلف عن وظيفته الإدارية يوماً أو أكثر دون سبب مقبول، ثم يأخذ أجرته كاملة، لأن الإمامة اجتمعت فيها حقوق عدة، حق الله، وحق المصلين المستأجرين للإمام من أجل إمامتهم، وحق المسجد وواجب إقامة الشعائر على أفضل وجوهها، وأيضاً حق الجهة المسئولة، إذ الإمام  في حكم الأجير الخاص لمجموعة المصلين في كل مسجد على حدة، ناب في التعاقد عنهم الجهة الرسمية، والأجير الخاص يجب أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد له، والمتعارف عليه، فليحذر الإمام من التخلف دون سبب مقبول لئلا يأكل الحرام، ويكون من سبق ذكرهم خَصْمَهُ يوم القيامة، ومثل الإمامة فيما تقدم كله الأذان والتدريس وتعليم القرآن وسائر الوظائف. والله أعلم.

كتاب العبادات

  باب صلاة الجمعة

4/11ع/97

        تقييم خطبة الجمعة

[3981] عرض على اللجنة محولاً من السيد الوكيل - طلب السيد مدير مكتب الشئون الفنية في قطاع المساجد المتضمن طلب الرأي في الخطبة الملقاة في مسجد....، ونصه:

خطبة شيخ ألقاها بمسجد.... في محافظة الجهراء، وقد لاحظنا تجاوزات الخطيب بعبارات وألفاظ لا تليق بداعية مسلم، ومن فوق المنبر منطلقاً في ذلك من دعوته إلى نهي المسلمين عن التشبه بالنصارى واليهود في الاحتفال بأعياد الميلاد.

ومن عباراته غير اللائقة:

1- ما لنا والمسيح نحن أهل الإسلام ننحط إلى أسفل والدون ، بالتشبه والاحتفال بأعيادهم.

2- ويأتي المسلمون بغبائهم فيقلدون هؤلاء.

3- يتساقطون في بلادهم كتساقط الحمير من الأمراض. إلى غير ذلك من عبارات وألفاظ لا تليق بمسلم عادي، وليس خطيب جمعة وداعية يعتلي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يرجى النظر والتفضل بما ترونه مناسباً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

بعد المذاكرة انتهت اللجنة إلى ما يلي:

1- سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رسول من الله تعالى إلى بني إسرائيل، والواجب عدم ذكر اسمه إلا مقروناً بالتكريم والتوقير، وهو ما خالفه الخطيب في خطبته، وهو غير جائز.

2- وصف الخطيب المسلمين بالغباء، وهو تعميم مخطئ، والتعميم في مثل هذه الأمور على المنبر أمر لا يجوز من أصله.

3- وصف الخطيب أصنافاً من البشر بالكلاب والحمير للتحقير، وهو أمر غير جائز في عامة الكلام تكريماً لبني آدم، وعلى المنبر من باب الأولى، لأنه ينفر السامعين، ويحملهم على التشاغل عن الإصغاء إلى الموعظة، وهو خلاف مقصود الشارع من الخطبة، ومخالف لقوله تعالى: (وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ( (الأنعام: الآية 108) .

هذا فضلاً عما في ذلك من إثارة الفتنة بين فئات الناس.

وتنبه اللجنة إلى أن هذا الأسلوب في الخطابة لا يتناسب مع الآداب الشرعية لها من تحبيب الناس وتوعيتهم وتأليف قلوبهم. والله أعلم.

2/26ع/97
               الأسلوب الناجح لخطيب الجمعة

[3982] عرض على اللجنة - محولاً من السيد الوكيل - طلب قطاع المساجد والاقتراح بعرض الخطبة الملقاة بمسجد .... يوم الجمعة  وهي بعنوان (تزكية النفس) على لجنة الفتوى.

* أجابت اللجنة بما يلي :

بعد الاطلاع تبيّن للجنة أن الخطبة تُعَرِّض بجهتين:

الأولى: جمعية نسائية لم تذكر اسمها تُعنى بتزكية نفوس أتباعها عن طريق ذكر الله تعالى وتسبيحه، وتنقل عنها أقوالاً وأفعالاً منها قوله عنهم: (استحضري شيخك وشيختك التي توجهها الوجهة المقصودة)، (يستخدمون السحر فتجد زوجها تقوده كما يقود الصبي الدابة توجهه كيف تشاء)، (البعض منهم بدأت تبتعد عن الزواج)، وقد وصفتهم الخطبة بقولها: (هذا ابتداع لذلك أظلمت نفوسهم)، (هذا ابتداع في دين الله وضلال).

الثانية: بعض ممن يدعي العلم ويكتب ويؤلف، نسبت الخطبة إليهم أقوالاً منها قوله عنهم: (خضنا بحراً وقف الأنبياء عند ساحله)، (إن مرتبة الولي فوق النبي وفوق الرسول) (مقام النبوة في برزخ وفُوَيْقَ الرسول ودون الولي)، (احلق لحيتك) (احلق رأسك)، (اذهب للصبيان وضع مخلاة جوز وقل لهم: من يصفعني كفّاً على خدي أعطه جوزة)، (وددت أن تقوم القيامة، قيل له: لم ؟ قال : حتى أضع خيمتي وأطفئ وأمنع الناس من أن يدخلوا هذه  النار)، ثم عقبت الخطبة على ذلك وقال عنهم: (وصلوا إلى الكفر بدل أن يصلوا إلى توحيد الله)، (صعلوك ضال) ، (قاتلهم الله)، (بعض الأولياء الضالين) ، (أي منكر أكبر من هذا).

وقد عدّ الخطيب كل هذه الأمور من المنكر ودعا الدعاة الشرفاء إلى محاربتها.

واللجنة بعد الدراسة ترى أن في أسلوب الخطيب نوعاً من الإثارة والمعالجة الخاطئة، والواجب في مثل هذه الحال ذكر الأقوال الخاطئة المدعاة دون التعريض بقائليها، من باب (ما بال أقوام)، ثم إقامة الأدلة الشرعية على خطئها، ودعوة الناس إلى الحذر منها، بأسلوب هادئ علمي موضوعي بعيد عن الانفعال.

وفي هذه المناسبة تكرر اللجنة توصيتها السابقة للسادة الخطباء بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، والبعد عن كل ما يثير الفتنة والفرقة بين الناس. والله أعلم .

7/59ع/97

    إلقاء خطبة الجمعة بغير العربية

[3983] عرض على اللجنة محولاً من مجلة الوعي الإسلامي الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالقادر (الهند)، ونصه:

ما حكم خطبة الجمعة التي تؤدى بلغة غير عربية، حيث إن بعض العلماء يقولون إن خطبة الجمعة لا تصح إلا باللغة العربية. أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء.

* أجابت اللجنة بما يلي :
ترى اللجنة جواز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية بين غير العرب، بعد أن تستوفي الخطبة أركانها باللغة العربية، وأركان الخطبة هي حمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية من القرآن الكريم، والدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية، إلا أن اللجنة تفضل في البلاد العربية خاصة أن تكون كلها باللغة العربية، ثم تترجم بعد الصلاة إلى اللغات الأخرى على حسب الحاجة. والله أعلم .

كتاب العبادات



باب الصيام

5/7ع/97                  الإفطار في رمضان جهراً

[3984] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:

موظف ما - في إدارة ما - مسلم الديانة يفطر في رمضان علناً وجهراً بدون عذر شرعي -والإدارة عندها علم بذلك - ولقد تكرر إنذاره وتحذيره عدة سنوات وعشرات المرات ولم يرتدع، فهل يلزم لتغيير ذلك المنكر استئذان الإدارة التي يعمل بها هذا الموظف أولاً قبل رفع الأمر إلى ولي الأمر - ومن ينوب عنه وهي الشرطة - أم لا يستلزم ذلك أولاً علماً بأن الشخص الذي أنذره وحذره ويسأل عن وجوب الإبلاغ عنه يعمل معه في نفس الإدارة؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
الجهر بالإفطار في رمضان دون عذر معصية يستحق مرتكبها العقاب، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم كل من جاهر بمعصية فقال: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة بأن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه)متفق عليه .

والواجب تقديم النصيحة له حتى يقلع عن معصيته، وما دام المستفتي قد نصحه مراراً واستنفد معه كل الوسائل ولم يستجب فالواجب عليه إبلاغ ولي الأمر لقوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ( (التوبة : الآية 71) . والله أعلم.

4/2ع/97

            صوم المريض

[3985] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /محيا، ونصه:

ابني يعاني من القولون وعنده أيضاً ضعف دم، وقد كان عليه صيام (9) أيام وقضى منها خمسة أيام بصعوبة شديدة وقد أتعبه الصيام ونزل منه الدم، ورمضان الآن قادم فهل عليه صيامه عند عدم القدرة ؟ أم عليه كفارة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إذا كان المرض مزمناً ولا يستطيع المريض معه الصوم أو يتأخر به شفاؤه فله أن يفطر، ويدفع فدية عن كل يوم أفطره هي إطعام مسكين، ويقدر الآن بدينار وإن كان المرض غير مزمن وقابلاً للشفاء ولا يستطيع المريض معه الصوم أو يتأخر به شفاؤه فله أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه، أما المرض الذي لا يمنع من الصيام ولا يؤخر الشفاء فلا يجوز الفطر معه، ومقدار ذلك على التجربة الشخصية أو إخبار طبيب مسلم عدل. والله أعلم.

7/16ع/97                       الاعتكاف 

[3986] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه: 

ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى ،التي تعرض لها إمام مسجد ، ونحن نود معرفة الحكم الصحيح: (الاعتكاف) قال: إن الاعتكاف مكروه إذا كان أقل من يوم وليلة.

وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي : 

اختلف العلماء في مدة الاعتكاف المتنفل به، فذهب الجمهور إلى جوازه مهما قصرت المدة، وبعضهم لم يجزه بأقل من يوم، وعلى ذلك فإن في الأمر سعة، ولا حرج ولا كفارة على من اعتكف مدة أقل من يوم. والله أعلم.

7/16ع/97             الإمساك عن الطعام والمفطرات قبل الفجر

[3987] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه: 

ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى، التي تعرض لها إمام المسجد، ونحن نود معرفة حكمها الصحيح:

(الإمساكية) قال: إن كلمة إمساك التي في الرزنامة بدعة وغير صحيحة.

نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا ، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي : 

إعلان الإمساك في آخر الليل مستحسن لما فيه من الاحتياط لصحة العبادة، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وهو غير ملزم، بل يباح الأكل والشرب بعده إلى طلوع الفجر، للآية الكريمة: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ( (البقرة: الآية 187). والله أعلم.

2/18ع/97

       اختلاف مطالع هلال رمضان

[3988] عرض على اللجنة - محولاً من السيد الوكيل - الاستفتاء المقدم من السيد/ سعيد من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونصه:

فقد نشرنا مقالاً حول الأهلة تحت عنوان " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " بجريدة البيان في 16/2/1997م. نرسل لكم مع هذا صورة منه أملاً في أن نسمع آراءكم التي نعتز بها ونقدرها حق قدرها، حتى نكون على بصيرة من الأمر.
ثم اطلعت اللجنة على نص المقال المشار إليه، وهو:

وجهة نظر


يكتبها: سعيد...

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

" صوموا لرؤيته.. وأفطروا لرؤيته" حديث نبوي شريف واضح الكلمات.. مفهوم المعاني حكم شرعي قاطع.. أوصانا به معلم البشرية ومرشدها رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام بوحي من الخالق سبحانه وتعالى، نتذكر كلمات هذا الحديث في مثل هذه الأيام من كل عام.. مع بداية شهر الصوم.. رمضان المبارك.. وفي نهايته وبداية شهر شوال الكريم.. وإن كانت دلالة الحديث الشريف تنطبق على تحديد بدايات الشهور العربية كلها.. إلا أن معناها الواضح يقفز إلى الأذهان في مثل هذه الأيام بالذات.. وعلى الرغم من ذلك يختلف علماء المسلمين من مكان لآخر.. كل يفسر حسبما يرى.. ونجد أبناء الأمة الإسلامية حائرين وفي نهاية الأمر يحدث ما نراه من صيام البعض اليوم.. والبعض الآخر غداً.. فريق يفطر اليوم ويبدأ أول أيام عيد الفطر.. والفريق الآخر يفطر في اليوم الثاني.. وهكذا تنقسم الأمة الإسلامية على نفسها وكأنه كتب عليها التشتت والانقسام وعدم توحيد الكلمة حتى في أبسط الأشياء، وهو تحديد بداية ونهاية شهر الصوم.. ألا يدعو هذا إلى التعجب؟

هل من المعقول ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين.. ولا يزال هناك خلاف على أمور واضحة وجلية مثلما كانوا منذ قرون مضت.

هل من الممكن بعد الثورة الهائلة في المعلومات والاتصالات التي جعلت الدنيا كلها لا نقول قرية صغيرة، لأن هذه المقولة أصبحت غير معبرة في رأينا، وإنما نقول إن هذه الثورة وضعت العالم كله عند أطراف أصابعنا، لأنه بلمسة صغيرة في جهاز التليفزيون نرى العالم كله ونحن في غرفنا الصغيرة، وبلمسة أخرى على جهاز الكمبيوتر تتدفق المعلومات من كل مكان في شبكات " الانترنت ".. هل بعد هذا لا نستثمر ما ينفعنا من هذه التقنيات لخدمة أهدافنا ؟ والأخذ بهذه الأسباب العلمية لتفسير أمور الظواهر التي نختلف عليها طالما أنها تتفق مع أحكامنا الشرعية؟ أم أن هذه الأجهزة والتقنيات رجز من عمل الشيطان ينبغي ألا نقترب منها ؟ لقد دعانا رب الكون وخالقه إلى التفكير والتدبر في ملكوته.. وبين لنا القرآن الكريم - دستور كل زمان ومكان - فضل العلم وضرورة الأخذ بأسبابه، ويمكننا القول أنه على الرغم من توصل العلماء إلى نتائج تفسر بعض مظاهر الطبيعة سواء على الأرض أو في مجال الفضاء إلا أن هذا أقل كثيراً مما تضمنته آيات القرآن الكريم التي تناولت أسرار عظمة الخالق سبحانه وإبداعه في خلق الكون بما فيه، وإذا كان كتابنا العزيز لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وذكرها وطرحها للمسلمين مناراً ومرشداً.. فلابد من الأخذ بها والعمل على هديها.. يقول تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ( (البقرة : الآية 189)، ويقول سبحانه أيضاً: (فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ( (الأنعام: من الآية 96-97) . صدق الله العظيم. 

وعلماء الفلك يستعينون بهذه الآيات وغيرها من الآيات القرآنية في دراساتهم وتقديرهم لحساباتهم في حركة النجوم والكواكب، بل يطبقون ما جاء فيها بالفعل.. وتأتي النتائج دقيقة وحاسمة لأنها استمدت من وحي كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل ولا تشوبه ذرة خطأ، وكان الأولى بنا وبعلمائنا الأخذ بها لأننا أصحاب الرسالة قبل غيرنا.

* أجابت اللجنة بما يلي : 

اطلعت اللجنة على المقال المرفق، ولم تر فيه مخالفة للأحكام الشرعية، إلا موضوع إثبات رؤية هلال رمضان بناء على الحساب الذي جاء في آخر المقال فإنه مخالف لما أفتت به اللجنة سابقاً بجواز الاعتماد على الحساب في نفي إثبات الهلال إذا كان الحساب قطعي الدلالة، أما إذا كان غير قطعي الدلالة فلا يجوز الاعتماد عليه ولكن على الرؤية فقط، أما إثبات الهلال فلا يجوز فيه الاعتماد على الحساب، ولكن يمكن الاستئناس والاستنارة به فقط . والله أعلم .

4/33ع/97

          الغسيل الكلوي للصائم

 [3989] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد/ بدر، ونصه:

الموضوع الغسيل عن طريق الغشاء البريتوني

من المعروف أن أحشاء الإنسان الداخلية مغلفة بغشاء يفصلها عن طية الجلد الخارجية، وهو أي الغشاء تتخله شعيرات دموية.

حينما يصاب الإنسان بالفشل الكلوي يعمد الطبيب إلى أكثر من طريقة لاستخراج السموم من الدم، وإحدى هذه الطرق، طريقة الغسيل عن طريق الغشاء البريتوني.

تجرى للشخص عملية جراحية لإدخال أنبوبة في أسفل البطن، ووضع جزء منها داخل البطن بين طبقة الجلد وبين الغشاء البريتوني، وعن طريقها نضخ كمية من السائل الذي يحتوي على عدة مركبات منها الكلوكوز وأملاح فسيولوجية أخرى، يبقى في التجويف مدة من الزمن لا تقل عن ست ساعات.

 وتكون عملية الغسيل كالآتي:

عندما يلامس السائل الداخل الغشاء البريتوني، فإن المواد السامة في الدم تنتقل عبر جدران الأوعية الدموية إلى السائل وذلك لانخفاض نسبة التركيز في  السائل عنه في الدم، وبهذا تنقل السموم من الدم لتبدأ العملية من جديد. وعادة ما تعاد هذه العملية كل ست ساعات.

ملاحظة:
هناك نوعان من السائل. نوع مركز ونوع عادي. فإذا زادت كمية الماء في 
الجسم وبدأ التورم على الشخص استعمل السائل ذو التركيز العالي، وذلك لامتصاص الماء الزائد من الجسم، إذ تخرج في هذه الحالة كمية من الماء تزيد بمقدار 40% تقريباً زيادة على الكمية الداخلة، أما في حالة السائل ذي التركيز العادي فكثيراً من الأحيان يقوم الجسم بامتصاص نسبة من 10-20% من السائل الداخل.

السؤال:

هل يجوز الصيام إذا أجريت هذه العملية أثناء النهار، مع العلم أن المواد المذكورة - والتي يحتويها السائل هي مواد مغذية، وتنتقل بواسطة الدم إلى الجسم ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا يفسد صوم الصائم فرضاً كان أو نفلاً إلا إذا دخل إلى جسمه شيء من إحدى الطرق الطبيعية.

وعليه فإن عملية الغسيل الواردة في السؤال لا تعد من المفطرات أو المفسدات للصوم، ولو كانت المواد الداخلة مغذية، مثلها مثل الحقنة في الوريد، إلا أن على المريض أن يتوقى هذا الغسيل في أثناء الصوم ما أمكن، وذلك بإرجائه إلى الليل للاحتياط، فإذا لم يستطع ذلك وكان الغسيل ضرورياً لعلاجه فلا بأس به في أثناء الصوم، ولا يعد مفطراً به. والله أعلم.

6/58ع/97

     - الأعذار المبيحة للفطر




            - أحكام متعددة عن الصوم

[3990] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير عام شركة للدعاية والإعلام السيد/ حسن ، ونصه:

برجاء التكرم بإبداء الرأي في صحة المعلومات المرفقة عن الصوم، وذلك لرغبة الشركة في طباعتها ضمن إمساكية شهر رمضان المعظم المقبل.

وأقرت اللجنة الجواب بالصيغة التالية :

أنواع الصيام:

1- صيام رمضان: وهو الصوم المفروض في شهر رمضان من كل عام.

2- صيام القضاء: وهو الصوم الذي يجب بسبب إفساد الصوم.

3- صيام النذر: وهو الصوم الذي يفرضه المسلم على نفسه تقرباً إلى الله، وهو صوم واجب ضمن الأمر بالوفاء بالنذر.

4- صيام الكفارة: ويلزم في الأمور الآتية:

أ - ارتكاب بعض المحظورات الموجبة لها في فترة الإحرام بالحج أو العمرة.

ب- عدم قدرة الحاج المتمتع والقارن على تقديم الهدي، وذلك بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام عند عودته إلى بلده.

ج- القتل الخطأ وما في حكمه، وذلك بصيام شهرين متتابعين لمن لم يستطع الإعتاق.

د - الحنث في اليمين، وذلك بصيام ثلاثة أيام لغير المستطيع للإعتاق والإطعام والإكساء.

هـ- الظهار، وهو أن يُحَرِّم الرجل زوجته على نفسه بأن يقول لها: (أنت محرمة علي كظهر أمي)، وكفارته صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، ما لم يستطع الإعتاق.

و - الإفطار في رمضان عمداً.

5- صيام التطوع: وهو الصيام الذي يؤديه المسلم تقرباً إلى الله، وهو ليس واجباً عليه.

6- الصيام المنهي عنه: وهو الصوم في الأيام التي نهى الشارع عن الصيام فيها،وهي: يوم الجمعة إذا أفرد بالصيام - يوم السبت إذا أفرد بالصيام - صوم الدهر كله (طوال أيام السنة) - اليوم الأول من عيدي الفطر والأضحى - ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تُشكك ولم تثبت فيه رؤية هلال رمضان إلا أن يصادف عادة له، أو كان قضاء - وأيام التشريق الثلاثة (11 - 12 - 13) من ذي الحجة - وصوم المرأة تطوعاً وزوجها مقيم معها بدون إذنه.

دليل فرض الصوم في رمضان:

قال تعالى: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ( (البقرة : الآية 185).

من يجب عليه الصوم:

يشترط لوجوب الصوم الإسلام والبلوغ والعقل، ويشترط لوجوب أدائه: الصحة والإقامة والطهارة من الحيض والنفاس، فالمريض والمسافر وكذا المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليهم أداء الصوم في رمضان ما دام العذر بهم قائماً، ولكن يجب عليهم بعد زوال العذر القضاء أو الفدية بحسبه.

أركان الصوم:
هي الإمساك عن المفطرات (الامتناع عن شهوتي البطن والفرج)، وذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية، ولا يشترط التلفظ بها، قال تعالى: ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ( (البقرة: الآية 187).

الأعذار المبيحة للفطر الموجبة للقضاء:

يباح الفطر في رمضان - مع وجوب القضاء - للمريض إن أضر به الصوم، وللمسافر، وللحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على نفسيهما أو ولديهما، لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ  أُخَرَ( (البقرة: الآية 185).

ومثلهم أصحاب المهن الشاقة إذا بدؤوا الصيام وشقّ عليهم، وكانوا بحاجة ماسة إلى مهنتهم والاستمرار في عملهم في النهار.

الأعذار المبيحة للفطر الموجبة للفدية دون القضاء:

يباح الفطر مع وجوب الفدية دون القضاء للشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجزين عن الصوم، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه إذا أضر به الصوم، فهؤلاء جميعاً يباح لهم الفطر وتجب عليهم الفدية، وهي أن يطعموا عن كل يوم يفطرون فيه مسكيناً من أوسط ما يأكلون، ولا قضاء عليهم. والله أعلم .

كتاب العبادات

      باب الزكاة

16/13ع/97

    - معالجة المرضى من الزكاة

                   
    - معالجة مرضى غير المسلمين من الزكاة

[3991] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس فرع لجنة خيرية... السيد/ م، ونصه:

ماذا يقول العلماء في حكم دفع الزكاة لصالح علاج مرضى الملاريا في مخيمات اللاجئين في أفريقيا، حيث يتفشى بينهم هذا المرض بصورة كبيرة، وتحتاج اللجنة إلى تسخير جميع الإمكانات لهذا الغرض، علماً بأن تكلفة علاج المسلم الواحد تبلغ (ديناراً واحداً) وذلك لخمس حقن.

* أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز صرف شيء من الزكاة لعلاج المرضى الفقراء من المسلمين الذين لا يجدون ما يعالجون به أنفسهم من سهم الفقراء والمساكين، كما يجوز صرف شيء منها لعلاج الفقراء من غير المسلمين إذا كان في ذلك تأليف قلوبهم على الإسلام، من سهم المؤلفة قلوبهم. والله أعلم.

3/7ع/97

  الأخذ من الزكاة لنشر الدعوة الإسلامية

[3992] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صلاح، ونصه:

الموضوع : المجلس العالمي للتعريف بالإسلام

أسست هيئة إسلامية عالمية بمسمى المجلس العالمي للتعريف بالإسلام، تقوم بالأعمال التالية: 

1- دعوة غير المسلمين الذين تبلغ نسبتهم الآن 80% من سكان المعمورة إلى الإسلام من خلال إبراز محاسن أحكامه وتعليماته.

2- الرد الموضوعي على الهجمة التشويهية الموجهة ضد الإسلام، من خلال تقديم معلومات موثوقة عن الإسلام الحنيف.

3- رعاية المسلمين الجدد وتربيتهم على الإسلام وتدريبهم للعمل الدعوي في أوطانهم وبين ذويهم.

4- تعزيز وتنسيق الجهود من أجل التعريف بالإسلام والموجهة لغير المسلمين.

ويقوم على أعمال المجلس نخبة من الدعاة المشهود لهم بالخبرة والالتزام من الشخصيات الإسلامية المعروفة مثل سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي، وفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ عبد الله العقيل، ومعالي الشيخ يوسف جاسم الحجي، والشيخ عبد الله المطوع، والشيخ نادر النوري، وغيرهم من الشخصيات.

ويرأس المجلس د. مانع الجهني، ورئيسه الفخري د.محمد عبده يماني، ونائب الرئيس الداعية أحمد فون رنفر، وأمين الصندوق د.صلاح الراشد، ويديره محمد ذو القرنين.

السؤال: هل يجوز التبرع لدعم مناشط المجلس المذكور بجزء من أموال الزكوات والصدقات؟

أفيدونا جزاكم الله تعالى خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 * أجابت اللجنة بما يلي : 
يجوز أخذ جزء من الزكاة لصرفها على المناشط المنصوص عليها في الاستفتاء، وهي: دعوة غير المسلمين للإسلام، والرد الموضوعي على الهجمة التشويهية الموجهة ضد الإسلام، ورعاية المسلمين الجدد، وتعزيز الجهود من أجل التعريف بالإسلام؛ ويكون الصرف لها من بند "وفي سبيل الله". 

كما يجوز صرف الصدقات والتبرعات لذلك من باب أولى. والله أعلم.

6/5ع/97

دفع الزكاة للجان الإسلامية لحقوق الإنسان

[3993] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين السر ومقرر اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان المحامي/ مبارك، ونصه:

إني إذ أعرب لكم عن صادق معاني التقدير والإجلال لدور اللجنة وأصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة ملتزمين وجه الشرع الذي يحكم به أو يقرره المجتهدون.. فإني أجد في نفسي أن من واجبي إعادة طلب الفتوى مشفوعة بمزيد من الإيضاح والتفصيل، ومقرونة برجاء إعادة البحث والنظر في أهداف اللجنة ووسائلها وليأخذ هذا الأمر أكبر قدر ممكن من الدراسة والمناقشة، حيث إنه - وكما جاء في الفتوى الإشارة إلى الآية الكريمة التي حددت مصارف الزكاة - يقول الله تعالى: (‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة : الآية 60)، وفي هذا المصرف أوالمجال الأخير مندوحة وسعة لكثير من الأعمال التي أراد الله أن يوسع بها عمل الأمة في كل ماهو في سبيل الله... وأي عمل أكثر وأكبر في سبيل الله من عمل اللجنة الواضح كل الوضوح في كتابنا الموجه إليكم والنظام الأساسي وأنشطة المجلس الإسلامي التابعة له اللجنة والمرسل إليكم.

علماً بأن للإنسان متطلبات قد لا تظهر بشكل مادي محسوس كغذاء أو كساء أو مسجد ومدرسة.. ولكن الصرف على من يكفل له حق العبادة والتعليم والأمن والحرية والعمل والرزق.. وغيرها كثير فمن يقدم ذلك للإنسان ويقوم به أليس في سبيل الله ؟ هذا منطلق حقوق الإنسان الذي تعمل لأجله اللجنة بهدي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة السمحاء، وأنه لا يقدح في مقام لجنة الفتوى مراجعة رأيها الأول بعد استبيان الحقائق وتوضيح ما يلزم بإذن الله.

لذلك نتقدم وكلنا ثقة بلجنة الفتوى بقبول طلبنا هذا مجدداً، ودعاؤنا إلى الله أن يلهمكم وجه الحق بإذنه.

* أجابت اللجنة بما يلي:
اطلعت لجنة الفتوى على سؤال اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، وعلى النظام الأساسي للجنة، وعلى تقرير مختصر عن أهم المنجزات للمجلس الإسلامي العالمي.

وبعد الدراسة والتدقيق رأت لجنة الفتوى أن اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان تقوم بمهام إسلامية رفيعة، ولكنها في جملتها خارجة عن نطاق مستحقي الزكاة الذين نصت عليهم الآية الكريمة: (‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة : الآية 60).

ولهذا لا ترى لجنة الفتوى جواز دفع الزكاة إلى اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان من أجل صرفها في مهامها المنصوص عليها فيما تقدم، أما الصدقات والتبرعات العامة فلا بأس بتقديمها إليها بالنظر للمهام الإسلامية التي تقوم بها. والله أعلم. 

5/16ع/97
      كيفية الزكاة لمن تعذر انسحابه من الشركة

[3994] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ فاطمة، ونصه:

رجل لديه مبلغ من المال دفعه لشركة ليكون شريكاً معها، وتم الاتفاق على ذلك، وعلى أن تقوم الشركة بدفع الزكاة المستحقة.

وقد مضى على ذلك حوالي أربع سنوات من غير أن يستفيد شيئاً أو يحصل على مبلغه الذي دفعه، رغم إعلان انسحابه من الشركة ومطالبته بالمبلغ، والسؤال هو: هل يجب على هذا الرجل دفع الزكاة عن هذا المبلغ ؟

وأفاد د.أحمد الحجي الكردي أن المستفتية قالت له في الهاتف : إن الشركة قد اشترت عقاراً ليكون متجراً أو مخزناً، واشترت أدوات كهربائية للتجارة والبيع، إلا أن هذه الأدوات كلها الآن كاسدة وغير رائجة، فهل على السائل المشارك في هذه الشركة زكاة في المستقبل، مع العلم بأنه طالب بحل الشركة، فأجابوه بأن ذلك متعذر الآن للكساد.

* أجابت اللجنة بما يلي :

ما دفعها السائل من الزكاة عن السنوات السابقة مقبول إن شاء الله تعالى ومأجور عليه، أما عن السنوات القادمة فإن للمستفتي التوقف عن دفع الزكاة إلى أن تصفى الشركة الكاسدة ويقبض حصته منها، فإذا حصل ذلك وجبت عليه الزكاة عن عام واحد فقط، والزكاة الواجبة عليه هي ما يخص الجزء المقابل للبضائع المعدة للبيع، دون الجزء المقابل للعقار المشترى للبيع فيه، لأن الزكاة تجب في المال المعد للبيع وليس في العقار الذي لم يعد للبيع زكاة، فإذا كانت قيمة العقار تساوي نصف مال الشركة مثلاً أعفي من نصف حصته من الزكاة، وإن كان يساوي الربع أعفي من الربع وهكذا. والله أعلم.
8/17ع/97
   اعتبار الخصم للهيئات الخيرية في الشراء من الزكاة

[3995] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ، من شركة تجارية ،                         ونصه:

نفيدكم علماً بأن نشاطنا التجاري الخاص في تجارة السيارات ولوازمها - وإنه يتم منح خصم للمبيعات النقدية - وفي بعض الأحيان تتقدم لنا هيئات خيرية محلية وعالمية لشراء سيارات ولوازمها - وتطلب هذه الهيئات خصومات إضافية غير عادية ، فهل من الممكن اعتبار الخصم الإضافي الغير عادي بمثابة صدقة؟

وهل يجوز دفع هذا الخصم من حساب الزكاة أو الصدقات أو كليهما ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا بأس بعدّ هذا الخصم - غير العادي - من الصدقات النافلة للجهات الخيرية المشترية، أما عدّه من الزكاة فيجوز بشرطين:

الأول: أن يكون المشتري الذي يمنح الخصم له ممن يستحق الزكاة، سواء كان فرداً عادياً أو جهة خيرية عامة مؤهلة بقبض الزكاة وإنفاقها.

الثاني: أن يؤخذ مبلغ الخصم من المشتري على سبيل الثمن، ثم يدفع إليه بعد ذلك على سبيل الزكاة، لأن شرط الزكاة التمليك ، أما مجرد الخصم من غير قبض فلا يجوز احتسابه من الزكاة. والله أعلم.

5/12ع/97
         بناء المسجد وترميمه من أموال الزكاة

[3996] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/لجنة خيرية، ونصه:

يتساءل كثير من الإخوان عن موضوع إمكانية صرف زكاة أموالهم على إنشاء مساجد للمحتاجين في الهند والبلدان الآسيوية التي توجد فيها أقليات إسلامية، هل يجوز صرف هذه الأموال على إنشاء هذه المساجد ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

صرف بعض أموال الزكاة لبناء وترميم المساجد في البلدان التي فيها أقليات إسلامية، إذا كان ذلك ضرورياً لنشر الإسلام بين غير المسلمين، أو تثبيت الإسلام في نفوس المسلمين الجدد، وعصمتهم من التنصير والإلحاد من بند " في سبيل الله "، ولا يجوز صرف شيء منها لبناء المساجد أو ترميمها في بلاد المسلمين، أو البلاد غير الإسلامية التي فيها أكثرية مسلمة، لأن ذلك خارج عن مصارف الزكاة . والله أعلم.

2/35ع/97
         زكاة ثمن المبيع المقبوض على فترات

[3997] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين ، ونصه:

تم بيع بيت لورثة بتاريخ 3/12/95 مع استلام جزء من المبلغ (60000 د.ك) على أن يدفع باقي المبلغ (110000 د.ك)، عند التسجيل رسمياً لدى كاتب العدل، وقد تم ذلك بعد نحو شهرين من التاريخ الأول، وذلك للإجراءات الإدارية واستكمال الأوراق المطلوبة، والسؤال:

هل يعتبر التاريخ الأول 3/12/95 هو تاريخ تمام البيع، وتستحق الزكاة على جميع المبلغ (170000 د.ك)؟ علماً بأن المبلغ المذكور تم إكماله بعد التسجيل حسب عقد البيع للدلال (مرفق العقد - الفقرة خامساً).

أم هل يعتبر البيع قد تم بعد التسجيل لدى كاتب العدل، وكان ذلك بعد حوالي شهرين من قبض الدفعة الأولى ويبدأ حساب الزكاة من ذلك التاريخ؟ أم هل يتم حساب الزكاة على تاريخ الدفعة الأولى وتاريخ الدفعة الثانية كل على حدة؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

ما دام العقد قد أبرم بتاريخ 3/12/95، فإن ملكية البيت انتقلت إلى المشتري من تاريخه، وكذلك ملكية الثمن انتقلت إلى البائع وهم الورثة في التاريخ  نفسه، وعليه فإن زكاة الثمن تجب على البائع (الورثة كل على قدر حصته فيه) من تاريخ البيع لدخوله في ملكهم وصيرورته ديناً لهم على المشتري فإن قبضوه كله زكوه، بعد مرور حول عليه إذا لم يكن عندهم مال آخر، فإن كان عندهم مال آخر ضموه إليه وزكوه في حول المال الأول، وإن قبضوا بعضه فقط زكوا المقبوض بحسب ما تقدم، فإذا قبضوا الباقي زكوه بعد قبضه عن المدة الماضية السابقة على القبض، بدءاً من تاريخ البيع، وإن شاؤوا زكوه فور البيع قبل قبضه إذا وجبت زكاة أموالهم الأخرى، والخيار في ذلك لهم، والمعتبر في حول الزكاة السنة الهجرية. والله أعلم.

3/43ع/97
                مصارف الزكاة

[3998] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من نائب رئيس مركز للرسوم المتحركة السيد/ محمد، ونصه:

نحن شركة للإنتاج الكرتوني للأطفال نقوم حالياً بإنتاج فيلم اسمه (فرسان الخير)، ونود من شيوخنا الأفاضل أن نسألكم سؤالاً متعلقاً بسيناريو إنتاجنا الحالي (فرسان الخير) وهو:

أثير من قبل موضوع استعمال أموال الزكاة الفائضة في بناء المدارس والمستشفيات وتعمير الطرق كما هو مذكور في القصة، والمعضلة هي هل هذا جائز شرعاً ؟ وقد قمنا بدورنا بالسؤال في أمريكا، وكان الجواب بأن نعم هو جائز، حيث إن بيت المال كانت توضع فيه جميع الأموال سواء كانت أموال زكاة أم الصدقات والجزية، فنرجو منكم إفادتنا عن هذا الموضوع.

وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا الاستفتاء ، وعلى مرفقه السيناريو المنتج "فرسان الخير" 

* أجابت اللجنة بما يلي :

ذهب الفقهاء إلى أن بيت المال له أربع فروع، الأول للزكاة، والثاني للأخماس والثالث للضوائع، والرابع للفيء، ولكل فرع من هذه الفروع الأربعة مصارف تختلف عن مصارف الفرع الآخر، فإذا احتاج الإمام إلى الصرف من فرع ولم يوجد فيه مال جاز أن يقترض له من الفرع الآخر على أن يرده بعد ذلك، ولا يجوز له أن يصرف من فرع من هذه الفروع الأربعة على مصارف فرع آخر وبخاصة فرع الزكاة، لأن الزكاة خصها الله تعالى بثمانية مصارف، بينتها الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ( ِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة: الآية 60)، فلا يجوز الخروج عنها. والله أعلم .

6/45ع/97              دفع الزكاة لفقير يريد الزواج ثانية 

[3999] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسن ، ونصه:

أرجو من فضيلتكم مساعدتي في حل هذه المسألة وهي أن لدي صديقاً حالته المادية متوسطة، ويريد أن يتزوج ثانية وليس لديه مهر الزواج ولا يحق له في قرض الزواج، من الحكومة ولا يستطيع الاقتراض من أي جهة أخرى لأن لديه أقساط أخرى، ولكن يستطيع تسيير أموره اليومية والزوجية من راتبه الذي يتقاضاه من الحكومة، وتوجد لدي زكاة سنوية.

 السؤال: هل يجوز أن أدفع له الزكاة التي عندي لمساعدته بتقديم مهر الزواج وأفرج عن كربته؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إذا كان المستفتي يحتاج من الزكاة لسداد ديونه الحالّة، وهو غير قادر على سدادها، أو لحاجاته الضرورية، فإنه يعطى من الزكاة.

أما أن يعطى من أجل الزواج وهو متزوج فعلاً فمثله لا يخشى عليه من الفتنة أو العنت فلا يعطى من الزكاة. والله أعلم.

7/47ع/97
             مصارف الزكاة لمراكز تحفيظ القرآن

[4000] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس اللجنة الرئيسية لمراكز تحفيظ القرآن الكريم في جمعية خيرية السيد/ جاسم، ونصه:

هل يجوز الأخذ من أموال الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم للأمور الآتية:

1- مصاحف يتم توزيعها على الطلاب.

2- مكافأة طالب حلقة التحفيظ أو هدايا عينية تشجيعاً له على الاستمرار في الحفظ.

3- راتب محفظ القرآن الكريم.

4- وسائل تعليمية مساعدة مثل (المسجلات - لوحات حائطية لأحكام التجويد - سبورة - قرطاسية - أشرطة كاسيت وفيديو تعليمية).

5- راتب سكرتير حلقة التحفيظ والمشرف عليها.

* أجابت اللجنة بما يلي :
الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأمور المنصوص عليها في الاستفتاء لأنها خارجة عن مصارف الزكاة التي بينتها الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة: الآية 60)، هذا ما دامت هذه الأمور في بلاد المسلمين، أما إذا كانت في بلاد غير المسلمين فالأصل أن ينفق عليها من الصدقات العامة، فإذا ترتب على وجودها ثبوت الدعوة إلى الله تعالى في تلك البلاد وانتشارها ولم تكف الصدقات بها فيجوز صرف الزكاة إليها على قدر الحاجة من سهم في سبيل الله تعالى، وإلا لا يجوز. والله أعلم .

9/47ع/97

الإنفاق على أنشطة المراكز الإسلامية من الزكاة

[4001] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جمعية خيرية بواسطة السيد/ خالد، ونصه:

نفيدكم أن مركزنا يختص برعاية الفتيات، ويهدف إلى إيجاد الشخصية المسلمة المتميزة التي تجمع بين تعاليم ديننا الحنيف والحضارة الحديثة، ويسعى لتحقيق أهدافه من خلال الأنشطة التي تقوم بها فروعه المنتشرة في محافظات الكويت الخمس.

نرجو مشكورين موافاتنا بفتوى عن إمكانية استقبال أموال الزكاة من المتبرعين والمتبرعات كمساهمة في أنشطة المركز، علماً بأن هذه الأنشطة تتنوع لتشمل أنشطة دينية (تحفيظ القرآن الكريم - دورات علوم شرعية - مسابقات وأبحاث)، ودورات ثقافية (دورات تنمية شخصية - دورات كمبيوتر)، وأنشطة تقام كبدائل لشغل أوقات الفراغ خلال العطلات، تتوفر خلالها مراعاة الضوابط الشرعية.

* أجابت اللجنة بما يلي :

صرف الزكاة محصور شرعاً بالمصارف التي بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (التوبة: الآية 60)، وليست الموضوعات المسئول عنها منها. والله أعلم.

3/48ع/97              صرف أموال الزكاة لجلب المياه وحفر الآبار

[4002] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس لجنة خيرية السيد/ أحمد ، ونصه:

فكما تعلمون فإن لجنتنا الخيرية هي إحدى المؤسسات والهيئات الخيرية التي تعمل جادة لصالح شعبنا وأمتنا كوسيط خير بين أهل الخير في بلدنا الحبيب وبين المحتاجين لهذا الخير، حيث تتنوع أنشطتها من بناء المساجد ودور تحفيظ القرآن والمدارس إلى الأوقاف الخيرية وكفالة الأيتام وكفالة الطلاب والفقراء والمساكين إلى حفر الآبار.

وحيث إن المورد المالي الأساسي والوحيد للجنة هو جمع التبرعات من أهل الخير، فنود الاستفسار عن مدى شرعية الصرف من أموال الزكاة على مشاريع المياه، علماً بأن مشاريع المياه تنقسم إلى قسمين هما:

أ - حفر آبار مياه ارتوازية سطحية، حيث يخدم البئر الواحد خمسة قرى أو أكثر.

ب- رفع المياه من الأنهار وغيرها إلى أعلى الجبال وضخها في خزان المياه، ومن ثم يتم توزيعها على عدة قرى مجاورة لبعضها البعض.

علماً بأن أغلب القرى تكون بحاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع، حيث تنقل المياه من مسافات بعيدة سيراً على الأقدام أو حملها عن طريق الدابة، وفي كلا الأمرين يشكل الأمر مشقة كبيرة على أهل القرى، لاضطرارهم لنقل المياه عدة مرات في اليوم وبشكل مستمر.

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز صرف أموال الزكاة على جلب المياه، وإنما يجوز صرف التبرعات والصدقات العامة على هذا الوجه. والله أعلم.

6/49ع/97          طباعة ونشر البحوث الشرعية والعلمية من الزكاة

[4003] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس تحرير مجلة إسلامية السيد/ وائل ، ونصه:

ماذا يقول السادة العلماء في حكم دفع الزكاة لصالح طباعة ونشر البحوث الشرعية والعلمية داخل وخارج الكويت، وفي إطار مشروع النشر الإسلامي .

* أجابت اللجنة بما يلي :
صرف الزكاة مخصص شرعاً بالأصناف الثمانية التي ذكرتها الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة: الآية 60)، ونشر البحوث الشرعية والعلمية داخل الكويت على ما فيه من خير وفير خارج عن نطاق هذه الأصناف فلا يجوز صرف الزكاة إليه، أما نشر الكتب خارج الكويت فإن كان في بلاد غير المسلمين وكان فيه  تثبيت عقائد المسلمين، ولم تكف الصدقات العامة فيجوز ويكون من سهم (في سبيل اللَّه) أو سهم (المؤلفة قلوبهم)، وإذا كان لغير ذلك لم يجز صرف الزكاة إليه. والله أعلم.

4/50ع/97

   دفع الزكاة لمشروع إطعام جائع

[4004] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس فرع في لجنة خيرية السيد/ نصار، ونصه:

ماذا يقول السادة العلماء في حكم دفع الزكاة لصالح مشروع (إطعام جائع)، والذي تتبناه اللجنة لتوفير المواد الغذائية لإخواننا اللاجئين في أفريقيا؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
الأصل أن تصرف أموال الزكاة في مصارفها الثمانية المنصوص عليها في الآية الكريم: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة: الآية 60)، وذلك في بلد المال المزكى ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا لا تنقل إلى الأبعد مع وجود المصرف الأقرب إلاّ إذا وجدت قرابة أو حاجة أشد أو فاضت عن حاجة أهل البلد، وعليه فيجوز دفع الزكاة للجنة المستفتية (لجنة... الأفريقية)، لصرفها على المشروع المشار إليه (إطعام جائع) إذا تحققت الشروط السابقة. واللَّه أعلم.

4/57ع/97

    بناء مدرسة إسلامية من أموال الزكاة

[4005] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس هيئة إسلامية السيد/ يوسف ، ونصه:

قامت هيئتنا بفتح مدرسة عام 1996م لتنشئة جيل يجمع بين العمق الديني والنبوغ العلمي لإعداد قيادات البلد، وقد تم شراء قطعة أرض بمبلغ مليون وأربعمائة ألف دينار كويتي (1.400.000) د.ك، وعلى هذه الأرض سنقوم بمشيئة الله تعالى ببناء مدارس منفصلة للبنات والأولاد تشمل جميع المراحل الدراسية من الروضة إلى الثانوية، وعليه، فإننا نرجو إفادتنا بمدى جواز الاستفادة من أموال الزكاة لإنشاء مدرسة إسلامية متقدمة في الكويت، وذلك لتكون عوناً لنا لجمع الأموال لإنشاء هذا الصرح الإسلامي العلمي.

* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز صرف أموال الزكاة إلا للمصارف التي حددتها الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (التوبة: الآية 60)، وليس من بينها هذا المصرف، وإنما سبيل إنشاء هذه المدرسة التبرعات. والله أعلم .

4/59ع/97

       إعطاء القاتل من الزكاة لدفع الدية

[4006] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي ، ونصه:

حصلت مشاجرة بين شخصين قتل على إثرها أحدهما، وتدخل أهل الخير في المصالحة بين الطرفين، وتوصلوا إلى حل المشكلة بأن يدفع أهل القاتل الدية لأهل المقتول، وحيث إن أهل القاتل فقراء فهل يجوز مساعدتهم بدفع الدية من أموال الزكاة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
دية القتل تجب على القاتل سواء أكان القتل عمداً، أم شبه عمد، أو خطأ، إذا تصالح مع أهل القتيل على هذه الدية في حالتي شبه العمد أو الخطأ، ولا تجب على العاقلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً) وتؤخذ هذه الدية من أموال القاتل، فإن لم تف أمواله وساعده أهله أو غيرهم على أدائها فلهم ذلك (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ( (التوبة : الآية 91).

ويجوز إعطاء القاتل من الزكاة إذا كان فقيراً، كما يجوز إعطاؤها للكافلين لأدائها عن القاتل إن كانوا فقراء، وعجزوا عن دفعها. والله أعلم.

2/ 64ع/97

       دفع الزكاة لمدرسة تعليمية

[4007] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة لجنة خيرية السيدة/نسيبة ، ونصه:

التصدق لمدرسة لجنتنا - كما أخبرتمونا - يكون صدقة جارية، وهل يجوز للمدرسة قبول الزكاة ؟

نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

* أجابت اللجنة بما يلي :
الصدقة هي تمليك عين المال إلى الغير بدون عوض على وجه القربة لله تعالى.

والصدقة الجارية هي الوقف، وهي حبس عين المال على ملك الله تعالى والتصدق بمنافعه على من يعينه الواقف، والوقف مشروع للأغنياء والفقراء، وعلى الأقارب والغرباء، كما يجوز على كافة جهات الخير، كالمساجد، والمدارس، والمستشفيات وغير ذلك.

وعليه فلا بأس بوقف مال ليصرف ريعه دون أصله إلى أي من المدارس العلمية التي يعينها الواقف، سواء كانت مدرسة ثنائية اللغة أو غيرها، وكذلك سائر الصدقات والهبات.

أما الزكاة فلا يجوز دفعها لغير الأصناف الثمانية التي حددتها الآية الكريمة : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (التوبة: الآية 60)، وليست مدرسة (...) منها. والله أعلم.

1/66ع/97

               زكاة الأسهم

[4008] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بدر ، ونصه:

هل على أسهم الشركات زكاة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إذا اشتريت الأسهم بنية التجارة والبيع فتجب الزكاة في كامل قيمتها السوقية في نهاية كل حول بنسبة 5ر2%، أما إذا اشتريت بقصد استبقائها والاستفادة من أرباحها فإن الزكاة تجب في مقدار نسبة رأس المال المتحرك فقط من مجمل رأسمالها السوقي بالإضافة للأرباح، إذا استوفى المال شروط الزكاة الأخرى من النصاب والحول والخلو عن الدين وغير ذلك. والله أعلم .

 6/ 66ع/97
          
 نشر الوعي الديني من أموال الزكاة

[4009] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/مجلة …، ونصه:

مما لا يخفى عليكم أهمية الإعلام في عصرنا الحالي، فالمعركة بين الخير والشر اليوم هي معركة إعلام، والإعلام الهدام يغزو مع الأسف بيوتنا كل يوم من خلال وسائله المختلفة، ويركز أكثر ما يركز على الأطفال والأبناء.. ومع الأسف فإن الساحة الإعلامية الهادفة ما زالت فقيرة جداً، ففي حين نرى بأن هناك الكثير والكثير من المجلات الهدامة التي تنخر في فكر أبنائنا كل يوم، وتهدم ما يحاول الآباء والأمهات من غرس الطيب في أبنائهم... فإننا لا نكاد نرى إلا القليل من المجلات الهادفة التي تبني ولا تهدم، والتي تدل على الخير وتحذر من السوء... ونحن في مجلة... للإعلام الهادف، نسعى بما أوتينا من جهد ومال لسد بعض الفراغ الإعلامي الهادف... نحاول أن نساهم ببناء جيل ينفع دينه ووطنه ونفسه... جيل يبني ولا يهدم، جيل يحب دينه ووطنه أكثر مما يحب نفسه... جيل يفكر بعقله قبل أن يفكر بقلبه وشهوته... جيل تكون أولوياته واضحة ومرتبة، جيل يؤمن بأنه من سلالة طيبة عملت العجب عندما تمسكت بدينها، وكان العالم بأسره يسير وراءها...

ثم حضر السيد/ أسعد - رئيس تحرير المجلة ومديرها المسئول ومعه مجموعة من أعدادها لتوضيح السؤال بدقة وتفصيل.

فأكد ما ورد في نص الاستفتاء، وبيّن دور هذه المجلة ومثيلاتها في نشر الوعي الديني مع التسلية، ووصفها بأنها مجلة أسرية للشباب والشابات تعنى بإبراز الوجه الإسلامي المشرق في القديم والحديث، وأنها مجلة الإعلام الهادف، وهي تصدر منذ ثلاث سنوات، وتتكون من 68 صفحة، كل صفحة موضوع مستقل، وأن المشتركين فيها من جميع أنحاء العالم، وهي تعتمد على الاشتراكات، وبلغ عدد المشتركين 1800 مشتركاً، وهذه الاشتراكات لا تغطي المصروفات، وهذا النوع من المجلات لا يحصل على معلنين، في حين أن الإعلانات هي التي تشكل أكبر دخل للمجلات، وقال: نحن ندفع من أموالنا لتسيير هذه المجلة، وإذا لم نحصل على مصدر للدعم فقد نتوقف .

* أجابت اللجنة بما يلي :
تقدر اللجنة للمستفتي حرصه على نشر الوعي الديني، وتقديمه الإعلام الهادف إلاّ أن الأصل في الزكاة أنه لا يجوز صرفها في الأمور الواردة في صيغة الاستفتاء، وذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الواردة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة: الآية 60)، ولا بأس بالصرف على هذه الأنشطة من الهبات والصدقات النافلة والتبرعات. والله أعلم.

10/66ع/97

   الإنفاق على تعليم القرآن من الزكاة

[4010] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة ما ، ونصه:

أقامت جمعية من خلال لجانها العاملة في منطقة بيتاً، يتم من خلاله حفظ كتاب الله تعالى ودراسة علومه وغيرها من العلوم الدينية والدنيوية، ولا يخفى عليكم ما للقرآن من دور عظيم في تنشئة الأجيال تنشئة إسلامية صحيحة لها الإسهام الأكيد في بناء المجتمعات.

ويحتاج هذا العمل بلا شك إلى موارد تشغيلية ومصادر مالية لتحقيق أهدافه وتنفيذ برامجه فهل يجوز الأخذ من أموال الزكاة لهذا العمل الخيري المقام داخل الكويت ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
تعليم القرآن الكريم تحفيظاً وتفسيراً من أقرب القربات إلى الله تعالى وأكثرها أجراً عند الله تعالى، ولكنه خارج عن نطاق مصارف الزكاة التي بينتها الآية الكريمة : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (التوبة: الآية 60).

وعليه فلا يجوز صرف الزكاة بهذا العمل، ولكن يجوز صرف الصدقات النافلة له أو الهدايا. والله أعلم.

2/8ع/97
                  معالجة المريض من أموال الزكاة

[4011] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس فرع في لجنة خيرية السيد/ نصار، ونصه:

ماذا يقول السادة العلماء في حكم دفع الزكاة لصالح علاج مرضى الملاريا في مخيمات اللاجئين في أفريقيا، حيث يتفشى بينهم هذا المرض بصورة كبيرة، وتحتاج اللجنة إلى تسخير كافة الإمكانات لهذا الغرض؟

علماً بأن تكلفة علاج المسلم الواحد تبلغ (ديناراً واحداً) وذلك لخمس حقن.

* أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز دفع الزكاة لعلاج المرضى الفقراء من المسلمين الذين لا يجدون ما يعالجون به أنفسهم. والله أعلم.

4/24ع/97

          أخذ الغني من الزكاة

[4012] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مصطفى ، ونصه:

هل يجوز لي أن أقبل مساعدة مالية من جهات خيرية من أجل تسديد أقساط مدارس لأبنائي، مع أن حالتي المادية جيدة ولله الحمد.

علماً أنني لم أدع لهذه الجهات بأني فقير، وإنما يكتفون بطلب شهادة الراتب وقد قدمتها كما هي، ولكن لي دخل غير هذا، فما حكم الشرع فيما أخذت  منها ، علماً أنهم يسددون للمدارس عن طريقهم بموجب شيك وبعضها نستلمه نقداً فندفعه نحن، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز للغني قبول الصدقات الواجبة لنفسه كالزكاة والكفارات، ولا يجوز أن يقبلها لأولاده القاصرين، لأن الولد الصغير يصبح غنياً حكماً بغنى والده، أما الصدقات النافلة فلا بأس بقبولها لنفسه ولأولاده إذا علم المتصدق بحاله ودخله عند قبوله لها.

ولهذا فإن على السائل أن يبين دخله كاملاً للجهة التي يأخذ منها المساعدة (الراتب وغيره)، فإذا منحوه شيئاً من الصدقات النافلة بعد هذا البيان جاز له أخذه، أما الصدقات الواجبة فلا يجوز له أخذها لما تقدم، ولا يجوز له أخذ شيء من هذه الجهة الخيرية إذا أخفى عنهم بعض دخله، لأنه خديعة محرمة، وما أخذه بهذه الصورة يجب عليه أن يردّه للجهة التي أخذ منها هذا المبلغ. والله أعلم.

كتاب العبادات

باب الصدقة

1/9ع/97                راتب العاملين على الصدقة منها 

[4013] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود، ونصه:

تأتي بعض الجهات الشعبية من بعض البلاد الإسلامية الفقيرة إلى الكويت لجمع الصدقات للمسلمين في بلادهم، وبحكم غربتهم عن البلد وعدم معرفتهم لأماكن المحسنين يتكفل أحد الأشخاص من الذين يقطنون الكويت بتوصيلهم إلى تلك الأماكن - أي أماكن المتصدقين - مقابل نسبة معينة كعشرين بالمئة مثلاً من المال المتصدق به سواء كان هذا المال زكاة أو صدقة أو مطلقاً، فهل يجوز ذلك أم لا ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان الجامعون للزكاة والصدقات مأذوناً لهم بذلك من قبل أولياء الأمور فهم من العاملين عليها، وعندها يجوز لهم ولكل من يساعدهم في عملهم أخذ جزء مما يجمعونه منها بما لا يزيد عن الثُمُن، وإن كانوا غير مأذونين بذلك فلا يجوز لهم أخذ شيء من الزكاة والصدقات الواجبة، أما الصدقات النافلة فيجوز لهم أخذ جزء منها إذا علم المتصدق بذلك ووافق عليه. والله أعلم.

6/2ع/97


راتب المشرف على إدارة الصدقة منها 

[4014] عرض على اللجنة - محولاً من السيد الوكيل - الاستفتاء المقدم من الجمعية الكويتية لمكافحة السرطان بواسطة/ د. خالد، ونصه:

نود الإفادة أنه من ضمن المهام للجنة الأورام المنبثقة عن الجمعية هو تقديم المساعدة لبعض حالات مرضى السرطان، والتي مصدرها الصدقات والزكوات التي يتبرع بها المحسنون لصندوق إعانة مرضى السرطان بالجمعية.

ولما كانت الجمعية ترغب في تعيين شخص يشرف على عملية المساعدات هذه، فهل يجوز شرعاً أن يستقطع الراتب المخصص له من الأموال المجتمعة في الصندوق، لاعتبار هذا الموظف من العاملين عليها، لكون ميزانية الجمعية لا تستطيع أن تتحمل راتبه نظراً لمتطلبات أنشتطها المختلفة؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
الزكاة لا يجوز دفعها إلا لمن ذكرتهم الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة: الآية 60)، أما المرضى فإن كانوا أغنياء لم يجز دفع الزكاة إليهم، وإن كانوا فقراء فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم للعلاج وغيره.

أما الصدقات النافلة المتبرع بها للمرضى فلا بأس بصرفها إليهم مطلقاً فقراء كانوا أو أغنياء، ما لم يخصها المتبرعون بالفقراء منهم، فإن خصوها بالفقراء تعينت لهم ولم يجز صرف جزء منها لغيرهم.

أجور العاملين على جمع الزكاة لا يجوز أن تؤخذ مما يجمعونه منها إلا إذا كانوا متحلين بوصف العاملين عليها في قوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا(، وهم المفوضون من السلطة بجمع الزكاة وصرفها لمستحقيها ويدخل فيهم القائمون على الجمعيات المرخص لها بجمع الزكاة وإنفاقها مثل بيت الزكاة في الكويت، فإن كانوا كذلك جاز لهم أن يأخذوا مما يجمعون من الزكاة نسبة بشرط أن لا تزيد على الثُمُن، ويجوز للقائمين على الصندوق الصرف منه على العاملين على جمع الصدقات بشكل مكافآت أو أجور بما لا يزيد عن ثُمن مقدار الصدقات، وذلك قياساً على العاملين على الزكاة. والله أعلم.

5/18ع/97

    تمويل فيلم عن الغزو العراقي من الصدقات

[4015] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير الحملة الإعلامية لفيلم (ملحمة القرين) السيد/ زبن ، ونصه:

تهديكم اللجنة التحضيرية لفيلم (ملحمة القرين) أجمل تحياتها وأطيب أمنياتها، داعين الله لكم بموفور الصحة والعافية، وتتقدم لإدارتكم بالاستفتاء التالي راجين عرضه على لجنة الفتوى لإبداء الرأي الشرعي فيه:

تشكلت في الكويت منذ فترة لجنة تحضيرية لإنتاج فيلم وثائقي باسم (ملحمة القرين)، يجسد الوحدة الوطنية ويسجل أحداث عملية بطولية فريدة تصدت للممارسات اللا إنسانية التي ارتكبها الغزو العراقي الغاشم، ويكشف عن بطولة الشباب الكويتي، كما يتناول أحداث فترة زمنية امتدت طوال فترة الاحتلال، وقد لاقى الفيلم دعماً لا محدوداً من العديد من كبار المسؤولين وعلى أعلى المستويات، وأبدوا استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات لإنجاحه، والسؤال:

بما أن هذا الفيلم يكلف مبالغ طائلة لا يمكن أن نتحملها بمفردنا، فهل يجوز لنا طلب التبرعات من أموال الصدقات والزكوات والأوقاف لدعم الفيلم، علماً بأن هذا الفيلم سيتقيد بكافة الأمور الشرعية، وسنقوم بعرض مشاهده على لجنة شرعية معتمدة قبل عرضه على الجمهور داخل وخارج الكويت، أفيدونا جزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز الإنفاق على هذا الفيلم من التبرعات والهبات المقدمة من أصحابها لهذا الغرض خاصة، وكذلك الأوقاف المخصصة لمثل هذا الغرض، ولا يجوز أن ينفق عليه من أموال الزكاة أو الصدقات العامة أو الأوقاف العامة. والله أعلم.

1/38ع/97

      التصدق عن الوالدين في حياتهما

[4016] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير مكتب لجنة خيرية السيد/ هشام، ونصه:

نرجو التكرم بالإفادة عن السؤال التالي:

هل الصدقات وفعل الخيرات بنية بر الوالدين تعتبر من أعمال بر الوالدين في حياتهما قبل مماتهما ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

الصدقات وفعل الخيرات المختلفة من أنواع البر التي يثيب الله تعالى عليها فاعلها إن قدمها خالصة لله تعالى، فإذا أهدى ثوابها إلى أبويه أو أحدهما أو غيرهما من المسلمين أحياء أو أمواتاً جاز، وكان للمهدى إليه من الثواب مثل ما للمهدي، دون أن ينقص من أجر وثواب المهدي شيء، يستدل لذلك بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم: (ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين موجوءين، فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عن أمته من شهد بالتوحيد وله البلاغ) رواه البخاري ، انظر فتح الباري (ج10/ص10)، وبما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له) أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، ولأنه لا فارق في المهدى إليه بين أن يكون حياً أو ميتاً. قال الكاساني: " فإن صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. والله أعلم.

4/39ع/97
     اعتبار التبرع للمدرسة الشرعية صدقة

[4017] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مديرة مدرسة إسلامية السيدة/سمية، ونصه:

مبنى مدرسة إسلامية المنهج تعود الأرباح فيها لأعمال الخير والاستثمارات التربوية، هل يعتبر التبرع لها وقفاً خيرياً وصدقة جارية ؟

اتصلت الأخت سمية هاتفياً ووضحت معنى (الاستثمارات التربوية)، وقالت إن المراد منها أن كل ما يدخل إلى هذه المدرسة من أموال - من أقساط الطلاب أو غيرها - سوف يصرف إلى مشاريع ثقافية أو خيرية عامة، ولن يدخل شيء منه إلى جيب أحد، وربما وسعت به هذه المدرسة أو بنيت به مدرسة أخرى، وهكذا.

* أجابت اللجنة بما يلي :
التبرع لجهات التعليم النافع جائز، فإن كانت هذه المدرسة - محل السؤال - مدرسة إسلامية غير تجارية، ذات أهداف تربوية مشروعة جاز التبرع لها قربة لله تعالى، واعتبار التبرع وقفاً خيرياً، وصدقة جارية يعود إلى نية المتبرع، على أنه لا يجوز أن يعد التبرع من الزكاة. والله أعلم .

1/58ع/97
  التوقف عن الصدقة النافلة لدفع رواتب الموظفين

[4018] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من شركة السيد /محمد ، ونصه:

منذ افتتاح الشركة بعد التحرير، وكان الانتعاش الاقتصادي وتحقيق أرباح، عمل صاحب الشركة جزاه الله خيراً على استقطاع إيراد يوم واحد من كل شهر لإخراج صدقات عن الشركة في أمور كثيرة، واستمر الوضع حتى الآن.

مع أن السنوات الأخيرة الشركة لا تصل إلى مستوى تحقيق الربح، كما أنها لا تخضع للزكاة حيث تم عرض نتائج الأعمال على بيت الزكاة خلال عام 1996.

والآن مع هذا الوضع، والموظفون منذ أكثر من ثلاثة شهور لم يتمكنوا من صرف رواتبهم، وأعباء أخرى كثيرة،  ما هو حكم الدين في استمرار إخراج هذه الصدقة وتوقف صرف الرواتب ؟ وجزاكم الله خيراً .

* أجابت اللجنة بما يلي :
الصدقات النافلة للفقراء من الطاعات المأجور عليها عند الله تعالى، وهي مندوبة للقادرين عليها على قدر طاقتهم، إلا أنها غير لازمة، فإذا رأى التاجر أو أصحاب الشركة أن حال الشركة لم يعد مناسباً، فلهم عند ذلك التقليل أو التوقف عن الصدقات النافلة التي مشوا عليها في السابق ولا إثم في ذلك، لقوله تعالى: ( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ( (البقرة : الآية 219) ، ولأن إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم أولى من الصدقة. والله أعلم.

كتاب العبادات 


باب الحج والعمرة

3/16ع/97

         مصاب لا يستطيع الحج

[4019] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبيد، ونصه:

أنا شخص مصاب برصاصة في الصدر مما سبب لي شبه عاهة لا أستطيع معها التحرك بسهولة، وأريد أن أسأل عن وجوب الحج علي، هل هو واجب ؟ وإن لم يكن واجباً هل تجوز الاستنابة عني في الحج ؟.

وإضافة على ما ورد في نص الاستفتاء فقد ذكر المستفتي : أن الإصابة نفذت إلى ظهره وأنه دخل العناية المركزة لمدة شهر، وتوقع الأطباء في البداية أن لا يعيش، وإذا عاش فإنه لا يستطيع المشي، وأنه الآن بدأ يتعافى ويمشي لكن بصعوبة، ولا يستطيع المشي أو الوقوف كثيراً، وأنه لم يسبق له الحج، وأن راتبه يكفيه لمعيشته ومعيشة أسرته. 

* أجابت اللجنة بما يلي :
على المستفتي أن يعرض نفسه على الأطباء، فإن قرروا أنه غير مستطيع للحج فيجب عليه أن يستنيب غيره إذا كان يقدر على ذلك مالياً، ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه، ويسقط عنه الفرض بذلك. والله أعلم .

5/4ع/97
         سفر الطالبات للعمرة مع مشرفاتهن بدون محرم

[4020] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من قسم الجاليات في الوزارة - النشاط النسائي ، ونصه.

يرغب النشاط النسائي لقسم الجاليات الإسلامية بتنظيم رحلة لأداء مناسك العمرة لطالبات المنح والبعوث الدراسية، اللواتي يقارب عددهن الثلاثين، وتترواح أعمارهن بين 15-25 سنة، علماً بأن الطالبات يدرسن في دولة الكويت بلا محارم.

السؤال: هل يجوز لهؤلاء الطالبات الراغبات بأداء مناسك العمرة أن يغادرن إلى الديار المقدسة بلا محرم؟ علماً بأن الرحلة يشرف عليها واعظات من وزارة الأوقاف؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
اتفق الفقهاء على أن الأصل أنه لا يجوز للمرأة السفر خارج وطنها مسافة قصر الصلاة بدون زوج أو رجل محرم، لحديث البخاري : (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) واستثنى أكثر الفقهاء من هذا الأصل حج الفرض وعمرة الفرض (عند من يقول بها)، وأجازوا للمرأة فيها السفر إليهما مع الرفقة المأمونة، وعليه فإذا كانت العمرة المسؤول عنها عمرة الفرض فلا بأس بسفر الفتيات من أجلها إذا كان معهن رفقة مأمونة، أما عمرة النفل فلا تجوز بغير زوج أو محرم على الأصل. والله أعلم.

2/15ع/97

   الخروج إلى عرفة ليلة التاسع

[4021] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من حملة السيد/ إبراهيم، ونصه:

ما حكم من توجه إلى عرفة بعد منتصف الليل في حوالي الساعة 12.00 ليلاً من منى ليلة التاسع من ذي الحجة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
لا بأس بالحضور إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم عرفة، وإن كان من السنة أن يخرج من منى بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، ولا يدخل إلى عرفة إلا بعد الزوال، وجمع الظهر والعصر مع الإمام في مسجد نمرة، ثم يدخل إلى عرفة بعد ذلك. والله أعلم.

2/15ع/97

     الخروج من منى أيام التشريق

[4022] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من حملة السيد/ إبراهيم، ونصه:

ما حكم من خرج من منى في أيام التشريق حوالي الساعة 1.00 ليلاً وبات في العمارة، مع العلم أنه حضر إلى منى بعد صلاة المغرب ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
المبيت في منى في أيام التشريق واجب عند أكثر الفقهاء، والقدر الواجب هو البقاء أكثر الليل، فلو غادر منى إلى مكة بعد منتصف الليل فقد أدى الواجب، وعليه فلا بأس في هذه الليالي من العودة من منى إلى مكة بعد منتصف الليل. والله أعلم .

2/15ع/97

  مغادرة المتمتع الميقات بعد أداء العمرة

[4023] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من حملة السيد/ إبراهيم، ونصه:

ذهاب الحاج المتمتع إلى المدينة المنورة بعد أداء العمرة، هل يقطع التمتع وتجب عليه العمرة مرة أخرى أم لا ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا دخل الحاج مكة متمتعاً، ثم قام بأفعال العمرة وتحلل، ثم ذهب إلى المدينة المنورة للزيارة أو أي مدينة أخرى خارج الميقات غير وطنه، ثم أراد العود إلى مكة لإتمام أفعال الحج، فإن عليه الإحرام وجوباً من الميقات، ولا يجوز له أن يغادر الميقات بغير إحرام، ثم هو على الخيار في أن يحرم بالعمرة، فيدخل مكة ويقوم بأفعال العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج من مكة قبل يوم عرفة، أو يحرم من الميقات بالحج مباشرة ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد الوقوف بعرفة وأداء أفعال الحج، وعليه دم واحد للتمتع في كلتا الحالتين. والله أعلم.

5/57ع/97
    تبرع الجمعيات التعاونية لأشخاص لأداء الحج

[4024] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية  السيد/ عبد الله، ونصه:

نود الإفادة بأن الجمعية بصدد إجراء قرعة بين السادة المساهمين لاختيار عشرة أشخاص لأداء مناسك الحج على نفقة الجمعية بالكامل، يرجى موافاتنا بمدى جواز ذلك، مع العلم بأن المساهم في الجمعية لن يتكفل بأي مبلغ.

* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية القيام باختيار بعض الأشخاص المساهمين لأداء مناسك الحج على نفقة الجمعية، إلا إذا كان ذلك بتفويض له من الجمعية العمومية، أو كان ذلك موافقاً للوائح المعمول بها.

وترى اللجنة أن الأولى توجيه هذه الأموال لسد حاجات فقراء المنطقة أو غيرهم إذا سمحت اللوائح المنظمة بذلك. والله أعلم .

كتاب العبادات

باب المساجد

3/6ع/97
              تعليق ملصق فيه صور غير واضحة 
                               المعالم داخل المسجد

[4025] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من قطاع المساجد بواسطة السيد/ وليد، ونصه:

الرجاء عرض الملصق المرفق على لجنة الإفتاء لمعرفة جواز تعليقه في المساجد من عدمه.

ثم اطلعت اللجنة على المرفق المشار إليه وهو صورة لأشخاص غير واضحي المعالم.

* أجابت اللجنة بما يلي :  
يجوز تعليق الملصق المشار إليه في غير جدار القبلة، والأولى ترك ذلك تنزيهاً للمسجد. والله أعلم.

7/16ع/97                الاعتكاف في المسجد أقل من يوم

[4026] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه: 

ما رأي المشايخ الكرام فيما قاله أحد أئمة المساجد، من أن الاعتكاف  مكروه إذا كان أقل من يوم وليلة.

* أجابت اللجنة بما يلي : 
اختلف العلماء في مدة الاعتكاف المتنفل به، فذهب الجمهور إلى جوازه مهما قصرت المدة، وبعضهم لم يجزه بأقل من يوم، وعلى ذلك فإن في الأمر سعة، ولا حرج ولا كفارة على من اعتكف مدة أقل من يوم. والله أعلم.

1/19ع/97
   فتح مكبرات الصوت في المساجد

[4027] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مساعد ، ونصه:

إشارة لفتواكم الموقرة بخصوص الموضوع أعلاه، والتي أفتيتم بكراهة فتح المكبرات في الصلاة ومما فهمته من الفتوى أن علة هذه الكراهة هي الجهر بقراءة القرآن، والتي قد تدعو من له عذر الانشغال عن الاستماع والإنصات للقرآن، وحتى الذي ليس له عذر في ذلك، وسؤالي:

1) ما حكم فتح المكبرات في صلاة الجمعة والعيدين، حيث إن إدارة المساجد أجازت فتح المكبرات في هذه الصلوات، وهي ذات القراءة الجهرية بالقرآن؟

2) بناء على ذلك وهو علة الجهر في القرآن أنه لا مانع من فتحها في الصلوات السرية حيث إنه لا يوجد سوى التكبيرات والسلام؟ أفتونا مشكورين وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي :
فتح المكبرات في المساجد لإذاعة القرآن الكريم والأذان وأفعال الصلاة وغير ذلك في الأعياد وغيرها من العادات له إيجابياته وله سلبياته، والحكم دائماً في مثل هذه الحال يدور مع الجانب الغالب، وتقدير ذلك عند الاختلاف يعود إلى أولياء الأمور.

ومن هذا المنطلق أفتت اللجنة سابقاً في فتواها رقم 76ع/94 بجواز فتح المكبرات للأذان والإقامة، لغلبة الإيجابيات في ذلك على السلبيات في نظرها، وكرهت فتح المكبرات لغير ذلك لغلبة سلبياته على إيجابياته في نظرها أيضاً، ثم أصدرت فتواها رقم 28/4/97 ونصت فيها على أن للمسؤول عن المساجد أن يأذن بالجهر بقراءة القرآن بفتح مكبرات الصوت، ما لم يترتب على ذلك حرج يوقع المسلمين في الإثم.

فإن ترتب على فتح مكبرات الصوت حرج أو ضرر أو إعراض عن سماع القرآن الكريم أو تداخل الأصوات - كما جاء في الفتوى السابقة - فلا يجوز فتح هذه المكبرات لاتقاء الفتنة والحرج، ويستوي في ذلك الأعياد والجمع والصلوات السرية وغيرها. والله أعلم.
3/28ع/97                   إزالة مسجد مهجور 

[4028] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير مصفاة ميناء الأحمدي بواسطة السيد/ محمد، ونصه:

يرجى إفادتنا بالإجراءات التي يجب اتخاذها، بخصوص إزالة سور المقبرة وغرفة الغسيل والمسجد الموجودين في قرية الشعيبة القديمة، حيث توقف استعمال المسجد والمقبرة منذ إنشاء هيئة الشعيبة الصناعية، ولأنهما يقعان الآن ضمن حدود مصفاة ميناء الأحمدي، وقد أوصت إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية بضرورة إزالتهما، وذلك لأسباب أمنية، وتشكل خطورة أمنية على مرافق المنطقة، مع العلم أنه يوجد مسجد بديل للمسجد القديم يتم تأدية الصلاة فيه.

وقد قام وفد من اللجنة بزيارة الموقع، ومعاينة المسجد والمقبرة ،وقدم التقرير التالي:

المسجد مهجور تماماً، بناؤه قديم، وأبوابه ونوافذه مغلقة، ولا أثر لتوصيل المياه أو الكهرباء إليه، بالإضافة إلى أنه في منطقة خالية من السكان، كما أنه ليس قريباً من منطقة سكنية تحيط به التمديدات الخاصة بالمنشآت النفطية. وقد أكد لنا مسؤول المصفاة أنه بوضعه القائم يشكل خطورة أمنية على مرافق المنطقة الأمر الذي يجيز إزالته واستبداله بما يحقق إقامة الشعائر في منطقة تحتاج إلى ذلك.

وقد قامت الشركة فعلاً ببناء مسجد جديد شاهدناه أمام مبنى الإدارة، وأكد المسؤلون بأن المسجد الجديد يؤمه الموجودون من الموظفين والعمال في كل الأوقات، وله إمام وخطيب ومؤذن وتقام فيه صلاة الجمعة، الأمر الذي جعل المسجد القديم لا حاجة إليه، ولا فائدة ترجى من بقائه.

أما المقبرة فإنها تقع داخل سور من الطوب والإسمنت يحيط بها من كل الجوانب، ارتفاعه لا يزيد عن مترين، ومساحة المقبرة في حدود الألفي متر وغرفة غسل وتجهيز الموتى ما زالت قائمة شرقي المقبرة سليمة السقف والبنيان.

يبعد عن المقبرة من الجهة الشمالية بمئات الأمتار آثار أبنية القرية التي هاجر أهلها، وكانوا يدفنون موتاهم في هذه المقبرة غالباً، والآثار عبارة عن بقايا جدران لبعض بيوت تهدمت.

المقبرة المذكورة تحيط بها بعض الآبار النفطية وبعض الصهاريج، خاصة من الجانب الشرقي منها في وسطها بعض شواهد القبور، كما توجد آثار لبعض قبور لا شواهد لها في بعض الأماكن من المقبرة، ويوجد بجانب السور من الداخل ارتفاعات من الأتربة في الجهة الشمالية والغربية من المقبرة، قال عنها المسئول المرافق إن هذه الارتفاعات سببها الرياح المثيرة للغبار ولما سألناه: هل توجد مقابر تحت هذه المرتفعات؟ نفى علمه بذلك، وبسؤاله عن مدى تاريخ آخر دفن في هذه المقبرة؟ قال: كان في آخر الخمسينات وأول الستينات، وفي هذه الأثناء حضر اثنان من موظفي الشركة، فرجح أحدهما أن آخر دفن كان عام 1963.

* أجابت اللجنة بما يلي:
1- لا بأس بإزالة المسجد الذي هجر ولم يعد من حاجة إليه الآن، ولا في المستقبل المنظور، ثم إقامة مسجد آخر بديل عنه يلبي الحاجة.

2- أما سور المقبرة فيرجع فيه إلى الخبراء في بلدية الكويت، فإن رأوا أن عظام الموتى لازالت موجودة فالواجب إبقاء السور حماية لها، وإن رأوا أنها أصبحت رميماً، فيجوز إزالتها إذا كان هنالك حاجة لذلك.

3- لا بأس بإزالة غرفة الغسيل ما دامت الحاجة إليها لم تعد قائمة، سواء بليت عظام الموتى أو لا.

4- أرض المسجد وأرض غرفة الغسيل وقف للمسلمين وتبقى كذلك، ولا يجوز إخراجها عن الوقف إلا بطريق الاستبدال بشروطه الشرعية والقانونية.

5- أرض المقبرة وقف للمسلمين، ولا يجوز إخراجها عن الوقف إلا بطريق الاستبدال الشرعي بشروطه بعد أن تصبح العظام فيها رميماً. والله أعلم.

3/20ع/97

   هدم مسجد مهجور للمصلحة العامة

[4029] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله ، ونصه:

في بلدي بأفغانستان مسجد قديم، وقمت أنا ببناء مسجد جديد قريب جداً من المسجد القديم، وصار الناس يصلون بالمسجد الجديد، وأصبح القديم مهجوراً، فهل يصح لي أن أقوم بهدم المسجد القديم الذي هجر، وأبني مكانه (أي على أرضه) بيتاً للإمام والخطيب أم لا ؟ 

وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا أصبح المسجد القديم مهجوراً، وبني بجواره مسجد جديد بدلاً منه فلا بأس  بأن يقوم الناظر على المسجد القديم بهدمه، وبناء دار للإمام والمؤذن في مكانه، وأن تبقى المباني الجديدة وقفاً للمسجد الجديد. والله أعلم.

3/41ع/97
        دخول الحائض المسجد من أجل التعليم

[4030] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة حلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنات السيدة/مـي ، ونصه:

فيرجى إفادتنا عن حكم دخول الحائض للمسجد لتعليم القرآن وتحفيظه، حيث إن عملنا في التحفيظ يكون في مصليات النساء، وينبغي للمحفظة الحضور في الحلقة ثلاثة أيام في الأسبوع، يرجى إفادتنا بفتوى رسمية في هذا الشأن جزاكم الله خير الجزاء.

* أجابت اللجنة بما يلي :
يتضمن هذا السؤال أمرين: الأول حكم دخول المسجد أو المصلى للحائض من أجل التعليم، والثاني حكم تعليم الحائض القرآن الكريم ومس المصحف الشريف.

فأما الأول: وهو دخول الحائض، فإن كان إلى المسجد للمكث فيه بقصد التعليم أوغيره فهو حرام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أحل  المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود.

وإن كان للمصلى، فإن كان المصلى متصلاً بالمسجد بأن يكون داخلاً فيه ويمكن اطلاع النساء على صفوف الرجال من خلال نوافذ أو أبواب، فيعد المصلى في هذه الحال جزءاً من المسجد، وله حكم المسجد في عدم جواز مكث الحائض فيه لأي سبب كان، أما المصلى المخصص للصلاة وليس بمسجد بأن يكون غرفة في مبنى ملحق بالمسجد مفصولاً عنه فلا يعطى حكم المسجد، ولا تمنع الحائض من المكث فيه لأي سبب كان.

وأما الثاني: وهو تعليم القرآن الكريم، فلا بأس بأن تقوم الحائض به في حدود الحاجة، ولا بأس بأن تقرأ القرآن وأن تلمس المصحف أيضاً إذا احتاجت إلى ذلك، وكذلك المتعلمة. والله أعلم.
1/52ع/97           شقة مستأجرة لتخصيصها مسجداً لصلاة الجماعة

[4031] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد ، ونصه:

في مدينة ستفانجر في مملكة النرويج شقة مستأجرة لتكون مركزاً إسلامياً، وهي عبارة عن دور من مبنى مكون من دورين، وقد خُصص جزء من هذا المركز الإسلامي لأداء الصلاة، مساحة هذا الجزء 4×10 متر تقريباً، أما الدور الآخر من المبنى فهو مستأجر لآخرين ليكون إستديو لتعلّم الموسيقى.

فهل يعتبر المكان المخصص للصلاة من هذه الشقة مسجداً تجرى عليه أحكام المسجد، أم أنه عبارة عن مصلىَّ ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يعدّ المبنى المسؤول عنه مسجداً، بل هو مصلى لعدم توفّر شروط المسجدية فيه. والله أعلم.

2/53ع/97                تخصيص موقف لسيارات المصلين

                                  في المسجد من أرضه

[4032] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ د. عادل ، ونصه:

أرض مستقطعة من مشروع تقسيم خاص للمنفعة العامة كساحة... بعد ذلك بسنوات تم إنشاء مسجد على جزء منها، ثم تقدمت وزارة الأوقاف بطلب لإنشاء مواقف للمسجد، وصدر قرار المجلس البلدي مؤخراً بالموافقة على طلب وزارة الأوقاف بإنشاء مواقف للمسجد على كامل الساحة.

السؤال: بعد هذه الموافقة، هل تعتبر الساحة بما تحتويه من مواقف للمسجد وقفاً له ؟

أجابت اللجنة بما يلي :

إذا خصصت الدولة الساحة المسئول عنها لتكون مواقف لسيارات المصلين في المسجد خاصة فإنها تعدّ وقفاً للمسجد ومرفقاً من مرافقه، ولا يجوز التصرف فيها بغير ذلك، وإذا لم تخصص من قبل الدولة لسيارات المصلين، بل لهم ولغيرهم فلا تكون وقفاً إلا إذا نص على وقفيتها. والله أعلم.

1/62ع/97         دخول الحائض المسجد لاختبارات حفظ القرآن الكريم

[4033] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه السيد/ إبراهيم ، ونصه:

يقيم الصندوق سنوياً مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده على مستوى الكويت، تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وتنظم المسابقة للذكور والإناث كل على حدة، وتعقد هذه المسابقة في مسجد الدولة الكبير ونرغب في الإجابة على بعض الفتاوى الخاصة بالمسابقة:

1- مدى شرعية دخول النساء اللواتي لهن أعذار شرعية تمنعهن من دخول المسجد للتسميع للجان الاختبار، علماً بأن لجان الاختبار مجهزة على شكل غرف خاصة مزودة بأجهزة كمبيوتر مرتبطة بشبكة مركزية، يصعب التنقل فيها من مكان إلى آخر، مع العلم أنه بالإمكان حجز اللجنة لصاحبة العذر لدخولها لجنة الاختبار بالمسجد ثم خروجها مباشرة.

2- قد تتكون لجان الاختبار للنساء من محكمات يقمن بتقييم حفظ المتسابقات، وقد يكون لبعضهن عذر شرعي يمنعهن من دخول المسجد، فما هو حكم اشتراكهن في لجان الاختبار؟

آملين الرد على هذه التساؤلات، هذا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

* أجابت اللجنة بما يلي :

يتضمن هذا السؤال أمرين: 

الأول: حكم دخول المسجد أو المصلى للحائض من أجل التعلم أو التعليم.

والثاني: حكم تعليم الحائض القرآن الكريم، ومس المصحف الشريف.

فأما الأول: وهو دخول الحائض، فإن كان إلى المسجد للمكث فيه بقصد التعليم أو التعلم فهو حرام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود. وإن كان للمصلّى، فإن كان المصلَّى متصلاً بالمسجد بأن يكون داخلاً فيه ويمكن اطلاع النساء على صفوف الرجال من خلال نوافذ أو أبواب، فيعد المصلّى في هذه الحال جزءاً من المسجد وله حكم المسجد في عدم جواز مكث الحائض فيه لأي سبب كان.

أما المصلّى المخصص للصلاة وليس بمسجد بأن يكون غرفة في مبنى ملحق بالمسجد مفصولاً عنه فلا يعطى حكم المسجد، ولا تمنع الحائض من المكث فيه لأي سبب كان.

وأما الثاني: وهو تعليم القرآن الكريم، فلا بأس بأن تقوم الحائض به في حدود الحاجة، ولا بأس بأن تقرأ القرآن وأن تلمس المصحف أيضاً إذا احتاجت إلى ذلك، وكذلك المتعلمة. والله أعلم. 


3/64ع/97
             مصليات النساء بالمساجد وضوابطها

[4034] عرض على اللجنة - محولاً من رئيس قطاع المساجد - الاستفتاء المقدم من إدارة مساجد محافظة حولي بواسطة السيد/ أنور، ونصه:

نظراً لتنوع بنيان مصليات النساء في بعض المساجد من جهة عدم نظر النساء لصفوف الرجال، وعدم سماعهن للإمام إذا انقطع تيار الكهرباء عن مكبرات الصوت، وعدم محاذاتهن لصفوف الرجال، بأن يكون المصلى بجانب صفوف الرجال، مما يوقعهن في الحيرة في عدم متابعة الإمام.

لذا فما هو الحكم الشرعي للمسائل الآتية:

1- عدم نظر النساء لصفوف الرجال.

2- عدم سماع النساء لصوت الإمام إذا انقطع تيار الكهرباء عن مكبرات الصوت.

3- وضع مصلى النساء بجانب صفوف الرجال سواء كان المصلى داخل المسجد محجوباً بستارة ثخينة، أو خارج المسجد، أو فوق صفوف الرجال (في الطابق الأول).

وما رأيكم بوضع الحواجز الخشبية داخل المسجد، والتي تتم صناعتها بحيث تستطيع النساء سماع الإمام من غير مكبرات الصوت، وتستطيع النظر لصفوف الرجال، ولا يراهن الرجال، أو ما هي الضوابط الشرعية لمصليات النساء ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
ترى اللجنة أن الضوابط الشرعية لمصليات النساء هي:

1- يجوز أن تكون مصليات النساء فوق أو تحت أو خلف مكان صلاة الرجال، بشرط أن يبقى بين المكانين باب مفتوح، أو شباك يستطيع النساء معه سماع صوت الإمام، أو رؤية صفوف الرجال، أو يكون لهن مكبر صوت يندر انقطاعه، يسمعن به صوت الإمام، ويعلمن بتنقلاته في الصلاة.

2- ويجوز أن تكون مصليات النساء إلى جانب مكان صلاة الرجال، يفصل بينهما جدار، أو حائل خشبي، أو ستارة ثخينة، لا يقل ارتفاعها عن مترين تقريباً، وبذلك يسمعن صوت الإمام، ولا يراهنّ أحد من الرجال.

ويجب في كل الأحوال مراعاة ما يلي:

أ - ألا يتقدم النساء على الإمام.

ب- أن لا يفصل مصلى النساء عن مكان صلاة جماعة الرجال طريق عام يمر منه الناس، بحيث يعد معه مصلى النساء مكاناً مستقلاً تماماً عن مكان صلاة الرجال، لأن وحدة المكان شرط لصحة الجماعة.

ج- أن يكون لمصلى النساء مدخل مستقل لا يشاركهن فيه الرجال. والله أعلم.

كتاب العبادات


باب الأضحية

6/12ع/97

ذبح الأضحية في العيد وتوزيعها بعده

[4035] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير لجنة خيرية السيد/ عبد اللطيف، ونصه:

لا يخفى على حضرتكم عمل الخير الذي يذخر به بلدنا الكويت فنحمد الله على هذه النعمة، ومن هذه الأعمال الطيبة الأضحية، فمما هو مشاهد هنا في الكويت كثرة الأضاحي والمضحين، وقيام لجان الزكاة بتوزيع هذه اللحوم على ذوي الحاجة من الأسر الفقيرة والمحتاجة، وكما لا يخفى عليكم أن بعض هذه الأسر لا يوجد لديها مثلاً ثلاجة أو فريزر لحفظ هذه اللحوم مما يتسبب في خسارتها بأقصر وقت ممكن ، وإن لجنتنا لديها وبحمد الله من الفريزرت والثلاجات والعمالة والإمكانيات ما يمكنها من حفظ هذه اللحوم وتوزيعها بعد العيد، سواء كان التوزيع لحماً مبرداً ومثلجاً أو مطبوخاً مع الرز.

فهل يحق لنا شرعاً حفظ هذه الأضاحي بعد أيام التشريق وتوزيعها على أهل الحاجة سواء كانت مطبوخة أم مثلجة وذلك لمصلحة الفقير والمحتاج أسوة بما يتم بلحوم الهدي والأضاحي في موسم الحج في مكة المكرمة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا ذبحت الأضحية في موعدها الشرعي - ويبدأ من بعد صلاة العيد حتى غياب الشمس من اليوم الثالث من أيام الأضحى، وهو الثاني من أيام التشريق - فقد أجزأت عن صاحبها، ولا يضر تأخير توزيع ذلك - على أي صفة كانت - على المستحقين إذا كان ذلك لعذر أو مصلحة للفقراء، إلا أن التعجيل في توزيعها في أيام العيد أفضل، وهو الأصل إلا أن يؤدي ذلك إلى فسادها عند الفقراء. والله أعلم.

8/31ع/97                  الأفضلية في أنواع الأضحية

[4036] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جمعية.... في ساحل العاج بتوقيع مديرها السيد/ كمارا ، ونصه:

ما الأفضل في الأضحية بين الإبل والبقر والغنم ؟

* أجابت اللجنة بما يلي : 

الأفضلية في الأضحية ما كان أطيبها لحماً، وإذا تساوت القيمة في الأنواع تكون الأفضلية للأكثر لحماً، لما فيه من التوسعة على المضحي وأهل بيته والفقراء وسد حاجتهم. والله أعلم.

4/42ع/97                       فوات وقت الأضحية

[4037] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الكريم ، ونصه :

بخصوص أضحية العيد (عيد الأضحى) : كلفت زوجتي في بلدي بأن تضحي فلم تفعل حتى هذا الوقت، هل يجوز أن أدفع مقابلها نقداً أم ماذا أفعل ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إذا فات وقت الأضحية ولم تذبح لأي سبب كان، فإن كانت الأضحية معينة وجب التصدق بها حية، وإن كانت غير معينة تصدق المضحي بقيمتها على الفقراء والمساكين. والله أعلم .

كتاب العبادات
باب الأيمان والنذور

4/18ع/97
        النذر بالمال لبعض الورثة دون البعض

[4038] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من عضو المجلس الإسلامي في تايلاند السيد/ عمر ، ونصه:

نظراً إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا، حيث يستعين بحكم النذر في إعطاء أمواله، أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته ، قصداً منه حرمان بعض الورثة الآخرين من تركته، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية: " نذرت لله تعالى علي نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام ".

ما رأيكم في هذا النذر، هل هو صحيح أو باطل في نظر الشرع ؟

ونرجو أن تتكرموا بإبداء فتواكم في هذا الموضوع، والله يحفظكم ويرعاكم، عسى أن يصل إلينا ردكم في الوقت القريب العاجل إن شاء الله.

* أجابت اللجنة بما يلي :
ما دام الناذر قد قصد من نذره الإضرار بالورثة - كما جاء في الاستفتاء - فلا يجوز هذا النذر، لما فيه من المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) رواه البخاري ومسلم. ولحديث: (لا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك) رواه أبو داود.

وعليه فلا يجب تنفيذه، ويبقى المنذور تركة عن الناذر يوزع على ورثته بعد وفاته وفق أحكام الميراث. والله أعلم.

كتاب العبادات

 باب الجنائز

6/10ع/97
  
        الانشغال عنها بأمور الدنيا

[4039] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه:

أثناء الدفن أو أثناء الصلاة هناك من المعزّين من يضحك ويتحدث بأمور الدنيا ولا يتعظ، كما أن أهل الجنازة لا يقفون على القبر نهائياً، هل الإرشاد لهؤلاء من البدعة أم من الأمر بالمعروف ؟

أفتونا مأجورين.

* أجابت اللجنة بما يلي :
الضحك أثناء تشييع الجنازة أو أثناء الدفن أمر لا يتناسب مع موقف العبرة والعظة بالموت، ولذلك يندب إسداء النصيحة لمن فعل ذلك ما لم يترتب على ذلك فتنة أو مفسدة،

وأما الحديث بأمور الدنيا أثناء ذلك فهو جائز، والأولى تركه.

وأما وقوف أهل الميت عند القبر أثناء الدفن فهو مستحب، وغير مشترط. والله أعلم.

4/5ع/97

               تلقين الميت

[4040] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محسن، ونصه:

هل يجوز تلقين الميت بعد دفنه، حيث يقف الملقن عند رأسه ويقول له : يأتيك ملكان منكر ونكير يسألونك عن ربك ودينك ورسولك أم تعتبر بدعة ؟ 

يرجى من سماحتكم التكرم بالإجابة ، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :
تلقين الميت بعد دفنه جائز عن كثير من الفقهاء، ومنعه البعض منهم، واللجنة ترى رجحان جانب الإباحة، ولا بأس بأن يقول الملقن له : يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه، ورضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً، ونحو ذلك. والله أعلم.

4/5ع/97
                  صفة القبر المستحبة

[4041] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محسن، ونصه:

هل يجوز بناء طابوقة واحدة حول القبر حتى لا يندثر ؟ وما هي صفة القبر المستحبة؟

يرجى من سماحتكم التكرم بالإجابة ، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :
لا بأس برفع القبر عن الأرض بمقدار شبر أو أكثر قليلاً والأفضل تسنيمه بجعل وسط القبر مرتفاً وجنبيه ممسوحين بالتراب مثل سنام البعير، ولا بأس بوضع الطابوق، والمستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه. والله أعلم.

4/5ع/97
            سماع الميت صوت من يزوره

[4042] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محسن، ونصه:

هل الميت يرى ويسمع من يسلم عليه وذلك في الأعياد ويوم الجمعة قبل طلوع الشمس؟

وهل يسمع الميت من يلقنه ؟

يرجى من سماحتكم التكرم بالإجابة ، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

اختلف العلماء في سماع الميت صوت من يزوره وسلامه على قولين، ولكل دليله. والله أعلم. 
4/48ع/97           صلاة الجنازة بعد دفن الميت لمن تخلف

[4043] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بدر ، ونصه:

توفي شخص وصلى عليه جماعة من الناس في المقبرة وتخلف عنه بعضهم ، فهل يجوز لمن تخلف عن الصلاة على الميت أن يجتمعوا في مكان كالمسجد أو غيره فيصلون عليه صلاة الغائب في نفس اليوم أو بعده بأيام قليلة؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
الأصل في صلاة الجنازة أنها فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويجوز لمن تخلف عن الصلاة على الميت قبل دفنه أن يصلي عليه بعد دفنه مطلقاً، وحددها بعضهم بالشهر، وبعضهم بما إذا لم يبل جسده، أما الصلاة على ميت غائب عن البلد فقد أجازها بعض الفقهاء، ومنعها بعضهم الآخر، ولا بأس بالأخذ بقول المجيزين. والله أعلم.

كتاب العبادات
باب المقبرة

4/16ع/97

     نبش القبر وكسر عظام الميت

[4044] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الرزاق، ونصه:

ما رأي الشرع الحنيف في إخراج عظام المسلمين من قبورهم، وخاصة ممن لم يمضِ على وفاته أربع أو خمس سنوات، ثم تدك هذه العظام ليعمل منها علف للحيوانات، أو يصنع منها صابون وغيره هل هذا العمل حلال أم حرام ؟

أرجو التكرم بإجابتي ولكم الشكر والتقدير.

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز شرعاً نبش القبور إلا أن تصبح عظام الموتى فيها رميماً، ولا يجوز إخراج عظام الموتى من القبور إلا لضرورة.

فإذا أخرجت لضرورة وجب دفنها في أقرب مكان، ولا يجوز الانتفاع بعظام الموتى بأي وجه كان، فلا يجوز أن يصنع منها علف للحيوانات ولا أن يصنع منها صابون ولا غيره، وذلك احتراماً لجسم الإنسان الذي كرمه الله تعالى بقوله: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ( (الأسراء : الآية 70)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. والله أعلم.

3/11ع/97                 كتابة اسم الميت وبياناته فوق القبر

[4045] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه:

هناك نظام جديد استحدثته البلدية مشكورة، وهو أن يرمز لكل قبر برمز يسجل بالسجلات والكمبيوتر، يعرف من خلاله صاحب القبر، حتى ولو بعد مرور مدة طويلة من الزمن، مع العلم أن هذا الرقم يعطى لأهل الجنازة أثناء الدفن، وفي حالة فقدانه يستخرج بكل سهولة ويسر من السجلات والكمبيوتر. 

ومع ذلك يصر بعض الناس أن يضع شاهداً (حجراً) على القبر مع عدم الحاجة الملحّة إليه، وأيضاً وضع الشاهد يكلف أكثر من 40 دينار، هذا المبلغ الذي لو دفع في وجوه الخير لكان أفضل.

والسؤال هو: هل وضع الشاهد على القبر جائز مع توفر هذا النظام الحديث ؟  أفتونا مأجورين.

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن مبدأ إعلام الناس بالقبر وصاحبه أمر مشروع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع بيده الشريفة حجراً على قبر عثمان بن مظعون وقال: (أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي) رواه أبو داود.
وبناء على ذلك يجوز أن يكون الإعلام بالكتابة بذكر صاحب القبر وتاريخ وفاته ونحو ذلك من البيانات الأساسية التي قد يحتاج إليها ، ولا يبالغ في ذلك ويجب الحرص على أن لا يكتب شيء من القرآن الكريم تنزيهاً للقرآن عن الابتذال، ولا يمنع من جواز وضع الشاهد على القبر بالشروط السابقة ما جاء في السؤال من التسجيل بواسطة (الكمبيوتر) على أهميته، لأن هذا الجهاز قد لا يتوفر في كل بلد، ولا يتوفر في كل وقت ليلاً أو نهاراً، وربما نسي الزائر للقبر رقمه وصعب عليه الوصول إلى (الكمبيوتر)، للسؤال عنه، أو تكاسل عن ذلك، فكان ذلك حائلاً بينه وبين الزيارة المشروعة، على خلاف كتابة الاسم على الشاهد.
وعليه فإن اللجنة ترى وضع الشاهد على القبر بالضوابط الشرعية السابقة يبقى مشروعاً رغم توفر (الكمبيوتر) بالأوصاف السابقة، وذلك تيسيراً على الناس، ورفعاً للحرج عنهم، وتسهيلاً لأمر زيارة القبور التي تتوفر فيها العبرة والموعظة. والله أعلم.
5/10ع/97

         زيارة النساء المقبرة وآدابها

[4046] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه:

لوحظ أن هناك نساء متبرجات يقمن بزيارة المقابر مما يسبب الفتنة وإلغاء التفكر في الموت والآخرة لكثير من الزوار الشباب المتواجدين في المقبرة.

والسؤال: هل يجوز أو من الأفضل منع النساء المتبرجات من الزيارة للمقبرة من قبل القائمين على تنظيم الزيارة ؟

أفتونا مأجورين.

* أجابت اللجنة بما يلي: 
تجوز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وروعيت آداب زيارة القبور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور ؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) رواه مسلم، ولحديث أنس رضي الله عنه قال: (مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى) متفق عليه.

قال القرطبي ما مفاده : زيارة القبور متفق عند العلماء على مشروعيتها للرجال، مختلف فيها للنساء، فالمرأة الشابة حرام عليها الخروج لذلك، وأما القواعد من النساء فمباح لهن ذلك على أنه يجوز ذلك لجمعيهن إذا انفردت بالخروج عن الرجال ولا خلاف في هذا إن شاء الله تعالى، وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام: " زوروا القبور " عامّاً ويستثنى من المشروعية كل موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة باجتماع الرجال والنساء، فلا يجوز ولا يحل، وقوله فيما رواه أحمد في مسنده: (لعن الله زوارات القبور) محمول على المكثرات من الزيارة، لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب مايفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك، وإذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. (التذكرة ص 26).

واللجنة ترى تنظيم زيارة النساء للقبور باشتراط مراعاة ما يلي:

1) تخصيص وقت محدد لزيارة النساء للقبور مابين الشروق إلى الغروب مع اخيتار الأوقات التي لا يدفن فيها عادة، وذلك لتحاشي اتباع النساء للجنائز المنهي عنه في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز) أخرجه البخاري ومسلم.

2) مراقبة دخول النساء، لمنع المتبرجة على هيئة لا تتفق مع الآداب الإسلامية.

3) منع إطالة الجلوس عند القبور والعويل والصراخ أو التشاغل بغير الدعاء والذكر من الضحك واللغو، وإخراج من تخالف هذه الآداب. والله أعلم.

3/19ع/97
  
 كتابة لفظ (المرحوم أو الشهيد) على القبر

[4047] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طلال ، ونصه:

هناك من يضع شاهداً على القبر ويكتب عليه (المرحوم) أو (الشهيد) أو آيات قرآنية أو (الفاتحة) كلمةً ، ومنهم من يكتب الفاتحة وآيات قرآنية أو (المغفور له).

فأرجو إبداء الحكم الشرعي هل هو مباح ؟ هل هو مكروه ؟ هل هي بدعة ؟ وبيان سبب ذلك وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :
الكتابة لإعلام الناس بالقبر وصاحبه وتاريخ وفاته من غير عبارات التفخيم والتعظيم والثناء أمر مشروع ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع بيده الشريفة حجراً على قبر عثمان بن مظعون، وقال: (أعلم به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي). رواه أبو داود. ويجب الحرص على أن لا يكتب على القبر شيء من القرآن الكريم تنزيهاً له عن الابتذال.

أما كتابة لفظ (المرحوم أو الشهيد) فالشأن في ذلك أن يقصد به الدعاء له بذلك، وعليه فلا بأس بها، والله أعلم.

3/22ع/97

       دخول الكفار مقبرة المسلمين

[4048] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طلال ، ونصه:

أثناء الدفن وعند حضور أهل المتوفى، فإن كان الميت مثلاً من الهنود يحضر من أصدقائه أمثال: السيخ والنصارى وغيرهم، وبعضهم يقف على القبور المجاورة، وقد يكون القبر المجاور مثلاً لجنازة كويتي حضرت للتو، وهذا يسبب ضيقاً لأهل المتوفى الثاني بسبب وجود غير المسلمين بين القبور.

والسؤال هو: هل يجوز لغير المسلمين من نصارى وسيخ وغيرهم المشي بين القبور والوقوف عليها، علماً بأني رأيت بعضهم يفعل ذلك، أفتونا مأجورين ؟

للعلم هناك أماكن مخصصة للتعزية من الممكن أن ينتظر بها غير المسلمين لحين الانتهاء من الدفن.

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا مانع من دخول غير المسلمين المقبرة للمشاركة في دفن ميت مسلم، إذا تقيدوا بآداب زيارة المقابر والدخول إليها، مثل عدم الجلوس فوق القبور ووطئها. والله أعلم.
3/28ع/97                إزالة المقبرة للمصلحة العامة

[4049] عرض على اللجنة -محولاً من السيد الوكيل- الاستفتاء المقدم من مصفاة ميناء الأحمدي بواسطة السيد/ محمد ، ونصه:

يرجى إفادتنا بالإجراءات التي يجب اتخاذها، بخصوص إزالة سور المقبرة وغرفة الغسيل والمسجد الموجودين في قرية الشعيبة القديمة، حيث توقف استعمال المسجد والمقبرة منذ إنشاء هيئة الشعيبة الصناعية، ولأنهما يقعان الآن ضمن حدود مصفاة ميناء الأحمدي وقد أوصت إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية بضرورة إزالتها، وذلك لأسباب أمنية وتشكل خطورة أمنية على مرافق المنطقة، مع العلم أنه يوجد مسجد بديل للمسجد القديم يتم تأدية الصلاة فيه.

وقد قام وفد من اللجنة بزيارة الموقع، ومعاينة المسجد والمقبرة ، وقدم التقرير التالي:

المسجد مهجور تماماً بناؤه قديم وأبوابه ونوافذه مغلقة، ولا أثر لتوصيل المياه أو الكهرباء إليه، بالإضافة إلى أنه في منطقة خالية من السكان، كما أنه ليس قريباً من منطقة سكنية تحيط به التمديدات الخاصة بالمنشآت النفطية، وقد أكد لنا مسؤول المصفاة أنه بوضعه القائم يشكل خطورة أمنية على مرافق المنطقة، الأمر الذي يجيز إزالته واستبداله بما يحقق إقامة الشعائر في منطقة تحتاج إلى ذلك.

وقد قامت الشركة فعلاً ببناء مسجد جديد شاهدناه أمام مبنى الإدارة، وأكد المسؤلون بأن المسجد الجديد يؤمه الموجودون من الموظفين والعمال في كل الأوقات، وله إمام وخطيب ومؤذن، وتقام فيه صلاة الجمعة، الأمر الذي جعل المسجد القديم لا حاجة إليه، ولا فائدة ترجى من بقائه.

أما المقبرة فإنها تقع داخل سور من الطوب والإسمنت يحيط بها من كل الجوانب، ارتفاعه لا يزيد عن مترين، ومساحة المقبرة في حدود الألفي متر وغرفة غسل وتجهيز الموتى ما زالت قائمة شرقي المقبرة سليمة السقف والبنيان.

يبعد عن المقبرة من الجهة الشمالية بمئات الأمتار آثار أبنية القرية التي هاجر أهلها وكانوا يدفنون موتاهم في هذه المقبرة غالباً، والآثار عبارة عن بقايا جدران لبعض بيوت تهدمت.

المقبرة المذكورة تحيط بها بعض الآبار النفطية وبعض الصهاريج خاصة من الجانب الشرقي منها، في وسطها بعض شواهد القبور، كما توجد آثار لبعض قبور لا شواهد لها في بعض الأماكن من المقبرة ويوجد بجانب السور من الداخل ارتفاعات من الأتربة في الجهة الشمالية والغربية من المقبرة، قال عنها المسئول المرافق: إن هذه الارتفاعات سببها الرياح المثيرة للغبار، ولما سألناه هل توجد مقابر تحت هذه المرتفعات؟ نفى علمه بذلك وبسؤاله عن مدى تاريخ آخر دفن في هذه المقبرة؟ قال: كان في آخر الخمسينات وأول الستينات، وفي هذه الأثناء حضر اثنان من موظفي الشركة، فرجح أحدهما أن آخر دفن كان عام 1963م.

* أجابت اللجنة بما يلي:
1- لا بأس بإزالة المسجد الذي هجر ولم يعد من حاجة إليه الآن ولا في المستقبل المنظور، ثم إقامة مسجد آخر بديل عنه يلبي الحاجة.

2- أما سور المقبرة فيرجع فيه إلى الخبراء في بلدية الكويت، فإن رأوا أن عظام الموتى لازالت موجودة فالواجب إبقاء السور حماية لها، وإن رأوا أنها أصبحت رميماً فيجوز إزالتها إذا كان هنالك حاجة لذلك.

3- لا بأس بإزالة غرفة الغسيل ما دامت الحاجة إليها لم تعد قائمة سواء بليت عظام الموتى أو لا.

4- أرض المسجد وأرض غرفة الغسيل وقف للمسلمين وتبقى كذلك، ولا يجوز إخراجها عن الوقف إلا بطريق الاستبدال بشروطه الشرعية والقانونية.

5- أرض المقبرة وقف للمسلمين، ولا يجوز إخراجها عن الوقف إلا بطريق الاستبدال الشرعي بشروطه، بعد أن تصبح العظام فيها رميماً. والله أعلم.

كتاب المعاملات

ويشمل الأبواب التالية :

· باب البيوع.

· باب الإجارة.

· باب الوقف.

· باب البنوك والربا.

· باب الشركات.

· باب القرض.

· باب الهدايا والهبات.

· باب العمل والعمال.

· باب الجمعيات التعاونية.

· باب التأمين.

· باب صناديق التعاون.

· باب الضمان. 

كتاب المعاملات

باب البيوع

7/16ع/97                  شراء البطاقات المدنية

[4050] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه: 

ما رأي المشايخ الكرام في تبادل البطاقة المدنية أو شرائها من أجل استخدامها في الأسهم وغيرها ؟ فنرجو توضيح ذلك.

نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا بخصوص هذه الأمور، حيث إنها مثار تساؤل بين الناس، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي : 
بيع البطاقة المدنية هو في الحقيقة ليس بيعاً لها، وإنما هو بيع لحق ربطه ولي الأمر بها، وعليه فإن البيع ينصب على هذا الحق المرتبط بها وليس عليها نفسها، وقد أجازت لجنة الفتوى بيع الحق إذا لم يكن ممنوعاً من قبل ولي الأمر، أخذاً بقول كثير من الفقهاء ما لم يترتب عليه محرم آخر فإن منعه ولي الأمر أو ترتب عليه محرم آخر، كأن تعامل المشتري بها بالربا أو شراء المحرمات امتنع لوجوب طاعة ولي الأمر فيما هو مباح من الأحكام، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ( (النساء : الآية 59)، ولأن التعامل بالمحرمات ممنوع وحرام. والله أعلم.

1/18ع/97

             بيع العينة 

[4051] عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصه:

إنني أنوي القيام ببعض الإصلاحات الضرورية في مسكني الخاص، ولقد تقدم لي بعض المقاولين لعمل جزء من هذه الإصلاحات بسعر معين.

ولكن هناك بعض الإصلاحات الأخرى لا تدخل ضمن سعر المقاولة، وإنني أنا سوف أقوم بها بنفسي مثل الأجور البوية (الصبغ) وغيرها ، ولا أستطيع أن أقدم بها عرض سعر ، لأنها عملي الخاص في بيتي، وبما أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى مبلغ وليس لدي المبلغ الذي يساعدني على عمل هذه الإصلاحات، علماً بأني لا أتعامل مع أي جهة ربوية، بل أريد التعامل مع بيت التمويل ، ولله الحمد.

السؤال: هل يحق لي أن أقدم لبيت التمويل الكويتي عرض سعر من إحدى شركات الأصدقاء، كي آخذ مبلغا أكمل به عملي مثل شركات الأثاث ، علماً بأن الله يعلم بأن هذا المبلغ للإصلاحات وليس غير ذلك؟

* أجابت اللجنة بما يلي : 

إذا اشترى بيت التمويل السلع المذكورة من التاجر الصديق شراء حقيقياً، ثم باعها للسائل بيعاً حقيقياً أيضاً، ثم قام السائل ببيعها إلى التاجر ثانية بيعاً حقيقياً كان جائزاً، فإن كانت هذه البيوع وهمية فهي غير جائزة. والله أعلم .
5/24ع/97
    
دفع قيمة المبيعات بواسطة بطاقة ممغنطة

[4052] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد/ جاسر، ونصه:

يرجى العلم بأنه يوجد داخل السوق المركزي جهاز (ترمينال) نقاط البيع، وذلك خدمة لأهالي المنطقة، تابع للبنك التجاري وهذه الخدمة هي عبارة عن قيام الزبون بشراء أغراض من داخل السوق، ثم يقوم بتمرير البطاقة الخاصة به والتي تحمل علامة (knet) على الجهاز والذي يقوم بدوره بخصم قيمة البضاعة من حسابه لدى البنك، مقابل رسوم شهرية قدرها (خمسة) دنانير تدفع من قبل الجمعية، كما أن هذه الخدمة متوفرة للأهالي وبدون مقابل.

لذا يرجى إفادتنا من الناحية الشرعية عن الاستمرار في تقديم هذه الخدمة من عدمها.

* أجابت اللجنة بما يلي :

هذه الخدمة تدخل في باب الإجارة، وهي إجارة صحيحة ما دامت الأجرة محددة، وما دامت قد استوفت شروطها الأخرى. والله أعلم.
1/33ع/97            بيع وشراء الأسهم في سوق الأوراق المالية

[4053] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بدر ، ونصه:

الرجاء موافاتي بالفتوى الشرعية لما يلي: ما حكم التعامل بالأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية.؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
بيع الأسهم وشراؤها مباح في سوق الأوراق المالية أو غيرها إذا استوفى البيع شروطه الشرعية، ومنها أن تكون الأسهم في شركات أو مؤسسات أو بنوك أو غيرها لا يكون عملها الأصلي التعامل بالربا أو بالمحرمات الأخرى كالخمور ولحم الخنزير وما إلى ذلك. والله أعلم .

1/33ع/97           بيع وشراء الأسهم في سوق الأوراق المالية

[4054] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بدر ، ونصه:

الرجاء موافاتي بالفتوى الشرعية لما يلي: المضاربة مالها وما عليها.

* أجابت اللجنة بما يلي :
المضاربة -ويسميها البعض القراض- مباحة شرعاً إذا استوفت شروطها الشرعية، ويكون الربح فيها بين الطرفين نسبة شائعة معلومة من الربح على حسب الشرط، أما الخسارة فهي على رب المال خاصة، ولا يضمن المضارب منها شيئاً إلا إذا قصر أو تعدى. والله أعلم

1/33ع/97               العقود المالية في بنك إسلامي

[4055] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بدر ، ونصه:

الرجاء موافاتي بالفتوى الشرعية لما يلي: البيوع التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي.

* أجابت اللجنة بما يلي :

بيت التمويل الكويتي مؤسسة مالية إسلامية فيها لجنة للرقابة الشرعية من العلماء والمتخصصين، وعليه فإن عقودها التي تراقبها اللجنة الشرعية فيها وتقرها هي عقود صحيحة وشرعية. والله أعلم.

3/54ع/97
        الزيادة في ثمن البضاعة باتفاق الطرفين

[4056] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام في جمعية تعاونية السيد/ سعود ، ونصه:

يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي حول مدى شرعية نظام تعجيل الدفع، ويتمثل في قيام الجمعية بخصم 3% من قيمة فواتير البضاعة التي أدخلت للجمعية بناء على رغبة المورد، على أن يحصل المورد على قيمة الفواتير نقداً بعد إدخاله للبضاعة وإحضار كشف حساب وبراءة ذمة من الأسواق بعدم وجود توالف أو رواكد له تخص البضاعة.

في حين يتم صرف قيمة الفواتير بدون تعجيل بعد خمسة أسابيع من تسليمه كشف الحساب وبراءة الذمة.

يرجى التكرم بالإفادة عن شرعية حالات تعجيل الدفع.

* أجابت اللجنة بما يلي :
لا بأس بأن يخير كل من المشتري والبائع صاحبه بأن يكون الثمن معجلاً أو مؤجلاً، ولا بأس بأن يختلف الثمنان فيكون المؤجل أكثر من المعجل، بشرط أن يكون ذلك في مرحلة التساوم فقط، ثم لا يفترقان إلا بعد الاتفاق على أحد هذين الأمرين المعجل أو المؤجل، مع بيان الثمن الذي استقر الأمر عليه، إلى جانب تحديد مدة الأجل إن كان البيع بالأجل فإذا افترقا والتخيير قائم، أو اتفقا على البيع بالأجل دون تحديد الأجل فسد البيع.

وعليه فإذا اتفق البائع والمشتري في هذا السؤال قبل التفرق عن المجلس في عقد البيع معجلاً أو مؤجلاً مع الشروط السابقة صح البيع وإلا فسد البيع، أما إذا تم العقد مؤجلاً بأجل محدد وثمن محدد، ثم قال أحدهما للآخر: اجعله معجلاً مع تنزيل 3% من الثمن فلا يجوز ذلك لدخوله في النهي عنه في السنة (ضع وتعجل)، وهو من الربا المحرم. والله أعلم.

6/64ع/97

      بيع وشراء أسهم الشركات

[4057] عرض على اللجنة  الاستفتاء المقدم من السيد/ بدر، ونصه:

ما هي ضوابط المساهمة بالبيع والشراء من أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
بيع وشراء الأسهم في أصله جائز، سواء كان في بورصة الكويت أو غيرها ، لأنه شراء جزء من مال الشركة وهو جائز، هذا إذا كانت الأسهم في شركات حقيقية يجوز الاشتراك فيها، وأما الشركات التي يحرم الاشتراك فيها فلا يجوز شراء أسهمها لذلك. والله أعلم .

كتاب المعاملات

باب الإجارة

5/17ع/97
         إنهاء عقد الإجارة من طرف واحد

[4058] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رشيد، ونصه:

يرجى التكرم بالإفادة حول الموضوع التالي:

عملت عقد عمل مع إحدى شركات المقاولات المحلية لمدة سنة، كما هو واضح في (صورة عقد العمل المرفق، وكذلك كتاب نهاية الخدمة أو الإجازة المفتوحة كما أسمتها الشركة).

وبعد أقل من أربعة أشهر لم ترغب الشركة في أن أستمر بالعمل لديها، وحتى لا تكون رغبتها تلك نهاية خدمة -أو (تفنيش) باللهجة المحلية- أصدرت لي كتاب إجازة مفتوحة بدون مرتب، على أن يتم استدعائي عند حاجة العمل، ولكن لم يتم استدعائي حتى انقضت مدة العقد وهي السنة وبعدها سنوات، مع العلم بأنني راجعتهم أكثر من مرة لأسألهم إن كانوا يرغبون في أن أعمل لديهم من جديد، ولكن لم تكن تلك رغبتهم.

الإخوة المشايخ حفظكم الله، السؤال:

1- هل حلال أم حرام مطالبتي برواتب الأشهر المتبقية من السنة أي استكمال مُدة العقد وهي ثمانية أشهر على الرغم من أنني لم أعمل لديهم أي لدى الشركة تلك المدة المتبقية من العقد؟

2- هل حرام إن امتنعت الشركة عن سداد باقي قيمة مبلغ العقد للموظف؟

3- هل يسقط حق الموظف بالتقادم؟

الرجاء الإفادة وجزاكم الله خيراً.

ثم اطلعت اللجنة على عقد العمل المشار إليه، وعلى نص الإجازة المفتوحة المشار إليها، ونصها:

إجازة مفتوحة بدون مرتب

نظراً لعدم حاجة العمل حالياً بالشركة لخدماتكم للعمل لديها، فإننا نبلغكم بأنكم واعتباراً من تاريخ 15/7/1993 في إجازة مفتوحة بدون مرتب، لحين إبلاغكم كتابياً بحاجتنا إليكم لاحقاً، وهذا الكتاب يعتبر إنذاراً بالتوقف عن العمل اعتباراً من 15/7/1993م.

* أجابت اللجنة بما يلي :
عقد العمل المسؤول عنه هو عقد إجارة، وعقد الإجارة إذا كان مستوفياً الشروط الشرعية يعد من العقود اللازمة، وليس لأحد طرفيه حله أو إنهاؤه قبل نهاية مدته إلا في حالين:

1- التراضي على حله من قبل عاقديه، لأنه عقد رضائي عقد بإرادتهما فيحل بإرادتهما أيضاً ما داما كاملي الأهلية.

2- أن تجد ظروف طارئة غير متوقعة ليس للعاقدين أو أحدهما دخل في إيجادها يصبح تنفيذ العقد أو استمراره معها متعذراً أو متعسراً.

وعلى ذلك فإن اللجنة ترى أن عقد العمل المسؤول عنه إذا كان مستوفياً لشروطه الشرعية ملزماً لطرفيه، ويستحق الطرف الثاني كامل أجوره حتى نهاية مدة العقد، ما دام غير ممتنع عن تنفيذ العقد، ولا توجد ظروف تمنع تنفيذه بحسب ما تقدم، ولم يرض بإنهاء عقد العمل، فإن كان هنالك ظروف مما تقدم ، أو امتنع الطرف الثاني عن التنفيذ ، أو رضي بإنهاء العقد بسكوته وقبوله للإجازة، ، فإنه لا يستحق شيئاً من تلك الأجور عن المدة التي لم يعمل فيها.

ولا يسقط حق الطرف الثاني - إن ثبت - بالتقادم مهما طالت المدة . والله أعلم.

2/30ع/97
        عمل الأجير عند غير من استأجره

[4059] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رشيد ، ونصه:

سبق أن قدمت سؤالاً للجنة بشأن عقدي مع شركة للمقاولات، وأجابت اللجنة عنه بالفتوى رقم (64ع/97)، والآن لدي هذا الاستيضاح المتعلق بنفس الموضوع، فبعد خمسة أشهر من إنهاء الارتباط حصلت على عمل لدى شركة جديدة (قرار تعيين، لكنه غير ملزم للطرفين لعدم توقيع عقد) وكنت في هذه الفترة على استعداد للعودة إلى العمل القديم وترك الشركة الجديدة، لكن ذلك لم يحدث لأن الشركة لم تقم باستدعائي، وانتهت مدة العقد وهي سنة .

السؤال: هل أستحق الأجر المتبقي من عقدي مع الشركة السابقة عن الفترة المتبقية وهي (3 أشهر) والتي عملت فيها مع شركة أخرى ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

إذا عددنا عقد الإجارة السابق ساري المفعول بحسب الشروط المذكورة في الفتوى 64ع/ 97 فإن المستفتي يستحق الأجر عن باقي المدة التي لم يعمل فيها في الشركة بناء على كتاب إجازتها له، وما دام لم يرضَ بهذه الإجازة، سوى المدة التي عمل فيها لدى شركة أخرى فإنه لا يستحق الأجرة عليها، فإن كان رضي بالإجازة بلا راتب فلا أجر له عن المدة التي لم يعمل فيها لدى هذه الشركة بناء على رضاه. والله أعلم.

1/ 21ع/97
               - استئجار قطع غيار الطائرات

                          - بيع المقايضة

[4060] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المهندس السيد/ يحيى في قسم المواد  الفنية، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ونصه:


أرجو من حضرتكم التكرم بالإفتاء في المسألة التالية:

تنص لوائح المؤسسة بشأن استئجار قطع غيار الطائرات عندما يرسل لها طلب استئجار من شركات الطيران الأخرى ما يلي:

1) خمسة في المائة من قيمة القطعة من السعر الحالي في السوق.

2) واحد في المائة من قيمة القطعة من آخر تسعيرة لها من مصنع القطعة لكل يوم حتى عشرة أيام، وبعد ذلك ترفع النسبة إلى واحد ونصف في المائة في اليوم الحادي عشر وما يليه.

3) مبلغ مائة دولار لكل قطعة عن الأعمال الإدارية (مرة واحدة ولا يتغير).

أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

وحضر المستفتي يحيى - مهندس في الخطوط الجوية الكويتية، والسيد/ أحمد - رئيس قسم المواد، ووضحا للجنة موضوع الاستفتاء، حيث تبين أن المقصود بالاستفتاء السؤال عن ثلاثة موضوعات:

1- ما حكم استئجار قطعة غيار من إحدى شركات الطيران، على أن تكون الأجرة محدودة بـ 5% من قيمتها المعروضة عند المصنع، يضاف إليها 1% عن كل يوم من الأيام العشرة الأولى، و 5ر1% عن كل يوم عما سوى ذلك، علماً بأن قيمة القطعة معروفة ومحددة عالمياً، ومدة الإجارة مفتوحة ؟

2- ما حكم استبدال قطعة غيار بأخرى، مع إضافة مبلغ محدد بحسب سعرالقطعة؟

3- ما حكم استبدال قطعة تالفة بقطعة جديدة؟ مع إضافة فارق يتألف من جزئين:

أ - مبلغ محدد، وهو الفارق بين القطعتين، وهو محدد ومعروف لدى الطرفين.

ب- مبلغ آخر هو تكلفة إصلاح القطعة التالفة، وهو مبلغ غير محدد عند التعاقد، وسوف يعرف بعد الإصلاح .

* أجابت اللجنة بما يلي :

1- هذا التصرف هو عقد إجارة صحيحة، ما دامت القطعة تؤدي الغرض المطلوب، وما دامت الأجرة فيه معلومة عند التعاقد بالشكل الموضح في السؤال، إلا أن المدة فيه غير محددة، ولذلك فإن لكل من الطرفين المؤجر والمستأجر أن ينهي هذه الإجارة في الوقت الذي يشاء سواء قبل الآخر أو لم يقبل، فإذا لم ينه أحدهما الإجارة بقيت مستمرة حكماً حتى ينهياها أو ينهيها أحدهما، فإذا أراد المتعاقدان إلغاء هذا الخيار في الإنهاء لأحدهما فلابد من تحديد مدة هذه الإجارة، فإذا حدداها يوم التعاقد أو بعده لم يكن لأحدهما منفرداً إنهاءها قبل انتهاء مدتها، ولو اتفقا على إنهائها معاً جاز.

2- استبدال قطعة بأخرى على وفق ما جاء في السؤال هو من باب بيع المقايضة وهو صحيح، ولا بأس بأن يضاف مقدار معين من المال إلى أحد البدلين ليتم به التعادل بينهما، لأن قطع غيار الطائرات لا تدخل في باب الأموال الربوية.

3- استبدال قطعة تالفة بقطعة جديدة على وفق ما جاء في السؤال هو من باب بيع المقايضة، ومن شروط البيع عامة معلومية البدلين عند التعاقد، وفي هذه الصورة المسؤول عنها يتألف البدل من جزئين، أحدهما: معلوم عند التعاقد والثاني: مجهول عند التعاقد، وهو مفسد للبيع، والبديل الصحيح لهذا التصرف أن يقتصر على الجزء الأول من البدل دون الثاني، ولا بأس بأن يزاد على الجزء الأول شيء من المال معلوم يغطي كلفة الإصلاح بحسب غالب الظن. والله أعلم.
4/44ع/97              تخلف الإمام المستأجر عن الصلاة

[4061] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم عن طريق السيد/ رئيس قطاع المساجد، ونصه:

 إمام يتخلف عن إمامة المصلين في المسجد، وربما كان في بعض الأسابيع غيابه أكثر من حضوره، علما بأنه ليس مريضاً ولا مجازاً من الوزارة، وله مرتب منتظم، ما حكم هذا العمل، وهل يحل له أخذ المعاش (الراتب) ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
قال المالكية والشافعية والمتأخرون من الحنفية: يجوز أخذ الأجرة على الأذان وإمامة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً بما معه من القرآن ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) (البخاري 10/199) ولأن ذلك ضرورة ولشدة الحاجة إليه، ولخوف التكاسل والتواني عن أداء الواجبات على وجهها المطلوب، ولعل هذا القول هو الأحرى بالاعتبار، خاصة في هذا العصر، ولأن دور الإمام لا يتوقف على الصلاة وحدها بل يقوم بتفقيه وتعليم الناس، وحل إشكالاتهم، والإشراف على شئون المسجد، ويفرغ نفسه ووقته للإمامة، ولا يتأهل للإمامة إلا بالتخصص وقضاء سني عمره الأولى في الدراسة لهذا الغرض، ولو لم يعط أجرا على هذا لاضطر إلى ترك الإمامة، والبحث عن مصدر رزق آخر وعلى هذا فمن رضي بعمل الإمامة والأجر عليها، أصبح أجيراً أو موظفاً لدى الجهة المسئولة يربطه معها عقد، يلتزم فيه بما يلتزم به إمام المسجد، وتلتزم الجهة المسئولة بدفع أجرة عمله، وهذا عقد معاوضة، يأخذ عن عمله أجرة.

فلا يستحق الإمام أجرة إلا بأداء العمل، فالإمام يأخذ أجرة شهرية مع أداء عمله، فإذا تغيب دون مرض أو إذن أو أي عذر مقبول، فإن ذمته لا تبرأ إلا بأداء العمل، ولو كان فرضاً واحداً، فإن زاد على هذا التقصير و أَخْذَ أجرته كاملة فقد أخذ مالاً ليس من حقه، وهو من أكل المال بالباطل، بل إن هذا المال أولى باعتباره مالاً باطلاً لا يحل للموظف الذي تخلف عن وظيفته الإدارية يوما أو أكثر دون سبب مقبول، ثم يأخذ أجرته كاملة، لأن الإمامة اجتمعت فيها حقوق عدة، حق الله، وحق المصلين المستأجرين للإمام من أجل إمامتهم، وحق المسجد، وواجب إقامة الشعائر على أفضل وجوهها، وأيضا حق الجهة المسئولة إذ الإمام  في حكم الأجير الخاص لمجموعة المصلين في كل مسجد على حدة، ناب في التعاقد عنهم الجهة الرسمية، والأجير الخاص يجب أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد له والمتعارف عليه، فليحذر الإمام من التخلف دون سبب مقبول لئلا يأكل الحرام، ويكون من سبق ذكرهم خَصْمَهُ يوم القيامة، ومثل الإمامة فيما تقدم كله الأذان والتدريس وتعليم القرآن وسائر الوظائف. والله أعلم.

2/54ع/97
                   إجارة الاسم التجاري

[4062] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من شركة للتجارة والمقاولات العامة، ونصه:

يلجأ بعض التجار إلى شركة لاستيراد بضائع من الخارج لصالحهم، ولكن بموجب استغلال إذن الاستيراد الخاص بهذه الشركة حيث إنهم لا يملكون أذون استيراد، وهذه البضائع مدفوعة القيمة بالكامل من قبل هؤلاء التجار، ولا تقوم الشركة المذكورة بدفع أي رسوم حيال استيراد هذه البضائع، وتقوم الشركة بالحصول على نسبة 5% من إجمالي الفواتير نظير استفادة هؤلاء التجار باستيراد هذه البضاعة باسم الشركة.

السؤال: ما هو مدى شرعية هذا الإجراء ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان هذا الفعل مأذوناً به من قبل السلطة والنظام فهو جائز، لأنه يعد من باب إجارة الرخصة أو إجارة الاسم التجاري، وهو جائز، وإن كان غير مأذون به من قبل السلطة والنظام فلا يجوز، لمخالفته للنظام وهو ممنوع شرعاً. والله أعلم.

كتاب المعاملات

باب الوقف

4-5/13ع/97            وقف أكثر من ثلث المال على أن 

                                يبدأ الوقف عقب موته

[4063] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية  في جنوب أفريقيا، ونصه:

من كان له ورثة يجوز له أن يوقف جميع تركته لغير ورثته زمن حياته، ويستمر الوقف بعد وفاته، لكن هل يجوز وقف أكثر من ثلث التركة بعد موت المورث للورثة أو لغير  الورثة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان الواقف عاقلاً رشيداً صحيحاً غير مريض مرض الموت فإن وقفه صحيح قضاءً بشروطه ولو استغرق المال كله، أما من حيث الديانة فإن أراد به مضارة الورثة أثم رغم صحة الوقف وإلا لم يأثم، أما المريض مرض الموت إذا كان عاقلاً رشيداً فإن وقفه صحيح على غير الورثة بشروطه، ولكن في حدود ثلث ماله فقط وأما إذا زاد عن الثلث فموقوف على إجازة ورثته بعد موته، وإلا بطل، لأن الوقف نوع تبرع وهو في حال الصحة جائز مطلقاً أما في مرض الموت فإنه يعطي حكم الوصية، فينفذ في الثلث ويتوقف فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة.

أما وقف المريض مرض الموت على الوارث فإنه موقوف على إجازة الورثة، سواء كان ضمن الثلث أو أكثر منه على سواء، لأنه له حكم الوصية والوصية للوارث موقوفة مطلقاً، أما وقف المجنون والصغير وغير الرشيد فباطل مطلقاً لنقصان أهليته. والله أعلم.

6/13ع/97                انتقال الوقف الذري إلى خيري

[4064] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصه:

أوقف مسلم جميع ماله حال حياته لورثته ، ولم يعين مدة الوقف ، ومات جميع فروعه وأصوله ولا يوجد أحد منهم فهل يقع ماله فيئاً للمسلمين ؟ وما العمل إذا وقف على فعل خيري ثم انقرض هذا الفعل ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا لم يعين الواقف لوقفه فترة كان وقفاً مؤبداً يتعاقب عليه المستحقون بحسب شرط الواقف، فإذا انقرض الموقوف عليهم المنصوص عليهم في صك الوقف انتقل الوقف الذري إلى وقف خيري ينفق ريعه في وجوه البر والخير، فإذا كان خيرياً من أصله انتقل الريع إلى خيرات أخرى مقاربة للأولى، ولا يكون فيئاً في كل الأحوال. والله أعلم.

2/24ح/97

     الوقف الذري (الأهلي) ونهايته

[4065] حضرت إلى اللجنة السيدة/ منيرة، وقدمت الاستفتاء التالي:

أرجو توضيح من يستحق من الورثة هذا البيت المرفق وثيقته ؟ فمن يرث من هؤلاء الورثة، الرجاء تحديدهم ، وجزاكم الله خيراً.

نقل طبق الأصل لحجة إيقاف ماجد ...

الحمد لله سبحانه ثبت ما ذكر لدي وأنا العبد الفاني محمد ... السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد حضر لدي عبد الرحمن، وسليمان، وأحمد، وعبدالرحمن، وشهد كل منهم لله تعالى بأن ماجداً .., أوقف وحبس بيته الكبيرعلى عياله وعلى أبيه ... وعلى أمه وعلى أخواته وعلى خالته، من احتاج منهم إلى نزول البيت ينزل فيه، والغني يعفو عن الضعيف، وقفاً صحيحاً شرعياً محبساً لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا يرهن، (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ( (البقرة: آية 181)، والوكيل على البيت وعلى عيال ماجد أخوه معتوق ... حتى لا يخفى.
 * أجابت اللجنة بما يلي:
اسم الواقف: ماجد .

أوقف بيته على ما يأتي:

1) عياله.

2) أبويه.

3) إخوته.

4) خالته.

مَنْ احتاج من هؤلاء إلى نزول البيت ينزل فيه، والغني يعفو عن الضعيف، وهذا وقف أهلي مؤبد.

والوقف الأهلي المؤبد ينتهي بانقطاع الجهة الموقوف عليها، فمن مات من أخوته وخالته ليس لأولادهم شيء من الوقف، وأيضاً والديه لأن الحبس المؤبد إذا انقطعت الجهة التي حبس عليها وشرط صرفها لها يرجع حبساً لأقرب فقير من عصبة الواقف. والله أعلم.

7/13ع/97            وقف الممتلكات لوارث دون سواه بعد الموت

[4066] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصه:

هل يجوز الوقف لوارث دون غيره ؟ وإن حدث هذا فما هي الأحكام الشرعية المتعلقة به؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز قضاءً للمسلم العاقل البالغ الرشيد الصحيح غير المريض أن يقف ماله كله أو جزءاً منه على ورثته أو واحد منهم أو على غيرهم على سواء، ما دام الوقف منجزاً، فإن أضافه إلى ما بعد موته كان له حكم الوصية، وكان محدوداً بالثلث، ولغير الورثة، فإذا وقف ماله كله بعد موته على غير الورثة نفذ في الثلث وتوقف فيما فوقه على إجازة الورثة، وإن وقفه لبعض الورثة توقف كله على إجازة باقي الورثة، زاد عن الثلث أو لا، هذا في القضاء، أما في الديانة فإنه يأثم إذا فضل بعض الأبناء على بعض بغير مبرر شرعي، فإن وجد للتفضيل مبرر شرعي، كزيادة حاجة أو عجز عن الكسب جاز ولا إثم فيه، والله أعلم.

8/13ع/97

       وقف كل الممتلكات للورثة جميعاً

[4067] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصه:

إن أمر مسلم في وثيقة الميراث أن جميع تركته وقفاً لجميع ورثته دون قيد بالزمان ، فهل يصح هذا الوقف ويعمل به ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا وقف إنسان ماله على ورثته جميعاً، فإن كان منجزاً جاز ووزع ريعه بينهم حسب شرطه، فإن لم يوجد شرط وزع بينهم بالتساوي، وإن كان مضافاً إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية، وقد تقدم في الإجابة السابقة حكمها. والله أعلم.

1/25ح/97               توزيع ريع الوقف بالتساوي بين الذكور والإناث

[4068] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:

أوقف والدي - رحمه الله تعالى - عمارة على نفسه وزوجته ... وأولاده منها، ومن بعدهم ذريتهم وإن نزلوا، يستفيدون من ريعها، فهل يوزع ريعها بين المذكورين ذكوراً وإناثاً بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ علماً بأن هذه العمارة تساوي (80%) من ممتلكات المتوفى -رحمه الله تعالى-.

* أجابت اللجنة بما يلي:
يوزع الريع بين الموقوف عليهم بالتساوي في الاستحقاق بين الذكر والأنثى. والله أعلم

9/13ع/97
   وقف بعض المال على الورثة وإبقاء الباقي تركة

[4069] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصه:

هل يجوز للمسلم أن يوقف بعض تركته كوقف لورثته ، وما بقي للقسمة بينهم كما أمر في الشريعة، وإن كان جائزاً فما أحكام ذلك ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا وقف مسلم عاقل بالغ صحيح بعض ماله على ورثته وترك البعض الآخر بينهم إرثاً، فإن كان الوقف منجزاً صح ولزم ، ويوزع ريعه على الموقوف عليهم مدة حياتهم، والباقي من المال يوزع تركة بينهم بحسب الفريضة الشرعية، فإذا انقرض الموقوف عليهم عاد الموقوف للخيرات ، وإن كان الوقف معلقاً على وفاته أخذ حكم الوصية وقد تقدمت.

هذا في القضاء، أما في الديانة فإنه يأثم إذا فضل بعض الأولاد على بعض بغير مبرر شرعي، فإن وجد للتفضيل مبرر شرعي كزيادة حاجة أو عجز عن الكسب جاز، وإلا أثم. والله أعلم.

10/13ع/97


    الوقف على الورثة

[4070] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصه:

هل يجوز أن يستفيد الورثة من وقف مورثهم دون تمييز بين الذكور والإناث ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا وقف ماله على ورثته أو بعضهم قسم ريع الموقوف على الموقوف عليهم بحسب شرط الواقف، فإن لم يوجد شرط قسم بينهم بالتساوي لا يفرق بين ذكر وأنثى. والله أعلم.

11/13ع/97

     الوقف للزوجة زيادة على نصيبها

[4071] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصه:

هل يجوز الوقف للزوجة كي تستفيد من الموقوف بعد وفاة زوجها زيادة على نصيبها الشرعي من تركته ؟ وإن ترك لها الزوج وقفاً فقط عدا نصيبها الشرعي، فما الحكم في الأمر إذن ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا وقف على زوجته جزءاً من ماله، فإن كان منجزاً صح ولها ريعه مدة حياتها بالإضافة إلى حصتها الإرثية، وإن كان مضافاً إلى موته توقف على إجازة الورثة، فإن أجازوه ملكت ريعه بالإضافة إلى حصتها الإرثية، وإن لم يجيزوه بطل، وتأخذ حصتها الإرثية من كامل تركة المتوفى، هذا قضاء، فأما في الديانة فإن وقف عليها جزءاً بقصد الإضرار بباقي الورثة أثم، وإلاّ لم يأثم. والله أعلم.

14/13ع/97
            وقف مقر لنشر الدعوة الإسلامية

[4072] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس هيئة خيرية السيد/ يوسف، ونصه:

نود إفادتكم بأن هيئتنا تأسست في الكويت لتكون وعاءً لنشر الدعوة وبذل الخير وإغاثة المسلمين، تقوم حالياً ببناء مقر دائم لها يجمع كل إداراتها ولجانها لتتمكن من تسيير أعمالها ومشاريعها الخيرية، والدعوة داخل وخارج الكويت.

وحيث إن الهيئة تنوي جمع التبرعات للمبنى من أهل الخير والشركات والمؤسسات داخل الكويت وخارجها، نأمل إفتاءنا - مأجورين - بالتالي:

1) هل يجوز اعتبار التبرع لهذا المبني من أعمال الخير والبر؟ وهل يجوز أن يخصص له من أموال الزكاة ؟

2) هل يمكن اعتبار المبنى وقفاً خيرياً وصدقة جارية ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
1) يجوز عدّ التبرع لهذا المبنى من أعمال الخير والبر، بالنظر للأهداف التي أسست الهيئة ... وتعمل من أجلها، إلا أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لإنشاء هذا البناء المشار إليه، لأن الزكاة محصورة في مصارفها التي ذكرتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (التوبة : الآية 60)
وليس هذا المبنى منها، ثم إن الهيئة لم تخول بحسب نظامها بجمع الزكاة وإنفاقها على مستحقيها، ولهذا لم يجز عد القائمين عليها من العاملين على الزكاة. 

2) إذا أراد القائمون على المبنى جعله وقفاً، فإن لهم ذلك إذا أخبروا المتبرعين به ووافقوا عليه، وعندها يقع وقفاً جماعياً لهؤلاء المتبرعين، ينضبط بالشروط التي يضعونها لصرفه وإدارته. والله أعلم.

4/39ع/97
       اعتبار التبرع للمدرسة الشرعية وقفاً خيرياً

[4073] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مديرة مدرسة السيدة/سمية ، ونصه:

يرجى من سيادتكم الإجابة على سؤالنا هذا:

مبنى مدرسة إسلامية المنهج تعود الأرباح فيها لأعمال الخير والاستثمارات التربوية، هل يعتبر التبرع لها وقفاً خيرياً وصدقة جارية؟

واتصلت الأخت سمية هاتفياً ووضحت معنى (الاستثمارات التربوية)، وقالت إن المراد منها أن كل ما يدخل إلى هذه المدرسة من أموال من أقساط الطلاب أو غيرها سوف يصرف إلى مشاريع ثقافية أو خيرية عامة، ولن يدخل شيء منه إلى جيب أحد، وربما وسعت به هذه المدرسة أو بنيت به مدرسة أخرى وهكذا.

* أجابت اللجنة بما يلي :
التبرع لجهات التعليم النافع جائز، فإن كانت هذه المدرسة - محل السؤال - مدرسة إسلامية غير تجارية ذات أهداف تربوية مشروعة جاز التبرع لها قربة لله تعالى، واعتبار التبرع وقفاً خيرياً، وصدقة جارية يعود إلى نية المتبرع، على أنه لا يجوز أن يعد التبرع من الزكاة. والله أعلم .

2/39ع/97              دفع الزكاة لمدرسة شرعية

[4074] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس أمناء مدرسة الإيمان في البحرين السيد/ دعيج ، ونصه:

فلا شك أنه قد سبق لسعادتكم الوقوف على مشروع مدرسة ... بالبحرين، واطلاعكم على أهداف المشروع ونشأته، وعلى ضوئه سبق وأن أصدرت الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية -مشكورة- فتوى ... حول دفع الزكاة للمدرسة ، نرفق لسعادتكم صورتها.

وحيث إن هذه المدرسة قد تم تسجيلها بجميع مرافقها ومنشآتها وإيرادتها وقفاً خيرياً لا يوهب ولا يباع ولا يورث، وأنه ليس لأعضاء مجلس أمنائها أو لمن سقطت عضويته أو لورثته حق فيها، كما يتولى المجلس النظارة بصفة تطوعية دون أن يكون له حق في أي من ممتلكاتها أو إيراداتها (المادة 10، 11 من النظام الأساسي).

لتضارب الأقوال وعدم وضوح الأمر في حكم الإنفاق على إنشاء مباني المدرسة ومنشآتها من أموال الأوقاف نتوجه لهيئة الفتوى بالسؤال الآتي:

ما حكم القيام بتمويل بناء مباني ومنشآت مدرسة الإيمان من أموال الأوقاف غير المشروطة، سواء عن طريق التبرعات أو القروض، والتي تقوم عليها وزارات الأوقاف عموماً، والأوقاف الكويتية ممثلة في الأمانة العامة للأوقاف على وجه الخصوص ؟

علماً بأن السؤال يدور حول تمويل المباني والمنشآت الثابتة دون الأثاث والمنقولات.

نرجو إفتاءنا في ذلك. سائلين الله تعالى أن يجعلكم عوناً على الخير.

* أجابت اللجنة بما يلي :
ما دامت المدرسة محل السؤال مؤسسة وقفية خيرية غير مملوكة لأحد فلا بأس بتقديم المساعدات لها ، لتوسيع أو ترميم مبانيها ومنشآتها الثابتة من أموال الأوقاف الخيرية الأخرى غير المشروطة (الخيرات العامة) في حدود ما تسمح به الإمكانات ، وما يتوفر من المصالح الخيرية، والله أعلم.

2/41ع/97
                 توزيع الوقف الذري

[4075] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/نهى، ونصه:

نرفق لكم هذه الحجة الوقفية، آملين منكم إفتاءنا فيما يلي:

السؤال الأول: كيف يتم توزيع ريع هذا الوقف على الموقوف عليهم (ذرية الواقف رحمه الله تعالى)، أي هل يوزع ريع الوقف بالتساوي بين الموقوف عليهم، ذكرهم وأنثاهم؟، أم أنه يوزع حسب أنصبتهم الشرعية في تركة الواقف رحمه الله: للذكر مثل حظ الأنثيين؟

السؤال الثاني: منذ متى يعتبر الوقف نافذاً ويستحق الموقوف عليهم ريع الوقف، هل من تاريخ الحجة الوقفية وأثناء حياة الواقف؟، أم من تاريخ وفاته؟، علماً أن الواقف توفى في العام الماضي 1996. وجزاكم الله خيراً وهذه هي الحجة الوقفية:

حضر لدى المحكمة الكلية إدارة التوثيقات الشرعية سعدون ... وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً : إني أوقفت العقار المملوك لي - والمشتمل على الأرض والمباني القائمة عليه بموجب إثبات وتملك (عوض مفقود) والكائن في محلة المقصب شارع المحاكم المحدود قبله وشمالاً وشرقاً وجنوباً الطرق العامة والمبين بالوثيقة ... وقفاً نافذاً صحيحاً على نفسي، وعلى زوجتي ماجدة،  وعلى أولادي منها جاسم وأحمد ونادية ونهى وجنان وهيفاء، ومن بعدهم ذريتهم ومن بعدهم ذرية ذريتهم وإن نزلوا يستفيدون من ريعه استفادة كاملة على أن يقوم الموقوف لهم بترميم العقار متى دعت الحاجة إلى ذلك، حتى يستمر في أداء الغرض الموقوف من أجله، وفي حالة تثمينه يشترى عقار آخر بدلاً منه لتأدية نفس الغرض، وإذا تطلبت المصلحة لهدمه يهدم حسب اتفاق الأغلبية، ويبنى على أرضه عقار آخر بدلاً منه لتأدية نفس الغرض، وعين الواقف سعدون نفسه ناظراً على هذا الوقف طوال حياته، وبعد وفاته تنتقل النظارة إلى زوجته ماجدة وأولاده جاسم وأحمد وناديه ونهى وجنان وهيفاء، وللأخير منهم الموجود على قيد الحياة أن يعين ناظراً من بعده الصالح الرشيد والمشهود له بحسن السيرة والتقوى من ذرية الواقف سعدون، وإن نزلوا.

* أجابت اللجنة بما يلي :
1- إذا أطلقت الذرية في وثيقة الوقف فالمراد بها الذكور والإناث من الفروع وإذا لم يحدد الواقف حصة كل من الذكور والإناث في وقف سوُّي بينهم فيه، وعليه فإنه يتم توزيع ريع الوقف المسؤول عنه على الموقوف عليهم أولا وهم الواقف وزوجته وأولاده الذين ذكرهم بأسمائهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء، فإذا ماتوا انتقل الريع إلى فروعهم ذكوراً وإناثاً، يقسم بينهم بالسوية أيضاً، وهكذا طبقة بعد طبقة، ولا يستحق أحد في طبقة متأخرة مع وجود واحد أو أكثر في الطبقة الأعلى، ذكراً كان أو أنثى .

2- يعد هذا الوقف ذرياً نافذاً ويعد ريعه مستحقاً للموقوف عليهم من تاريخ الحجة الوقفية، لأنه كان منجزاً ولم يضف إلى الموت أو إلى تاريخ متأخر، وجاء فيه (وقفاً نافذاً صحيحاً ...) . والله أعلم.

3/28ع/97              إزالة المقبرة الموقوفة للمصلحة العامة

[4076] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير مصفاة ميناء الأحمدي السيد/ محمد ، ونصه:

يرجى إفادتنا بالإجراءات التي يجب اتخاذها، بخصوص إزالة سور المقبرة وغرفة الغسيل والمسجد الموجودين في قرية الشعيبة القديمة، حيث توقف استعمال المسجد والمقبرة منذ إنشاء هيئة الشعيبة الصناعية، ولأنهما يقعان الآن ضمن حدود مصفاة ميناء الأحمدي، وقد أوصت إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية بضرورة إزالتها وذلك لأسباب أمنية، وتشكل خطورة أمنية على مرافق المنطقة، مع العلم أنه يوجد مسجد بديل للمسجد القديم يتم تأدية الصلاة فيه.

وقد قام وفد من اللجنة بزيارة الموقع، ومعاينة المسجد والمقبرة ، وقدم التقرير التالي:

المسجد مهجور تماماً بناؤه قديم وأبوابه ونوافذه مغلقة، ولا أثر لتوصيل المياه أو الكهرباء إليه بالإضافة إلى أنه في منطقة خالية من السكان، كما أنه ليس قريباً من منطقة سكنية تحيط به التمديدات الخاصة بالمنشآت النفطية، وقد أكد لنا مسؤول المصفاة أنه بوضعه القائم يشكل خطورة أمنية على مرافق المنطقة، الأمر الذي يجيز إزالته واستبداله بما يحقق إقامة الشعائر في منطقة تحتاج إلى ذلك.

وقد قامت الشركة فعلاً ببناء مسجد جديد شاهدناه أمام مبنى الإدارة، وأكد المسؤلون بأن المسجد الجديد يؤمه الموجودون من الموظفين والعمال في كل الأوقات، وله إمام وخطيب ومؤذن، وتقام فيه صلاة الجمعة، الأمر الذي جعل المسجد القديم لا حاجة إليه ولا فائدة ترجى من بقائه.

أما المقبرة فإنها تقع داخل سور من الطوب والإسمنت يحيط بها من كل الجوانب، ارتفاعه لا يزيد عن مترين، ومساحة المقبرة في حدود الألفي متر، وغرفة غسل وتجهيز الموتى ما زالت قائمة شرقي المقبرة سليمة السقف والبنيان.

يبعد عن المقبرة من الجهة الشمالية بمئات الأمتار آثار أبنية القرية التي هاجر أهلها وكانوا يدفنون موتاهم في هذه المقبرة غالباً، والآثار عبارة عن بقايا جدران لبعض بيوت تهدمت.

المقبرة المذكورة تحيط بها بعض الآبار النفطية وبعض الصهاريج، خاصة من الجانب الشرقي منها، في وسطها بعض شواهد القبور، كما توجد آثار لبعض قبور لا شواهد لها في بعض الأماكن من المقبرة، ويوجد بجانب السور من الداخل ارتفاعات من الأتربة في الجهة الشمالية والغربية من المقبرة، قال عنها المسئول المرافق: إن هذه الارتفاعات سببها الرياح المثيرة للغبار، ولما سألناه هل توجد مقابر تحت هذه المرتفعات؟ نفى علمه بذلك، وبسؤاله عن مدى تاريخ آخر دفن في هذه المقبرة؟ قال كان في آخر الخمسينات وأول الستينات، وفي هذه الأثناء حضر اثنان من موظفي الشركة، فرجح أحدهما أن آخر دفن كان عام 1963.

* أجابت اللجنة بما يلي:
1- لا بأس بإزالة المسجد الذي هجر ولم يعد من حاجة إليه الآن ولا في المستقبل المنظور ، ثم إقامة مسجد آخر بديل عنه يلبي الحاجة.

2- أما سور المقبرة فيرجع فيه إلى الخبراء في بلدية الكويت، فإن رأوا أن عظام الموتى لا زالت موجودة فالواجب إبقاء السور حماية لها، وإن رأوا أنها أصبحت رميماً، فيجوز إزالتها إذا كان هنالك حاجة لذلك.

3- لا بأس بإزالة غرفة الغسيل ما دامت الحاجة إليها لم تعد قائمة، سواء بليت عظام الموتى أو لا.

4- أرض المسجد وأرض غرفة الغسيل وقف للمسلمين وتبقى كذلك ولا يجوز إخراجها عن الوقف إلا بطريق الاستبدال بشروطه الشرعية والقانونية.

5- أرض المقبرة وقف للمسلمين، ولا يجوز إخراجها عن الوقف إلا بطريق الاستبدال الشرعي بشروطه، بعد أن تصبح العظام فيها رميماً. والله أعلم.

كتاب المعاملات

باب البنوك والربا

3/17ع/97

    شراء بيت بالفوائد الربوية

[4077] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رشيد، ونصه:

ما حكم شراء بيت بالأقساط في إحدى الدول الأوروبية عن طريق أحد البنوك الربوية هناك، في حالة عدم استطاعة المسلم شراء بيت نقداً، وحتى لا يكون المسلم تحت سيطرة المؤجر غير المسلم.

وحسب القانون في الدول الأوروبية فإن أقساط البيوت وغيرها تخصم من قيمة الضرائب المفروضة.

برجاء الإفادة، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :
شراء البيت أو غيره من السلع المباحة شرعاً بالأقساط مباح إذا لم يكن في الأقساط فوائد ربوية، فإن كان فيها فوائد ربوية لم يجز الشراء للربا، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا( (البقرة : الآية 275)، ولا يباح الربا إلا لضرورة، فإذا وجدت الضرورة جاز للقاعدة الفقهية الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات) إلا أن الضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز الخروج عن قدرها للقاعدة الفقهية الكلية: (الضرورات تقدر بقدرها)، والضرورة ما ترتب عليه خشية الهلاك وإلا لم يعد ضرورة، فإذا خشي المشتري للبيت بالربا، على نفسه أو عياله الهلاك إذا لم يشتره بالربا ولم يوجد طريق آخر لدفع الضرورة هذه بغير الربا حل الشراء بالربا، ولكن لبيت يوفر الضرورة لا أوسع منه ، وإذا لم تتوفر الضرورة على الوجه المتقدم أو وُجد طريق لتأمين البيت بغير الربا - كالاستئجار مثلاً - حرم الشراء بالربا ، والربا من أشد المحرمات، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [278]، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ  وَرَسُولِهِ.. ( (البقرة: من الآية 278-279). والله أعلم.  

1 /7ع/97
                العمل في البنوك الربوية

[4078] عرض اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ياسين، ونصه:

تقدم خاطب لابنتي وهو يعمل في البنك … وسيرته حسنة ويصلي وملتزم بدينه حسب ما أفاد به الناس، وإنه قدم عدة طلبات عمل إلى جهات مختلفة فما تيسر له إلا هذا العمل في البنك, فهل راتبه الذي يتقاضاه من عمله هذا حلال أم حرام ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا إن كانت طبيعته تقتضي مباشرة الربا مثل كتابته وحساب فوائده وقبض مبالغه وغير ذلك من أموره فهو حرام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه) رواه أبو داود.

وإن كان لا يقتضي مباشرة الربا فلا بأس به إذا لم يجد غيره وكان محتاجاً إليه، وإلا فهو مكروه لما فيه من نوع مساعدة على الترابي.

وما دام الخاطب حسن السيرة وملتزماً بدينه، وأنه قدم عدة طلبات إلى جهات مختلفة فما تيسر له إلا هذا العمل - كما ورد في الاستفتاء - فلا بأس بتزويجه. والله أعلم.

5/5ع/97


  أخذ الراتب من بنك ربوي

[4079] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ياسين، ونصه:

ما هو حكم العمل في البنوك الربوية ؟ وما هو حكم الراتب الذي يتقاضاه من يعمل في تلك البنوك وغيرها من المؤسسات الربوية ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا إن كانت تقتضي مباشرة الربا مثل كتابته وحساب فوائده وقبض مبالغه وغير ذلك من أموره فهو حرام ، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه " رواه أبو داود.

وإن كان لا يقتضي مباشرة الربا فلا بأس إذا لم يجد غيره وكان محتاجاً إليه، وإلا فهو مكروه لما فيه من نوع مساعدة على الترابي.

وعليه فإن اللجنة تنصح المستفتي بالبحث عن عمل آخر يغنيه عن عمله هذا بعداً عن الشبهات. والله أعلم.

7/6ع/97
                الاقتراض من البنوك الربوية

[4080] عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس ونصه:

أرجو أن تتفضلوا بالرد على استفساري، وهو أني مطلوب لأشخاص يعملون لسكني الخاص ولا زالوا وهم يطلبون حقهم المادي ، علماً بأن لدي التزامات مادية أخرى مثل ايجار الشقة 300 د.ك وقرض 100 بدون فوائد - وهو قسط شهري - ومصاريف الأسرة، وراتبي (800) د.ك فقط ولا يوجد داخل البيت أي قطعة من الأثاث لأسكن به وأنا محتاج لسيولة مادية من أحد البنوك الأخرى، علماً بأن راتبي لدى بيت التمويل الكويتي، فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله.

* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز الاقتراض بالربا إلا لضرورة وهي خوف الهلاك، وحالة السائل لا توحي بوجود ضرورة مبيحة للاقتراض بالربا، وعلى السائل تنظيم دخله ليفي بحاجاته، فإذا ضاق عليه الأمر فإن بإمكانه بيع البيت الذي يبنيه وشراء بيت صغير بدلاً منه يفي بحاجاته، أو يحاول سداد ديونه بطرق مشروعة أخرى، ولا يعمد إلى الاقتراض بالربا، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [278]، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ  وَرَسُولِهِ...( (البقرة : من الآية 278-279). والله أعلم.
 13/13ع/97             لا يعتد بالتضخم المالي السنوي عند
                                   استرداد رأس المال

[4081] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد/ د. صلاح، ونصّه:

في أسبانيا صندوق تقاعدي، عبارة عن حساب مصرفي يفتح في أحد البنوك أو الهيئات المالية الخاصة بالضمان " غير الحكومية "، ويتم فيه إيداع كمية من المال شهرياً أو سنوياً، هذه الكمية يتم حسمها من ضرائب المودع " المضمون" السنوية المستحقة عليه للدولة، ولا يتم استرداد المبلغ إلا عند سن التقاعد " 65 سنة " وتضاف إليه الفوائد السنوية بحسب إجراءات البنوك الربوية المعروفة، يوفر المودع بهذا النوع من الضمان دفع الضرائب، ويسترجع ماله - بالإضافة إلى الفوائد - عند التقاعد.

فما حكم الشرع في هذا الحساب المصرفي الضماني ؟

وهل يجوز للمودع أخذ جميع المبلغ أم الاقتصار على رأس المال فقط ؟

وهل يتم أخذ التضخم المالي السنوي بعين الاعتبار ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
ترى اللجنة أن للمستفتي المودع استرجاع أصل المال الذي أودعه دون الفوائد الربوية المترتبة عليه، لأن الفوائد الربوية لا تملك أصلاً من قبل  المودع لحرمتها، ولو قبض المودع هذه الفوائد وجب عليه صرفها إلى الفقراء والمساكين وفي وجوه البر العامة سوى بناء المساجد وطباعة المصاحف، ولا يعتد بالتضخم المالي السنوي ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الموضوع لما فيه من شبهة الربا. والله أعلم.

4/8ع/97
                 شراء أسهم من بنك ربوي

[4082] حضر أمام اللجنة السيد/ يوسف، وقدم الاستفتاء التالي:

بخصوص التعامل مع أسهم بنك.... من حيث الشراء، نرفق لكم نموذج من طرح بيع أسهم لبنك.... ، فنرجو الإفادة عن الحكم الشرعي بالسرعة الممكنة

* أجابت اللجنة بما يلي : 

شراء هذه الأسهم يعني شراء جزء من رأس مال البنك، فإن كان هذا البنك ربوياً لا يجوز شراء أسهمه لحرمة الربا، وإن كان غير ذلك جاز. والله أعلم.

5/11ع/97

     التصرف بالفوائد الربوية

[4083] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس جمعية تعاونية السيد/ جمال، ونصه:

تهديكم الجمعية التعاونية أصدق المشاعر الطيبة لما تبذلوه في خدمة الإسلام والمسلمين، ونود التفضل بالإجابة على الاستفسار التالي:

تقوم الجمعية بالصرف سنوياً على بند الخدمة الاجتماعية بالمنطقة بحوالي ثمانين ألف دينار، علماً بأن هذا المبلغ قد تم تجاوزه بحوالي عشرين ألف دينار هذا العام، على أن يتم تغطية هذا المبلغ في السنوات القادمة، ولما كانت الجمعية بحوزتها مبلغ متجمد بنحو عشرة آلاف دينار، وهو عبارة عن أموال ربوية ناتجة عن فوائد أرباح بنوك، والتي كانت الجمعية تتعامل معها منذ مدة طويلة سابقة، ولا زال هذا المبلغ متجمداً.

والسؤال هو: هل يجوز للجمعية أن تقوم باستخدام هذا المبلغ لتغطية التجاوز الذي حدث في بند المعونة الاجتماعية؟ علماً بأن هذا البند يتم الصرف منه على مشاريع خدمة البيئة بالمنطقة مثل: قيمة العقد المبرم بين الجمعية وشركة الزراعة التي تقوم على الإشراف على الحدائق المحيطة بالجمعية ، مصاريف صيانة دورات المياه بحديقة المنطقة ، مصاريف إجراء الصيانات اللازمة لحديقة .... وغيرها من الحدائق التي تقوم على رعايتها هذا بالإضافة إلى إجراء بعض الصيانات والترميمات لبعض مدارس المنطقة، وكذا أجور ورواتب عمال النظافة وحراس الأمن الذين يقومون على خدمة الحديقة .

* أجابت اللجنة بما يلي :
على القائمين على الجمعية أن يصرفوا الفوائد الربوية المتجمدة للفقراء والمساكين في طرق البر والخير والمصالح العامة - عدا طباعة المصاحف وبناء المساجد - بأسرع وقت ممكن، تخلصاً من حرمة اقتنائها والانتفاع منها، ولا يجوز لهم إنفاق ما تقدم من المال الحرام سداً لواجب على الجمعية من دين أو غيره، لأن هذا المال ليس ملك الجمعية في الأصل، وهو مال حرام، فلا يجوز لها الانتفاع به في سد أي واجب من الواجبات، ولكن دفعه في طرق الخير التي لا تجب على الجمعية، وإلا كانت الجمعية استفادت منها بإنزال الواجبات عليها عن كاهلها به، والانتفاع من المال الربوي حرام، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ( (البقرة : الآية 278)، وقوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( (البقرة : الآية 275). والله أعلم.

1/17ع/97               استثمار الأموال في البنوك الربوية


[4084] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله ، ونصه: 

الرجاء التكرم بالرد على الاستفسارات المطروحة في كتابنا هذا، وذلك لأهميتها لدينا، آملين منكم توضيحها درءاً من الوقوع في غير المشروع:

1) شركة عقارية تقترض من البنوك المحلية الربوية بفائدة محددة أو غير محددة لمزاولة نشاطها.

2) شركة عقارية واستثمارية لديها فوائض مالية يتم تشغيلها بالبنوك التجارية المحلية الربوية بفوائد محددة أو غير محدودة.

3) شركة استثمارية تقوم بالتجارة والتداول بأسهم شركات وبنوك تجارية محلية ربوية.

4) شركة استثمارية إسلامية تقوم بتملك أسهم الشركات التي لها تعامل مع البنوك التجارية الربوية بالاقتراض والتوظيف بالفائدة السائدة من البنوك المحلية الربوية.

فما الموقف الشرعي من تملك هذه الأسهم والاتجار بها ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها أو المساهمة فيها، ولو كانت تتعامل بالربا أو المحرمات على سبيل الندرة، أما إن كان عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها.

أما إذا تعاملت بالربا إقراضاً فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل، بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير، على أن لا يقضى به ديناً وأن لا يبني به مسجداً وأن لا ينفقه على أهله ولا يحتسبه من الزكاة. والله أعلم.

1/31ع/97              شراء بيت من بنك ربوي في بلد أجنبي

[4085] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ، ونصه:

لي قريب مقيم في نيوزلاندا (مهاجر عربي/ مسلم). ويريد أن يشتري بيتاً هناك، وليس لديه المبلغ الكافي لذلك، وهو يتحرى الطريقة الشرعية لعملية الشراء، لذلك أرسل إلي الرسالة التالية يقول فيها: إن الطريقة المتعارف عليها عندهم هي كما يلي:

1- يبحث المشتري عن بيت - فمثلا قد يجد بيتاً قيمته - 100,000 دولار (مائة ألف دولار).

2- ولعدم توفر هذا المبلغ لدى المشتري، فإنه يذهب إلى أحد البنوك للاقتراض منه.

3- فتكون إجراءات البنك كما يلي:

1- يطلب البنك من  المشتري مبلغ 20% من قيمة القرض، أي 20,000  دولار (في مثالنا هذا)، ويقوم البنك بدفع قيمة البيت والبالغة 100,000 دولار إلى البائع.

2- تكون علاقة المشتري بالبنك كأنه قد اشترى البيت من البنك، ودفع له دفعة أولى من قيمته ومقدارها 20,000 دولار.

3- يضيف البنك إلى قيمة القرض مبلغاً فائدةً ثابتةً مثلاً 10%، ويقوم المشتري بتسديد قيمة القرض مع فوائده في مدة معينة لا تتعدى 5 سنوات، وتجدد هذه المدة مرة أخرى بفائدة أكثر أو أقل إذا لم يكن القرض قد سدد خلال هذه السنوات الخمس.

4- قد يتم الاتفاق على إضافة فائدة متغيرة (تتغير كل شهر) على قيمة القرض، إذا لم يتم الاتفاق على الفائدة الثابتة.

ويسأل: هل هذا العمل حلال شرعاً أم لا ؟، وما وجه الحرام بالموضوع ؟

إذا كان هذا التعامل لا يجوز شرعاً، فما هي الصيغة الشرعية (الحلال) التي يمكن التعامل بها مع البنك، لشراء البيت؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
السؤال يتضمن قرضاً بفوائد ربوية، والاقتراض بفوائد ربوية حرام شرعاً إلا لضرورة، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا( (البقرة : الآية 275). ولحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) رواه الخمسة.

والضرورة أن يخشى الإنسان على نفسه أو أهله الهلاك، والبديل لهذا التصرف المحرم أن يشتري البنك أو أي مؤسسة أخرى الدار بالنقد ثم يبيعها له بالأقساط بثمن محدد، ولا يضر عند ذلك أن يكون الثمن بالأقساط أكبر من الثمن النقدي، ما دام الثمن قد بت فيه، ولا يضاف مبالغ أخرى عند تأخير دفع الأقساط. والله أعلم.

6/31ع/97                        تحريم الربا

[4086] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جمعية خيرية في ساحل العاج بتوقيع مديرها السيد/ كمارا، ، ونصه:

ما حكم الربا ؟ وكيف الربا في البنوك الغربية ؟ وكيف الربا في البنوك التي في البلاد الإسلامية؟

* أجابت اللجنة بما يلي: 
الربا حرام، سواء كان ذلك مع البنوك الغربية أو البنوك (التي في البلاد) الإسلامية، لقوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( (البقرة : من الآية275)، ولحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) رواه الخمسة. والله أعلم.
1/60ع/97

           العمل في شركة تتعامل بالربا

[4087] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عثمان ، ونصه:

أود العمل لدى شركة وسيطة في بيع الأسهم، وعملي يتلخص فيما يلي:

تسجيل بيع وشراء الأسهم على جهاز الكمبيوتر حسبما يطلب المشتري أو البائع، علماً بأنني معّرض لتسجيل شراء أو بيع أسهم تخص مصارف ربوية، فهل يجوز لي أن أعمل في هذا المجال؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا إن كانت طبيعته تقتضي مباشرة الربا مثل كتابته وحساب فوائده وقبض مبالغه وغير ذلك من أموره فهو حرام، لحديث ابن مسعود قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه) رواه أبو داود، وإن كان لا يقتضي مباشرة الربا فلا بأس به إذا لم يجد غيره وكان محتاجاً إليه، وإلا فهو مكروه لما فيه من نوع مساعدة على الترابي، وتنصح اللجنة السائل بالبحث عن عمل آخر يغنيه عن عمله هذا بعيداً عن الشبهات. والله أعلم .

4/62ع/97

 فتح حساب للإيداع والسحب في بنك ربوي

[4088] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ملفي، ونصه:


هل يجوز لنا فتح حساب في أي بنك ربوي، فقط للإيداع والسحب، ولا نطلب من البنك أي تسهيلات سواء للاستيراد أو قرضاً، علماً أن البنك يطلب منك لأول مرة لفتح حساب 100 دينار تكون ثابتة لا تسحب إلا حين إغلاق الحساب نهائياً.

وهل يجوز لنا فتح حساب في أي بنك ربوي وأخذ تسهيلات لاستيراد بضاعة من الخارج؟ علماً أن البنوك الربوية جميعها تأخذ فوائد على الأقساط، نرجو الرد بكتاب خطي وأجركم على الله.
* أجابت اللجنة بما يلي :
الربا حرام شرعاً بنص القرآن الكريم، قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا( (البقرة : الآية 275)، كما أن المشاركة في عملية الربا حرام أيضاً، لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه) رواه الخمسة، وعلى ذلك فإن التعامل مع المصارف الربوية حرام شرعاً ما دام التعامل يدخل فيه الربا أخذاً أو إعطاء، أما التعامل معها الخالي عن الربا مثل فتح الحساب الجاري من دون فوائد، وأخذ الأجرة عن فرع يستثمر من قبله، أو قبول هديته أو غير ذلك فمكروه تحريماً لغير حاجة، لما فيه من المساعدة على الربا فإذا وجدت حاجة لذلك يترتب على فواتها حرج، ولم يوجد طريق آخر لتغطية هذه الحاجة، جاز ذلك من غير كراهة للحاجة، ولكن على قدرها من دون زيادة، للقواعد الفقهية الكلية التالية :" الضرورات تبيح المحظورات " و" الضرورات تقدر بقدرها " و" الحاجة تنزل منزلة الضرورة ". والله أعلم. 

1/35ع/97
             أجرة البنك لحشد الأموال 

[4089] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من موظف في إحدى الشركات، ونصه:

لقد توصلنا مع أحد البنوك غير الإسلامية (قسم المعاملات الإسلامية) إلى هيكل تمويلي من أجل شراء حق الانتفاع من مستأجر لقسيمة من قسائم الدولة، هذا الهيكل يعمل ضمن نظام تعامل إسلامي اسمه (وكالة بأجر مقابل الجهد في حشد وإحضار الأموال)، مع اشتراطنا أن لا يكون لأصحاب المال أي عائد أو منفعة، بناء عليه تم الاتفاق على أن تكون تلك الأموال من الحسابات الجارية، أو من حسابات الائتمان التي لا يأخذ أصحابها عليها فوائد أو أرباحاً من البنك، وبذلك تم الابتعاد عن شبهة أو حرمة (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، لأن المنفعة في مثل هذه الحالة ذهبت للوكيل (البنك)، كأجر عن الوكالة بصفته وكيلاً قام بجهد في إحضار وحشد تلك الأموال، راجين أن يكون جوابكم فيه شيء من الشرح، حتى يتم مناقشته مع المسؤولين في الشركة.

وأوضح ما يلي:

البنك الوارد في السؤال يحتضن ودائع للغير بدون فوائد، ويقدم هذه الودائع لمن يحتاج إليها على سبيل القرض، ويأخذ على ذلك أجرة معلومة يسميها (أجرة حشد الأموال) على من يقول: (استقرض لي مائة ولك منها عشرة).

* أجابت اللجنة بما يلي :
الموضوع المسؤول عنه يحتمل تكييفين، حكمهما مختلف كما يلي:

1- التكييف الأول: أن يجعل البنك وسيطا بين صاحب المال والمقرض للمال، وفي هذه الحال يجوز للبنك أن يأخذ أجرة معلومة على وساطته هذه، ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ أي زيادة على مبلغ القرض، إلا أنه يجب أن يعلم أن العلاقة أصبحت مباشرة بين صاحب المال والمقرض له، ولا بد فيها من رضا صاحب المال، وهي علاقة إقراض بكافة أحكامها، وانتهت علاقة البنك بينهما بمجرد تمام القرض وأخذ الأجرة، ولم يعد البنك مسؤولاً قبل أي من الطرفين عما سوف ينتج عن هذه العلاقة، ومنها سداد القرض.

2- التكييف الثاني: أن يجعل البنك هو المقترض، وهو المسؤول أمام صاحب المال، ثم يجعل مقرضا لمن يحتاج إلى هذا المال، وفي هذه الحال لا يجوز للبنك ولا لصاحب المال أن يأخذا أي زيادة على مبلغ القرض.

وللأطراف الثلاثة - وهم صاحب المال والبنك والمقترض - أن يختاروا أحد هذين التكييفين بكامل أحكامه ومسؤولياته السابقة، فإذا اختاروا الأول حل الأجر للبنك، وكانت العلاقة مباشرة بين صاحب المال والمقترض المحتاج للمال ولم يعد البنك مسؤولاً قبل أي منهما، ولم يكن لصاحب المال أي زيادة على مبلغ القرض، وإن اختاروا الثاني حرمت الأجرة للبنك وكانت العلاقة بين صاحب المال والبنك علاقة قرض من جهة، وبين البنك والمقترض المحتاج للمال علاقة قرض أيضا من جهة ثانية وليس لصاحب المال أي حق في الزيادة على مبلغ القرض أيضاً. والله أعلم.

كتاب المعاملات                                      

                                    باب الشركات

 5/28ع/97                 التعامل مع الشركات الربوية 

[4090] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله ، ونصه:

الرجاء الإفادة والإفتاء عن مشروعية التعامل مع الشركات التي تتعامل في مجال الاستثمار، وأنا من المساهمين فيها (عن طريق الوراثة).

كذلك إذا ثبت أن هذه الشركة تتعامل بالحرام، فما هو حكم الأرباح الناتجة من هذه الشركة؟ وماهو مجال صرفها؟

كذلك بالنسبة للأسهم، هل يتم التخلص منها ببيعها لمشترٍ آخر؟ علماً أن سعر شراء السهم عام 1983 هو درهمان، وسعر السهم الآن أقل من درهمين، أي ما يعادل 116فلساً (بمعنى: أقل من رأس مال الشراء في ذلك الوقت).

ملاحظة:

بالنسبة للأرباح التي تم صرفها خلال السنوات الماضية حيث تم استهلاكها وصرفها للعائلة عن طريق الهيئة العامة لشئون القصر، هل يتم استرجاعها والتصدق بها؟ وجزاكم الله خيراً .

* أجابت اللجنة بما يلي :
1) التعامل مع الشركات الاستثمارية عن طريق المضاربة أو المشاركة مباح ما دام عمل هذه الشركات مباحاً، وكذلك الشراء منها والبيع لها، ومثله الإيجار أو الإعارة وسائر أنواع التصرفات، أما الشركات التي تتعامل بالحرام كالربا أو بيع الخمور، فإن المشاركة فيها محرمة، وكذلك المضاربة معها، لأن في ذلك مشاركة لها في الربح الحرام، وهو حرام. أما التعامل معها بالبيع أو الشراء أو غيره من المعاملات الأخرى، فإن كان فيه حرام أيضاً: كبيعها الخمور أو شرائها منها أو بيعها بفوائد ربوية، فإنه حرام، وإن كان خارج نطاق الحرام: كبيعها أشياء مباحة والشراء منها لأشياء مباحة أيضاً، فإن كان لغير ضرورة أو حاجة كان مكروهاً، لما فيه من المساعدة لها على الاستمرار في عملها المحرم، وإن كان لحاجة أو ضرورة كان مباحاً.

2) من اشترى أو امتلك - بأي طريق كان - أسهماً في شركة تتعامل بالمحرمات كالربا مثلاً، فإنه يملك رأس مال هذه الأسهم، وعليه التخلص من فوائدها، كما أن عليه أن يتخلص من هذه الأسهم فوراً بالرد إلى البنك إذا أمكن ، وإلا فيبيعها إلى غير مسلم ويحل له قبض ثمنها، أما الأرباح التي قبضها من هذه المشاركات المحرمة فإنها حرام، وعليه التخلص منها بالصرف للفقراء وفي وجوه البر والخير والمرافق العامة، سوى بناء المساجد وطباعة المصاحف. والله أعلم.

3/31ع/97        إخلال أحد طرفي شركة المضاربة بالعقد أو تقصيره

[4091] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عصام ، ونصه:

ساهمت في شركة مضاربة للاستثمار في عمل مزارع لأسماك الروبيان، وحرر العقد على أساس أن لي باعتباري رب المال 70% مما يرزق الله من الربح، وللعاملين القائمين على المزارع 25%، و5% الباقية لإعادة التشغيل، وكان من شروط العقد إنشاء 20 حوضاً لتربية هذه الأسماك واستثمارها فور الانتهاء من إعدادها، على أن يتم تسويق الأسماك وتوزيع ما يرزق الله من ربح بعد مضي سنة من تاريخ العقد، ومضت السنة ولم توزع أرباح، وعلمت أن القائمين على الشركة أنشؤوا 80 حوضاً بدلاً من 20 المتفق عليها ، وذلك بأموالنا مما ترتب عليه تأخير الاستثمار، وبالتالي تأخير موعد توزيع الأرباح بحسب ما ورد في العقد.

كذلك علمت أن القائمين على الشركة انفردوا بإعادة النظر في نسب الأرباح، وجعلوا للمساهم (رب المال) 45% بدلاً من 70% وهذا يخالف ما تم التعاقد عليه.

وقد رأيت في ضوء ذلك الانسحاب من المشروع، وقبض ما دفعته من رأس المال، بعد مضي نحو سنتين من تاريخ تسليمهم رأس المال.

لذلك أرجو إفادتي، هل من حقي شرعاً مطالبة الشركة بتعويض عن مخالفتها شروط العقد الذي وقعنا عليه من حيث عدد الأحواض، وتاريخ بدء الاستثمار وتوزيع الربح بعد سنة من قيام المشروع، وكذلك تخفيض نسبة ما يأخذه رب المال من ربح المضاربة، علماً بأن هذا التعويض في نظري، لما أصابني من ضرر مادي، إذ أنه كان أمامي فرص استثمارية في شركات قائمة أو منشأة في تاريخ تسليمي المال إليهم وهذه الفرص قد تلاشت الآن.

* أجابت اللجنة بما يلي :
هذا العقد هو عقد مضاربة، والمضاربة صحيحة إذا استوفت شروطها الشرعية، ويجب على طرفي المضاربة الالتزام بالشروط التي ذكرت في العقد، وعليه فإن لصاحب المال في هذا السؤال 70% من الأرباح بحسب شرطه، ولا يجوز تعديل ذلك زيادةً ولا نقصاناً بعد العقد إلا باتفاق من الطرفين، كما أن لرب المال هنا أن يطالب بتطبيق المضاربة لأنها عقد غير لازم، وعلى المضارب أن ينفذ ذلك في مدة مناسبة، ثم إذا كان فيها ربح قبض منه حصته بحسب ما تقدم وقبض المضارب حصته أيضاً، وإن لم يكن هنالك ربح أو كان فيها خسارة فلا شيء للمضارب بمقابل عمله ولا شيء عليه من الخسارة أيضاً، ويكفيه أنه خسر عمله، والخسارة إن وجدت كلها على رب المال.

فإذا خالف المضارب شروط المضاربة أو قصّر في إدراة المال واستثماره، ونتج عن ذلك خسارة، ضمن المضارب هذه الخسارة لتعديه وتجاوزه للشروط، أما إذا لم تكن الخسارة ناتجة عن تعديه وتجاوزه للشروط فلا شيء عليه، وتأخير بدء التنفيذ إن كان لغير سبب يعد تقصيراً، وإلا فلا يعد تقصيراً. والله أعلم.

4/34ع/97                   توزيع الربح أو الخسارة في المضاربة

[4092] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير تسويق شركة تجارية السيد/ مأمون ، ونصه:

أُعرِّفكم ابتداء بطبيعة عمل الشركة كمقدمة للمسألة الفقهية التي نود التعرف على رأيكم فيها.

نحن شركة استثمار تايلندية، لديها مشاريع زراعات مائية (زراعة الروبيان) في منطقة جنوب تايلند، حيث تقوم الشركة بتوظيف أموال بعض المستثمرين في هذه المشاريع، وإدارتها لهم حسب عقد مبرم بين الطرفين بأسلوب المضاربة (المستثمر برأس المال والشركة بالإدارة)، وهذه المشاريع بالطبع غير محددة الأرباح في العقد، ومعرضة للربح والخسارة كما يعلم السادة المستثمرون جميعاً، وذلك لضمان الناحية الشرعية في المسألة، في آخر هذه المشاريع، مشروع كبير برأس مال 6 ملايين دولار أمريكي، قامت الشركة بتسويقه على السادة المستثمرين الذين رغبوا بالمساهمة في المشروع بناء على دراسة الجدوى المقدمة لهم، وكان من المفترض حسب الدراسة أن تنتهي مرحلة الإنشاء للمشروع خلال سنة تقريباً من بداية التنفيذ، إلا أن بعض الظروف الخارجة عن إرادة الشركة وتتعلق بهطول أمطار غزيرة لفترة طويلة غير متوقعة في منطقة المشروع أدت إلى تأخيره عاماً آخر تقريباً.

بسبب هذا التأخير الذي لم يقبله بعض المستثمرين، طلبوا الانسحاب من المشروع وإرجاع رؤوس أموالهم إليهم من الشركة، وهذا ما تم بالفعل، حيث اتفقت الشركة معهم على إرجاع رؤوس أموالهم بالكامل خلال فترة محددة تم الاتفاق عليها.

المسألة هنا:

يطلب الأخ المنسحب أن يحصل على نسبة معقولة بالنسبة له من الأرباح مقابل أنه ساهم في إنشاء المشروع خلال فترة تواجد أمواله لدينا، ويرى أنه لولا وجود ماله لما تمكنا من إنشاء المشروع، علماً بأن المشروع ما زال تحت التسويق، حيث إن هناك بعض الحصص لم يتم بيعها حتى تاريخه، وكذلك فإن حصة السيد المستثمر هي حوالي 2.2% من إجمالي رأس مال المشروع، وحيث إن المشروع لم ينتج شيئاً حتى الآن، أي أنه لم ينتج خلال فترة وجود رأس مال المستثمر المنسحب، وحيث إن فسخ العقد تم من طرفه وبطلبه، وحيث إن فسخ العقد يعتبر إلغاء لكل ما ورد في العقد حسب ما يتفق عليه في الفسخ، فإن إدارة الشركة ترى أن السيد المستثمر المنسحب لا يستحق أي أرباح مقابل فترة وجود أمواله لديها، خصوصاً وأن المبلغ الذي سحبه من المشروع ستضطر الشركة إلى إعادة تسويقه لمستثمرين جدد مما يكلفها تكاليف إضافية أيضاً، هذه هي وجهة نظر إدارة الشركة.

بناء على الخلاف في الرأي، اتفق الطرفان على الرجوع إليكم لإفتائنا في الأمر:

- هل يستحق السيد المستثمر أرباحاً مقابل تجميد أمواله لدينا لفترة ما أم لا؟

- وكيف يتم احتساب هذه الأرباح إن كان يستحقها؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
هذا العقد هو عقد مضاربة كما هو واضح من السؤال، والمضاربة صحيحة إذا استوفت شروطها الشرعية، ويجب على طرفي المضاربة الالتزام بشروطها التي ذكرت في العقد من حيث مقدار الربح وغيره.

والمضاربة عقد غير لازم فيجوز لكل من طرفيه أن يطلب تصفيتها في أي وقت يشاء، فإذا طلب رب المال تصفيتها - كما هو مطروح في السؤال - وجب على المضارب تصفيتها في مدة مناسبة، وحساب الربح والخسارة بتقويم جميع الموجودات فإن وُجد فيها ربح اقتسماه بينهما بحسب الشرط، وإن وجد خسارة كانت كلها على رب المال، ما لم يكن من المضارب تعدّ أو تقصير، فإن وجد ونتج عنه خسارة تحملها المضارب وحده، فإذا اختلف الطرفان في التعدي والتقصير رجعا إلى أهل الخبرة والاختصاص والقضاء لحسم الخلاف بينهما. والله أعلم. 

5/64ع/97

   المساهمة في شركة تتعامل بالربا

[4093] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بدر، ونصه:

ما هي ضوابط المساهمة في اكتتاب الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كانت أنشطة الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام مشروعة يجوز الاكتتاب بها، وإن كانت أنشطتها غير مشروعة فلا يجوز الاكتتاب بها. والله أعلم.

كتاب المعاملات


                                      باب القرض

14/13ع/97
      الاستقراض لبناء مقر لنشر الدعوة الإسلامية


[4094] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس هيئة خيرية السيد/ يوسف، ونصه:


نود إفادتكم بأن هيئتنا تأسست في الكويت لتكون وعاءً لنشر الدعوة، وبذل الخير، وإغاثة المسلمين، تقوم حالياً ببناء مقر دائم لها يجمع كل إداراتها ولجانها لتتمكن من تسيير أعمالها ومشاريعها الخيرية والدعوة داخل وخارج الكويت.

   هل يجوز قبول التبرعات أو الاقتراض بقرض حسن من البنوك التجارية لصالح تكاليف إنشاء المبنى؟

*  أجابت اللجنة بما يلي :

لا بأس بقبول التبرعات لهذا المبنى، ولا بأس بأخذ القرض الحسن بدون فوائد من أجله أيضاً، من أي جهة كان هذا القرض، إذا ظن القائمون على المبنى القدرة على سداده. والله أعلم.

4/26ع/97
   
    اختلاف الدائن والمدين في إيفاء الدين

[4095] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز ، ونصه:

اقترضت مبلغ ألف دينار من رجل، ومضت عشر سنوات لم أدفعها له، ولم يطالبني هو بها، وأنا لي معدات ثقيلة تعمل عند مقاول، فجاء الدائن إلى المقاول وقال له : إن لي على فلان كذا، وآلياته تعمل عندك فادفع لي عنه على دفعات، وأخبرني المقاول بذلك فوافقت، وصار يدفع له، فدفع له ثلاث دفعات متفرقات بلغت/600/ دينار تقريباً، وأطلعني المقاول على كل دفعة، لكنه لم يسلمني إيصالاً بذلك ولا طالبته، لأن العلاقة بيننا الثلاثة مبنية على الثقة والقرابة، ثم حصل الغزو وتفرقنا ولما رجعنا أعطاني المقاول /48/ ديناراً وقال لي: هذا بقية حسابك بعد أن سدد على ما أظن حساب الدائن، ثم بعد ثلاث سنوات من التحرير مات المقاول، وجاء الدائن يطالبني بكامل المبلغ وزعم أنه لم يصله شيء من المقاول، وبحثنا في دفاتر المقاول فلم نجد شيئاً نستأنس به على الدفع أو أي علامة، علماً أنه كان لي عند الدائن ثلاجة ومكيف وأغراض باعها أثناء الغزو وأنكر أنه باعها، وأتيت إلى لجنتكم الموقرة لأعلم من خلالها: هل برئت ذمتي تجاه الدائن أم لا؟ وهل يحق له المطالبة بكامل دينه أم لا ؟ وهل إذا لم يصله شيء عن طريق المقاول يكون المقاول هو المسؤول عن ذلك أو ورثته، وعندهم علم بذلك. جزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

بعد الدراسة انتهت اللجنة إلى أن السائل المدين، ما دام مقراً بالدين ولا يملك من البينة أو الوثائق المعتبرة ما يثبت به سداد دينه، فإن له أن يطلب من الدائن أن يحلف اليمين بالله تعالى أنه لم يقبض شيئاً من دينه منه ولا من المقاول، فإن حلف الدائن على ذلك استحق كامل دينه على المدين، وإن نكل عن اليمين لا يستحق شيئاً، ثم إن للسائل أن يعود بما يدعيه على المقاول من المال على ورثة المقاول إن كان له تركة، وأثبت دعواه عليهم بالبينة أو الوثائق المعتبرة، فإن عجز عن الإثبات جاز له تكليف الورثة باليمين بالله تعالى أنهم لا يعلمون أن مورثهم مدين بذلك فإن حلفوا برئت ذمتهم وإن نكلوا كلفوا بالسداد من التركة، إلا أن يثبتوا بالبينة أو الوثائق المعتبرة أن مورثهم قام بسداد ما عليه للمدعي، فإن أثبتوا ذلك برئوا وأعفوا من اليمين، فإذا لم يكن للمقاول المتوفى تركة لم يلزم ورثته بشيء.

أما الثلاجة والمكيف والأغراض المسؤول عنها، فإن ثبت أن الدائن باعها ضَمِنَها لصاحبها، وإن لم يثبت ذلك فإن هلكت بغير تعدٍّ منه ولم يقصر في حفظها لم يَضْمَنْ قيمتها، وإن ثبت أنه تعدى في إتلافها أو قصر في حفظها ضمن قيمتها لصاحبها. والله أعلم.

3/29ع/97

    إيفاء القرض مثلاً بمثل

[4096] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ضياء الرحمن، ونصه:


اقترضت من أحد الإخوة الباكستانيين مبلغاً وقدره (1000) دينار كويتي وذلك قبل الغزو، وقمت بعدها بإعطائه مبلغاً وقدره (800) دينار أثناء الغزو، وبعد التحرير بفترة أعطيته (200) دينار أي أنني استكملت المبلغ، وهو الآن يطالبني بقوله: إن العملة قد تغيرت والحكومة الكويتية قد عوضت المبلغ فهو الآن يطالب بمبلغ (800) دينار، فهل يحق له أم لا؟ أفتونا مأجورين.

* أجابت اللجنة بما يلي :


   القرض يرد بمثله شرعاً، وما دام السائل قد دفع للمقرض مثل ما أخذه منه من القرض فقد برئت ذمته منه، ولا يستحق المقرض عليه شيئاً بعد ذلك، سواء دفعت الدولة للمقرض مساعدة مالية أو لا، إذا تم وفاء القرض بعملة رائجة يوم الوفاء، فإذا تم بعملة غير رائجة (مضروبة) لم يصح الوفاء، وللمقرض أن يرد العملة غير الرائجة على المقترض ويأخذ بدلها منه عملة رائجة. والله أعلم.

4/30ع/97                    سداد الدين من الأموال الربوية

[4097] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للجنة خيرية السيد/ أسامة ، ونصه:

كثيراً ما يتقدم إلينا محتاجون لسداد التزامات قروض عليهم، وحيث إننا لجنة خيرية يتقدم إلينا بعض الإخوة متبرعين لنا بأموال، يبينون فيها أنها أموال أخرجوها من أموالهم الخاصة من فوائد ربوية على أرباح استلموها من شركات صناعية وتجارية.

لذا نود من حضراتكم الفتوى في إمكانية استخدام هذه الأموال في سداد قروض المحتاجين.

* أجابت اللجنة بما يلي: 
لا مانع من أن تقبض اللجنة الأموال المشار إليها (المشبوهة أو المحرمة) بقصد إنفاقها، ولا بأس بدفع هذه الأموال للغارمين ليقضوا بها ديونهم، لأن مصرف هذه الأموال في الأصل هو الفقراء والمحتاجون، وفي طرق الخير والمرافق العامة، سوى بناء المساجد، وطباعة المصاحف. والله أعلم. 

5/30ع/97
           إسقاط الدائن حقه عن المدين المتوفى


[4098] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ، ونصه:

توفي شاب أثناء تأدية مناسك الحج وكان مديناً في وصيته بمبلغ ما لشخص ما، وعند قراءة الوصية سارعنا بسداد دينه، ولكن الدائن رفض قبول المبلغ وقال: إنه يسامحه فيه طواعية، فما حكم الشرع في مدى صحة ذلك ؟

* أجابت اللجنة بما يلي : 

ما دام الدائن قد أسقط دينه عن المتوفى فإنه يسقط ويؤجر على ذلك، وتبرأ ذمة المدين من هذا الدين، وتبقى التركة خالصة للورثة إذا لم يكن عليها ديون أخرى أو وصية، ثم إن كان المتصدون لسداد الدين يريدون سداده من التركة وقد سقط بإسقاط الدائن، فإنه يعود تركة عنه لورثته، وإن كانوا تبرعوا به  فإنه يعود إليهم، ولهم الأجر على ما عرضوه من الخير. والله أعلم.

4/38ع/97           تغير قيمة القرض بين وقت الاستدانة ووقت السداد

[4099] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد ، ونصه:

سبق أن استفتيكم عن موضوع تغير قيمة العملة عند وفاء الدين وأجبتموني بالفتوى التالية :

ملاحظة : فيما يلي صورة عن الفتوى المشار إليها منقولة من الجزء الحادي عشر من سلسلة مجموعة الفتاوى الشرعية : 2/11هـ/95  قرض/اختلاف قيمة القرض

عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:

أتقدم إليكم بسؤالي هذا طالباً منكم إجابتي بالفتوى الشرعية:

أنا لبناني مقيم في الكويت منذ أكثر من أربعين سنة، طلب مني أحد الإخوة في لبنان أن أقرضه مبلغاً وقدره ثمانين ألف ليرة لبنانية لإجراء عملية جراحية في عينه، وقد كان المبلغ يساوي في وقته ما يقارب من ثمانمائة وخمسين ديناراً كويتياً، وبعد عدة سنوات مرت بي ضائقة مالية فطلبت منه سداد ما عليه من الدين - وهو رجل مقتدر-، فأجابني موافقاً على أن يرسل لي ثمانين ألف ليرة لبنانية، ولكن كما تعلمون أن الليرة اللبنانية تناقصت قيمتها خلال هذه السنوات، حتى أصبحت اليوم تساوي ستين ديناراً تقريباً، فهل من الحق والعدل الذي يأمر به الشرع أن أقرضه مبلغاً قدره ثمانمائة وخمسون ديناراً فيسدده لي بستين ديناراً بحجة أني أقرضته ثمانين ألف ليرة لبنانية، وما هو المبلغ الذي ينبغي عليه سداده لي الآن؟ أفتونا مأجورين.

* أجابت الهيئة بما يلي :

" القرض يرد بمثله شرعاً، فإذا كان قد أقرضه ليرات لبنانية قضاه بمثلها ارتفع ثمنها أو نزل، وإن كان قد أقرضه دولارات أو دنانير كويتية وجب عليه أن يردها بمثل ما قبضها منه. والله أعلم.

وأضاف المستفتي : أرجو منكم إعادة النظر في الإجابة للأسباب التالية:

1- المدين اعترف في رسالة كتبها لي أنه سيسدد لي ما في ذمته سابقاً ولاحقاً  بالدينار الكويتي.

2- العملة اختلفت عند الوفاء اختلافا كبيراً من 883 د.ك إلى حوالي 70 د.ك.

ثم اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء:

1) جزء من رسالة المدين إلى الدائن يقول فيه: سيكون معي مالاً أسدد لك ما في ذمتي سابقاً ولاحقاً، وبالدينار الكويتي ولن أجعلك مغبوناً أبداً بإذن الله، لأن عمليتي تكلف بحدود اثني عشر ألف دولار.

2) صورة عن تحويل المبلغ إلى لبنان من أحد الصرافين بين أن سند القبض880,00 د.ك.

* أجابت اللجنة بما يلي :

القرض يرد بمثله شرعاً، ولا يجوز للمقرض أن يطالب بغير ذلك، وما دام القرض في السؤال كان بالعملة اللبنانية فإنه يوفى بالعملة اللبنانية، ولا يجب على المقترض أن يوفيه بعملة أخرى مهما نزلت قيمة العملة اللبنانية، ما دامت هذه العملة موجودة ومتداولة بين الناس، وكذلك الحكم لو ارتفعت قيمة هذه العملة بدلاً من انخفاضها، ولكن اللجنة تندب المقترض بعد انخفاض العملة اللبنانية إلى أن يحسن الوفاء، ويعوض المقرض الذي أحسن إليه بالقرض سابقاً عن بعض هذا القرض ندباً من غير إلزام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خيركم أحسنكم قضاء) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله عبدا سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا  اقتضى) رواه البخاري. والله أعلم.

3/44/97                     قرض سبائك الذهب بفائدة

[4100] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /محمد ، ونصه:

أرجو إفادتي عن تأجير سبائك الذهب وذلك مقابل أجر شهري معين، حيث إن المستأجر يقوم بعمل هذه السبائك بنفسه، وذلك عن طريق شراء الذهب القديم، ومن ثم صهره في الفرن وتصنيعه مرة ثانية، ومن ثم يعرضه في السوق ؟

أرجو الإفادة، وشكراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

هذه العملية المسؤول عنها ظاهرها عقد إجارة، وحقيقتها عقد قرض بفائدة ربوية، حيث يقرض السائل الصائغ كمية من الذهب ليرد مثلها إليه بعد مدة من الزمان مع فائدة ربوية، ولا يغير من حقيقتها إظهارها في شكل عقد إجارة للقاعدة الفقهية الكلية: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) المادة (3) من مجلة الأحكام العدلية، والذي حمل اللجنة على أن هذا  العقد قرضاً وليس إجارة أن الإجارة يشترط فيها رد عين المأجور لا مثله، وهذا يرد مثله لا عينه، وهو تعريف القرض، ثم إن الإجارة لا تصح إلا على مالا يُنتفع به مع بقاء عينه (مال استعمالي) ولا تصح على مال لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه (مال استهلاكي)، وسبائك الذهب من النوع الثاني الذي لا ينتفع به انتفاعاً معتبراً إلا باستهلاك عينه، على خلاف الحلي التي يجوز إجارتها للزينة عند البعض، ولهذا لم تصح إجارة السبائك.

وعليه فإن العقد المسؤول عنه عقد قرض ربوي محرم، لقوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( (البقرة : الآية 275) ، وللقاعدة المستقرة لدى الفقهاء (كل قرض جر نفعاً فهو ربا). والله أعلم.

1/56ع/97
   الاقتراض من البنوك الربوية لسداد دين

[4101] عرض على اللجنة  الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز ، ونصه:

أنا رجل قمت بمشروع تجاري وضعت فيه كل ما أملك، واستدنت من بعض الأصدقاء، وطلبت من بيت التمويل أن يموّل المشروع بأسلوب المرابحة، ومولني بمبلغ 60 ألف دينار كويتي، وأثناء تنفيذ المشروع من قبل إحدى الشركات تعرضت للاستغلال، مما جعلني أخسر في المشروع وأتعرض للمطالبة من قبل أصدقائي، وصدر ضدي إقرار دين يمكن أن أدخل بموجبه السجن إذا لم أدفع لبيت التمويل حقه خلال مدة معينة.

والسؤال: هل يجوز لي - وأنا في هذه الحالة - أن أستدين من البنوك الأخرى غير بيت التمويل لسداد ما علي من التزامات؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

على المستفتي أن يبحث عن طريق شرعي لسداد ديونه غير الاقتراض بالربا، كالحصول على قرض حسن، أو شريك يشاركه في المشروع، أو أن يبيع بعض ماله أو المشروع نفسه، ولا يجوز له بحال أن يقترض بالربا لسداد هذا الدين، لأن الربا حرام بنص القرآن الكريم، قال تعالى:  (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( (البقرة : الآية 275). فإذا فعل المستفتي كل ذلك ولم يكفه لتسديد كل ما عليه من الديون، ولم يبق عنده مال يبيعه من غير ضرورياته الحياتية، كالمسكن الملابس والمفارش الضرورية له ولمن يعوله من أسرته، وجب على دائنيه إنظاره إلى ميسرته من غير فوائد على هذا الإنظار، لقوله تعالى: ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ( (البقرة : الآية 280). والله أعلم.

3/57ع/97

الخصم من القرض عند تعجيل الدفع (ضع وتعجل)

[4102] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية  السيد/ محمد ، ونصه:

يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي بشأن موضوع مدى مشروعية خصم تعجيل الدفع والمتبع في أسلوب تعامل الجمعيات التعاونية مع الموردين.

* أجابت اللجنة بما يلي :
لا بأس بأن يخير كل من المشتري والبائع صاحبه بأن يكون الثمن معجلاً أو مؤجلاً، ولا بأس بأن يختلف الثمنان فيكون المؤجل أكثر من المعجل، بشرط أن يكون ذلك في مرحلة التساوم فقط، ثم لا يفترقان إلا بعد الاتفاق على أحد هذين الأمرين المعجل أو المؤجل، مع بيان الثمن الذي استقر الأمر عليه، إلى جانب تحديد مدة الأجل إن كان البيع بالأجل فإذا افترقا والتخيير قائم، أو اتفقا على البيع بالأجل دون تحديد الأجل فسد البيع.

وعليه فإذا اتفق البائع والمشتري في هذا السؤال قبل التفرق عن المجلس في عد البيع معجلاً أو مؤجلاً مع الشروط السابقة صح البيع، وإلا فسد البيع.

أما إذا تم العقد مؤجلاً بأجل محدد، وثمن محدد، ثم قال أحدهما للآخر: اجعله معجلاً مع تنزيل 3% من الثمن، فلا يجوز ذلك لدخوله في النهي عنه (ضع وتعجل)، وهو من الربا المحرم. والله أعلم .
3/24ع/97

         الاقتراض بفائدة ربوية

[4103] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جريد ، ونصه:

هل يجوز الاقتراض بفائدة من الهيئة العامة لشئون القصر، وذلك بعد رهن نصيبي من ميراث والدي الذي تديره الهيئة؟

وفي وقت لاحق اتصل السيد/ جريد بالهاتف بالدكتور أحمد الحجي الكردي، ووضح له ما يلي:

للسائل لدى شئون القصر مال مع أموال القاصرين من إخوته، وقد طلب منهم قرضاً بموجب ضمان هذا المال، وهو قرض بفائدة ربوية.

* أجابت اللجنة بما يلي :

الاقتراض بفائدة ربوية حرام شرعاً، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا( (البقرة: الآية 275)، وللحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله آكل الربا وموكله، وشاهديه وكاتبه " رواه البخاري ومسلم، ولا يحل إلا لضرورة، وليست الحالة المسؤول عنها من حالات الضرورة، ويستوي في ذلك أن تكون الجهة المقرضة مصرفاً ربوياً أو غيره. والله أعلم.

كتاب المعاملات

باب الهدايا والهبات

3/10/ع/97           الهبة المشروطة بشرط يجب الوفاء به
[4104] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز، ونصه:

أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وقد دأبت هذه الدائرة على أن أي موظف يريد أن يحج أن تمنحه إجازة حج، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وأنا أريد أن آخذ هذه الإجازة والمبلغ المالي، ولكني لن أحج، وسأعطي المبلغ المالي زوجتي لتحج، فهل هذا يجوز شرعاً؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

من المقرر شرعاً أن الهبة إن كانت مشروطة بشرط لزم الوفاء بهذا الشرط، وما دام المستفتي قد استحق المال من أجل أن يحج بنفسه فالواجب عليه أن يحج بنفسه، ولا يجوز له أن يعطي هذا المال لزوجته لتحج هي إلا إذا أذنت جهة العمل المانحة بذلك، والله أعلم.

      2/27ع/97
              هدية للدائن غير مشروطة
[4105] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير خدمات المصرفية للأفراد في بنك … السيد/ جمال ، ونصه:

يرجى التكرم بتزويدنا بالحكم الشرعي حول جواز منح البنك لعملائه أصحاب الحسابات الجارية أو الحسابات التي تدر فوائد، كوبونات تؤهلهم دخول سحب على جوائز متنوعة.

علماً بأنه لن يكون هناك ضمان للحصول على الجائزة، كما أن الجوائز لن تكون مرتبطة بسعر الفائدة السائدة .

* أجابت اللجنة بما يلي :

إذا كان أصحاب الحساب المسؤول عنهم لا يتقاضون فوائد ربوية على حساباتهم أو مدخراتهم لدى البنك، فلا بأس بإعطائهم كوبونات سحب، بشرط أن لا تكون هذه الكوبونات مشروطة لهم وتكون بذلك هدية، وهدية المدين للدائن إذا لم تكن مشروطة جائزة فإذا كانت مشروطة لهم حرم إعطاؤها وحرم أخذها لأنها تصبح فوائد ربوية، وهي محرمة، والله أعلم.

3/32ع/97
            تملك الهدية والتصرف بها
[4106] عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصه:

أود أن أستفسر عن حكم الشريعة في موضوع المال، حيث أعطاني زوجي 25000 دينار هدية وهبة لي وحلالاً علي، بعد طلبي وإصراري على أن يهديني هذا المبلغ، وقد حدث هذا الشيء بعد الغزو العراقي، وبعد مرور السنوات ومع تجارة قمت بها بموافقة زوجي، وهي عبارة عن تجارة بيع وشراء العقارات، إلى أن أصبح هذا المبلغ في هذه السنة ما بين 50000 د.ك -54000 د.ك، وأريد أن أوضح لكم أن من هذه النقود دفعت مبلغاً 3000 د.ك زكاة كانت على أبي قبل وفاته ولم يدفعها، فدفعتها لرفع السيئة عنه، وكذلك عملت أعمالاً خيرية لنفسي من هذه النقود أيضاً، ومنذ فترة قصيرة حدثت مشكلة بيني وبين زوجي، وكان من ضمن الكلام الذي دار بيني وبينه أنه قال: أن النقود التي أهداني وهي تتضمن الآتي (25000 د.ك المهداة لي و50000 د.ك. أو-54000د.ك النقود التي أهداني مع الأرباح و 3000 د.ك. زكاة أبي وقيمة المشاريع الخيرية) حرام عليّ، ولن يسامحني بدينار واحد، وسؤالي هو: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه النقود؟ وهل هي حرام عليّ، أم حلال عليّ ؟ وأريد معرفة ما هو حقي وما هو ليس بحقي؟. مع الرجاء الإيضاح في الجواب، وأن يكون الجواب مرفقاً بدليل من آية قرآنية أو حديث شريف لو أمكن ذلك. وأتمنى أن يكون الرد سريعاً، وذلك لوسوسة في نفسي خاصة بزكاة أبي، وأفيدونا أفادكم الله.

* أجابت اللجنة بما يلي :

هدية الزوج لزوجته إذا تمت بكامل رضاه وقبضتها الزوجة كانت صحيحة لازمة، ولا يجوز له الرجوع فيها إلا برضاها، وللزوجة بعد قبضها لها أن تتصرف فيها وتنفقها في حوائجها، ولا إثم عليها في ذلك ما دام التصرف حلالاً، لأنه حقها.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها ويقول: (تهادوا تحابوا) رواه البخاري في الأدب المفرد، ويقول: (ليس لنا مثل السوء ، الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه) رواه البخاري.

أما صرفها/3000/ دينار كويتي منها للفقراء عن زكاة والدها فإنها صدقة مأجورة عليها وتسقط الزكاة عن أبيها بها إن شاء الله تعالى ، والله أعلم.

2/46ع/97             تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهدايا
[4107] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسن ، ونصه:

امرأة تملك شقة ولها عدد من الأولاد والبنات كلهم يعملون، وتزوجت البنات ولم يبق صغير في التعليم سوى ابن بالصف الأول الثانوي، علماً بأن الولد هذا الصغير يعامل معاملة سيئة من قبل إخوانه ، والسؤال هل يجوز للأم شرعاً أن تكتب الشقة باسم هذا الولد الصغير تأميناً لمستقبله، دون أن يكون عليها وزر ؟ أفيدونا أفادكم الله وشكراً.

*  أجابت اللجنة بما يلي :

الأصل أن يسوي الإنسان بين أولاده في العطية المنجَّزة، وقد أجاز الفقهاء تفضيل بعضهم على بعض في العطايا إذا كان لهذا التفضيل مبرر شرعي، كمزيد حاجةٍ أو زيادة بِرٍّ، دون أن يحرم الباقين من تركته، وعليه فلا بأس بأن تخص السائلة ابنها الصغير المحتاج - دون إخوته المستغنين - ببعض العطايا، دون أن تحرم الباقين من تركتها، فإذا كانت الشقة المسؤول عنها هي كل تركتها جاز لها إهداء بعضها لهذا الابن دون جميعها، فإن أهدته جميعها كان خلاف الأولى، لأن تخصيص كل الأموال لشخص واحد أو لبعضهم قد يوغر صدور بعضهم على بعض. والله أعلم.
7/58ع/97

        جوائز فورية لترويج البضاعة

[4108] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للوسائل الإعلامية السيد/ بدر ، ونصه:


نحيطكم علماً بأننا سوف نطبع رزنامة لسنة 1998 ونبيعها بسعر 2.500 دينار للنسخة الواحدة، وسوف تحتوي على عدد 2 كوبون : الأول لجوائز السحب الكبير على 5 سيارات ، والثاني (إمسح قد تربح) وفيه جوائز فورية.

مع العلم بأن الرزنامة تحتوي على 12 صفحة، لكل شهر صفحة تحتوي على أيام الشهر، بالإضافة إلى إعلانات تجارية للشركات ، وفي مقدمة كل صفحة في الرزنامة (ثلث مساحة الصفحة تقريباً) عبارة عن لوحات فنية من التراث الكويتي على سبيل المثال (مراكب - بيوت قديمة.. الخ) علماً بأن هذه الصور من رسومات فنان مشهور وتباع هذه اللوحات بسعر مرتفع جداً يصل إلى2000 دينار للوحة الواحدة.

يرجى التكرم من سيادتكم بإفادتنا بالحكم الشرعي حول موضوع كوبون امسح قد تربح (توزيع جوائز فورية عند شراء الرزنامة).

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا بأس بتوزيع جوائز فورية على المشترين عند شراء (الرزنامة)، ولا بأس بإعطاء (كوبونات) سحب مع (الرزنامة) للمشتري عند شرائها إذا كانت هذه (الكوبونات) مجانية، وغير محسوب ثمنها مع (الرزنامة)، وتكون الجوائز الممنوحة لمن تخرج له القرعة من قبيل الهبة، يقصد بها التاجر ترويج بضائعه وإغراء الناس في شرائها، والله أعلم.

2/55ع/97
       تبرع دوري بمبلغ يصرف على المحتاجين

[4109] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نوري، ونصه:

مجموعة من الموظفين اتفقوا على أن يتبرع كل منهم بمبلغ ربع دينار كويتي كل أسبوع، ثم بالقرعة يعطى المبلغ المتجمع أسبوعياً إلى واحد منهم ليصرفه على المحتاجين بمعرفته، فإذا كان هو من المحتاجين له أن يصرفه لنفسه.  فهل يعدّ هذا العمل مشروعاً ومثاباً عليه ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

هذا العمل - الوارد في صيغة الاستفتاء - مباح ولا شيء فيه، ويثاب فاعله عليه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

كتاب المعاملات


  باب العمل والعمال

1/34ع/97

   العمل في شركة بعض تعاملها حرام

[4110] حضر أمام اللجنة السيد/ سمير ، وقدم الاستفتاء التالي:

أعمل مديراً مالياً وإدارياً في شركة استثمار،

وسأحاول أن أوضح لكم فيما يلي جوانب وميكانيكية الأعمال الفنية التي تقوم بها الشركة، وكذلك الأعمال التي أقوم بها بصفتي الوظيفية وذلك تسهيلاً لكم للوصول إلى الحكم الشرعي السليم.

أولاً: الشركة: طبيعة الأنشطة والعمليات:
الاستثمار (ملكية كاملة أو جزئية) في جميع القطاعات المالية (بنوك واستثمار) والصناعية (مصانع مختلفة) والفندقية والسياحية (فنادق/قرى سياحية... الخ) عقارية وزراعية داخل وخارج الكويت ،علماً بأن معظم المشاريع تقع خارج البلاد.

وأود لفت انتباهكم إلى بعض الأمور الهامة وهي:

1- أن الفنادق والقرى السياحية تتداول الخمور والحفلات ... الخ.

2- أن جميع العمليات البنكية تتم من خلال التعاملات المصرفية العادية (من غير البنوك الإسلامية).

3- أن جميع أنواع الاستثمارات السالفة الذكر تقع ضمن أحد الإطارين التاليين:

1) إما أن تكون مملوكة للشركة.

2) أو أن تكون مدارة لصالح آخرين (إدارة محافظ للغير).

إلا أن مسؤولي الشركة تجاه النوعين واحد.

ثانياً: طبيعة ومهام منصب المدير المالي الإداري:

أ  - الإشراف على إعداد السجلات المالية والمحاسبية وحسابات إيرادات ومصاريف الشركة الناتجة من جميع الوحدات. 

ب- تمثيل الشركة (المالك) كعضو مجلس إدارة في الشركات المختلفة ومن ضمنها الشركات الفندقية والفنادق... إلخ.

جـ- متابعة القروض التي على أو لصالح الشركة وكذلك الودائع وحساب فوائدها.

     

د - حساب واعتماد الأتعاب الإدارية التي تحصلها الشركة بسبب إدارتها لمحافظ الغير، علماً بأنني أحصل على مقابل مادي نظير أدائي لهذه المهام في صورة رواتب شهرية ومكافآت سنوية.

أفيدوني أفادكم الله عن مشروعية عملي هذا.

وإجابة على أسئلة اللجنة فقد أفاد المستفتي بأنه يعمل بهذا العمل منذ 8 سنوات ، وأنه يسأل الآن عن الحكم الشرعي نتيجة صحوة ورغبة في الالتزام بأحكام الشرع ، وأن عمله فيها ذو طبيعتين، الأول: عضو مجلس إدارة، والثاني: مدير مالي. وبحكم العمل الأول يشترك مع الإدارة في الأعمال المحرّمة، وأنه لا يستطيع أن يحدد بدقة نسبة الدخل المحرم من البارات والحفلات ونحوها.

وأفاد أنه لو بقي في هذه الشركة فلن يستطيع أن يغير من سياستها شيئاً لأنها محكومة بقوانين وأنظمة الدول التي تقام فيها، وأنه لا يمكن أن يتخصص بالأعمال المشروعة ، لأنه بحكم منصبه - مديراً مالياً - لا يملك التغيير، وأنه في حال لو أفتت اللجنة بحرمة عمله سيبحث عن عمل آخر، لكنه لا يعتقد أنه سيكون بمثل عمله الحالي من حيث الأجر والامتيازات.

* أجابت اللجنة بما يلي:

تكبر اللجنة في المستفتي صحوته، وتحرّيه عن أمور الحلال والحرام في عمله.

واللجنة ترى أن على المستفتي أن يترك العمل في الشركة المشار إليها في السؤال لما يمارس فيها من الأعمال المحرمة، ويتوب إلى الله تعالى بالندم، ويبحث عن عمل آخر حلال، ولو كان ذلك بدخل أقل من ذلك، ومن ترك شيئاً لله عَوَّضه الله خيراً منه. والله أعلم.

 4/37ع/97
        ضمان تعويض الأضرار الناتجة عن العمال

[4111] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح، مدير إحدى الشركات، ونصه:

شركة مقاولات تأخذ عقود مقاولة مع الغير، ثم تستأجر على القيام بها مقاولين آخرين من الباطن، وتكون هي المسؤولة أمام أصحاب العمل ويكون المقاول من الباطن مسؤولاً أمام هذه الشركة.

وهذه الشركة تأخذ أوراق تعهدات على المقاول من الباطن مقابل ما يحصل من تعويض من المقاول، ثم تأخذ سند أمانة مفتوحاً من أجل ضمان حقها قبل هذا المقاول لو حصل منه خطأ، أو من توابعه ، وتأخذ الشركة نسبة أو نسبة مقطوعة أو بالمئة من المقاول من الباطن، ولما عرض عليه بديل سند الأمانة - وهو كفالة بنكية تضمن ما يترتب على المقاول من الباطن من أضرار قبل الشركة - أجاب بالموافقة.

* أجابت اللجنة بما يلي :

العامل المستأجر مسؤول عما يقع في عمله من أخطاء في العمل المستأجر عليه قبل رب العمل المستأجر، إذا كان الخطأ ناتجاً عن قصد أو ناتجاً عن تقصير منه، أما الأخطاء التي تقع منه من غير قصد ولا تقصير فليس مسؤولاً عنها.

وعليه فلا بأس على الشركة المستأجرة لهؤلاء العمل من أخذ تعهد عليهم بضمان ما ينتج عن أخطائهم في العمل في حدود ما تقدم، أما طلب توقيعهم على تعهدات بيضاء أو سندات أمانة بيضاء فلا يجوز، لما فيه من التغرير، واحتمال التزوير عليهم، وتضمينهم ما لا يجب عليهم شرعاً، ولا بأس بأخذ كفيل منهم بنكاً ، - أو غيره - ما دام خالياً من شروط الربا ، يضمن عنهم تسديد ما يلزمهم ويجب عليهم من التزامات نتيجة عقد الإجارة (المقاولة) المعقود معهم، والله أعلم.

8/57ع/97

-  إنهاء خدمات العمال غير المسلمين



   

-  تشغيل عمال غير مسلمين

[4112] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من شركة السيد /محمد ، ونصه:

يرجى إفادتنا عن حكم الدين في:

- تشغيل العمالة التي ليست على دين الإسلام.

- إنهاء خدماتهم في حالة توفر المسلمين.

- إنهاء خدمات العامل المسلم في حالة عدم حاجة العمل إليه. 

وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

1- الأصل أنه لا بأس بتشغيل العمالة التي ليست على دين الإسلام في أعمال مشروعة في دين الإسلام ، إذا دعت الحاجة إليها وفي حدودها، على أن لا يلحق ذلك ضرراً بالعمال المسلمين ، ويسبب لهم بطالة، لهذا فالمطلوب استنفاد الحاجة من العمالة المسلمة المتاحة أولاً، ثم اللجوء إلى العمالة غير المسلمة لتتميم الأعمال على الوجه المتقدم.

2- لا بأس بإنهاء خدمات العمالة غير المسلمة إذا توفرت بعد ذلك العمالة المسلمة، ولكن بعد انتهاء عقودهم، ولا يجوز قطع العقود القائمة معهم وإلغاؤها قبل نهايتها إلا لعذر طارئ غير متوقع، أو إخلال من العامل بشروط العمل لما في ذلك من الإضرار بهم والمخالفة لعموم قوله تعالى:  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ( (المائدة: الآية 1)، وقوله تعالى: ( فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ( (التوبة: الآية 4)

3- لا يجوز إنهاء خدمات العامل المسلم في حالة عدم حاجة العمل إليه قبل انتهاء مدة عقده ، إلا إذا كان انتفاء الحاجة إليه أمراً طارئاً لم يكن متوقعاً عند بدء العقد كاحتراق المصنع ، أو إفلاس الشركة ، أو أخل العامل بشروط العمل، فإذا طرأ ما يدعو إلى إنهاء العقد معه، سواء انتهاء الحاجة إليه أو غيرها، فإن كان الطارىء أمراً غير متوقع عند بدء العقد جاز إنهاء العقد بسببه وإلا فلا، والله أعلم.
5/42ع/97

كتابة التأمين على الحياة والأعمال الربوية والمحرمة

[4113] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الكريم ، ونصه:

يقول بعض الناس : إن التأمين والمحاسبة حرام ، ونحن خريجو محاسبة وتأمين، ما الحرام فيهما؟ وهل التأمينات الاجتماعية حرام؟ وهل صندوق التكافل في الوزارات حرام؟

وبالنسبة للمحاسبة كذلك هي كتابة الشيك حرام كوني أعلم أن الهدف محرم ولكني مضطر هل يشملني الحديث (وكاتبه وشاهده...) ؟

وإذا كان الرصيد المصرفي مكشوفاً هل كتابتي للشيك حرام؟ وإذا كان كل ذلك يرجى إضاءة طريقنا ، فنحن لا نريد إلا كل طاهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

* أجابت اللجنة بما يلي :

التأمين على البضائع والمصانع والعمال ضد الأخطار عامة جائز لدى كثير من الفقهاء المعاصرين، وهو ما ترجحه اللجنة ، بشرط أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي، وأن يخلو عن الربا، إلا التأمين على الحياة فإنه لا يجوز، وعليه فلا بأس بكتابة التأمين الجائز، ومحاسبته وكل أعماله، أما التأمين على الحياة وكذلك الأعمال الربوية والمحرمة الأخرى فلا يجوز تقديم المساعدة فيها للحديث الشريف :" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه " أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

أما صندوق التكافل المعمول به في الوزارات، والتأمينات الاجتماعية ، فهي جائزة إذا خلت من الربويات والمحرمات والغرر. والله أعلم.

كتاب المعاملات

                                 باب الجمعيات التعاونية

4/4ع/97       حصول غير ساكنين بالمنطقة على صندوق مساهمة 

[4114] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جميل، ونصه:

يرجى التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي للمسألة التالية:

إن قانون الجمعيات التعاونية في الكويت لا يسمح بمساهمة أي مواطن في الجمعية إلا إذا أثبت أنه ساكن في نفس المنطقة.

لذا يلجأ بعض المواطنين أو المقيمين بالاستعانة بمعارفهم أو أقاربهم في أي منطقة من المناطق للحصول على صندوق مساهمة للاستفادة من عوائد المشتريات ، مع العلم بأنهم لا يحق لهم الحصول على هذه المساهمة لأنهم غير ساكنين في هذه المنطقة.

لذا يرجى التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي على المساهم أو المستفيد ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

ما دام قانون ونظام الجمعيات التعاونية من قبل ولي الأمر يمنع هذا التصرف، فلا يجوز الاحتيال عليه بالطريق المسؤول عنه، لأن طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية واجبة، ولا يجوز الخروج عليها، وهذا الفعل المسؤول عنه لا يخلو من الكذب والتزوير، وهما من المحرمات، والله تعالى أعلم.

1/6ع/97           استفادة غير أهالي المنطقة من أرباح الجمعية التعاونية 

[4115] عرض اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس إدارة جمعية تعاونية السيد/ عبد الرحمن، ونصه:
تشترط المادة (6) من النظام الأساسي للجمعية أن يقيم أعضاؤها بمنطقة عمل الجمعية، كما تشترط المادة (7) من النظام الأساسي فيمن يقبل عضواً في الجمعية أن يكون مقيماً إقامة دائمة بمنطقة عمل الجمعية.

وبناء على تعليمات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فإنه يتم الاعتماد على العنوان المسجل بالبطاقة المدنية لإثبات الإقامة.

وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن كثيراً من المواطنين الذين انتقلوا للإقامة خارج منطقة الجمعية لا يقومون بتغيير عناوينهم في بطاقاتهم المدنية بقصد أن تستمر عضويتهم بالجمعية حيث يتمكنون من الحصول على عائد لمشترياتهم من الجمعية أعلى مما يحصلون عليه في محل إقامتهم الجديد، أو يتمكنوا من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وتقاضي المكافأة المقررة لذلك.

وينص القانون رقم 32/82 في شأن نظام المعلومات المدنية في مادته رقم 33 على معاقبة الأفراد غير الملتزمين بإبلاغ الهيئة عن تغيير عناوين سكنهم خلال 30 يوماً من تاريخ تغيير السكن بغرامة لا تتجاوز 100 دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة، ويجوز للهيئة أن تتصالح مع المخالف على أن يدفع مبلغ عشرين ديناراً عن كل مخالفة، ولكن نظراً لعدم وجود متابعة من الهيئة للبيانات المسجلة في البطاقات المدنية وعدم توفر الوسائل التي تكشف مثل هذا التلاعب لديها، فقد استغل هؤلاء المواطنون ذلك واستمروا في عضوية الجمعية رغم عدم أحقيتهم لها وذلك لتحقيق مكاسب مالية.

فنرجو التكرم بإفادتنا عن حكم ذلك شرعاً، وما الحكم إذا كان هناك أفراد يملكون جزءاً من بيت في منطقة عمل الجمعية بينما إقامتهم الدائمة في منطقة عمل جمعية أخرى...؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

اتفق الفقهاء على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين ما لم يأمر بمعصية، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( (النساء الآية : 59).
وعليه فالواجب على كل مواطن غيَّر مسكنه أن يخبر السلطة المختصة بذلك في المدة المعينة وفقاً للنظام المعمول به، وكل تخلف عن ذلك بغير عذر يعد من الإثم، وللسلطة معاقبة المخالف بما تراه مناسباً له من التعزير على تلك المخالفة، سواء ابتغى المخالف من مخالفته مصلحة خاصة له أو لا، وتشتد المخالفة إذا أريد منها مصلحة خاصة له.

أما الأفراد الذين يقيمون في أحد الأحياء ولهم جزء من بيت في حي آخر فإن أمرهم مردود إلى النظام الذي أقره ولي الأمر في ذلك ، ولا يجوز شرعاً الخروج على هذا القانون ما دام لم ينص على ما فيه معصية الله تعالى. والله أعلم .

كتاب المعاملات

باب التأمين

2/6ع/97

        التأمين على إصابات العمال

[4116] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جمال، ونصه:

هل يجوز التأمين على العمال ضد إصابات العمل ؟

إذا كان لا يجوز التأمين، فمن يتحمل إثم التأمين، هل هو صاحب العمل أم العمال ؟

ومن جهة أخرى : لدي بعض العمال مستعدون للتنازل مقدماً عن المطالبة بحقوقهم إذا ما حصلت لهم أي إصابة أثناء العمل ، وذلك بإقرار مكتوب وموقع من كل واحد منهم دون أي ضغط أو إكراه من قبل صاحب العمل، فما حكم هذا التنازل ؟  

باقي العمال لا يرغبون بالتنازل عن المطالبة بحقوقهم فما الحكم إذا تم التأمين عليهم ؟

إذا ما حصلت وفاة أو إصابة لعامل أثناء العمل بإهمال وتقصير منه أو من بعض العمال ، فهل يتحمل صاحب العمل شرعاً الدية أو التعويض عن الإصابة أم المهمل والمقصر؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

اختلف الفقهاء في التأمين على العمال، والراجح لدى اللجنة إباحة التأمين ضد الإصابات بكافة أنواعها ، بشرط أن لا يزيد التعويض عن الضرر الفعلي للعامل، سوى التأمين على الحياة فإنه لا يجوز مطلقاً.

ثم إذا حصل للعامل إصابة في أثناء العمل أو خارجه بسبب منه هو أو من أحد زملائه -كالإهمال والتقصير- ونتج عنها عجز أو وفاة له فلا ضمان على رب العمل، وإنما يضمن المقصر أو المهمل.

وأما إذا تنازل العامل عن حقه في التعويض فإن هذا التنازل مخالف لنظام التأمين الذي أوجبته الدولة، ولا يفيد في إسقاط حق العامل عن المطالبة بحقه إذا أصيب، وله المطالبة بالتعويض إذا أصيب، والله أعلم.
2/37ع/97

    التأمين على السيارات تأميناً شاملاً

[4117] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف ، ونصه:

ما هو الحكم الشرعي في تأمين السيارة الخاصة أو غيرها تأميناً شاملاً (لا نقصد هنا التأمين الإجباري أو بما يعرف بالتأمين ضد الغير).

* أجابت اللجنة بما يلي :

التأمين على السيارات العامة أو الخاصة ضد الأخطار جائز سواء كان التأمين شاملاً أو ضد الغير، بشرط أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا، والله أعلم.

2/42ع/97           تأمين المصنع والبضائع والعمال ضد الأخطار

[4118] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير عام شركة …، ونصه:

نود أن نحيطكم علماً بأننا نملك مصنعاً للصناعات المعدنية يحتوي على عدد كبير من المخارط والمكابس والآلات التقنية الأخرى، والتي قد يتعرض العاملون في المصنع لبعض من أخطارها أثناء أدائهم لأعمالهم اليومية رغم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للسلامة المهنية.

ونظراً لأن مفتشي السلامة المهنية في إدارة العمل المختصة يسألون عند زيارتهم المتكررة للمصنع ، عما إذا كنا مؤمنين لدى إحدى شركات التأمين وخاصة ضد أخطار إصابات العمل.

فإننا نرجو التكرم بإفادتنا عن رأيكم الشرعي في موضوع التأمين على المصنع لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في الكويت.

* أجابت اللجنة بما يلي :

التأمين على المصنع والبضائع والعمال ضد كافة الأخطار الجسدية والمادية جائز لدى كثير من الفقهاء المعاصرين، وهو ما ترجحه اللجنة، إلا أن ذلك الجواز مشروط بأن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي، وأن لا يكون فيه ربا، أما التأمين على الحياة فلا يجوز، والله أعلم.
5/58ع/97

     فتح مكتب تأمين على السيارات

[4119] عرض على اللجنة ، الاستفتاء المقدم من السيد/ ناصر ، ونصه:

أرجو بيان الحكم الشرعي في فتح مكتب تأمين سيارات بالعمولة ، ومدى جواز هذا العمل.

* أجابت اللجنة بما يلي :

عقد التأمين ضد الأخطار من العقود التي اختلف الفقهاء في جوازها، واللجنة اختارت القول بجواز التأمين ضد الأخطار على السيارات وغيرها، سوى التأمين على الحياة فإنه لا يجوز، وعليه فلا بأس بفتح مكتب للتأمين على السيارات بالعمولة ما دامت العمولة المتفق عليها محددة ، وهي في حقيقتها أجر في عقد إجارة، والله أعلم.

5/61ع/97
         التأمين ضد الإصابات الجسدية والعجز
[4120] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس صندوق الضمان للعاملين السيد/ حسين، ونصه:

يرغب صندوق الضمان الاجتماعي بالقيام بمشروع عقد تأمين جماعي لتغطية حياة أعضائه لدى إحدى شركات التأمين الكويتية ضد أخطار الوفاة والعجز والحوادث الشخصية ، بحيث إنه يتم دفع قسط سنوي غير مرتجع للشركة لقاء تخصيص مبالغ للمؤمن في حالة الوفاة الطبيعية (مرتب 24 شهراً) ، وفي حالة الوفاة نتيجة لحادث (مرتب 48 شهراً)، وفي حالة العجز الكلي الدائم (مرتب 24 شهراً) ، كما هو مبين في جدول المزايا (المرفق طيه).

لذا يرجى التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي لهذا الموضوع.

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن العقد المسؤول عنه هو عقد تأمين تجاري ضد الإصابات الجسدية وضد العجز الكلي والوفاة ، وعقد التأمين التجاري من العقود التي اختلف الفقهاء المعاصرين في حكمها، وقد رجحت اللجنة القول بإباحته ضد الإصابات والأضرار الجسدية والعجز وضد الأضرار المالية الأخرى ، بشرط أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي ، وأن لا يدخله الربا، أما التأمين على الحياة فلا يجوز مطلقاً، وعليه فإن هذا العقد لا يجوز لما فيه من التأمين على الحياة ، فإذا عُدِّلَ وحُذِفَ منه التأمين على الحياة وأُبقي التأمين ضد الإصابات الجسدية والعجز فإنه يجوز على أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي وأن لا يدخله الربا، وإلا منع أيضا لذلك، ولا يجوز لرب العمل إجبار العمال على التأمين إذا لم يرضوا به ، ما لم يكن إلزامياً من قبل السلطة، والله أعلم.

كتاب المعاملات

باب صناديق التعاون

13/13ع/97                  الصندوق التقاعدي

[4121] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد/ د. صلاح، ونصّه:

في أسبانيا صندوق تقاعدي عبارة عن حساب مصرفي ، يفتح في أحد البنوك أو الهيئات المالية الخاصة بالضمان " غير الحكومية " ويتم فيه إيداع كمية من المال شهرياً أو سنوياً، هذه الكمية يتم حسمها من ضرائب المودع " المضمون" السنوية المستحقة عليه للدولة، ولا يتم استرداد المبلغ إلا عند سن التقاعد " 65 سنة " ، وتضاف إليه الفوائد السنوية بحسب إجراءات البنوك الربوية المعروفة يوفر المودع بهذا النوع من الضمان دفع الضرائب ، ويسترجع ماله " بالإضافة إلى الفوائد " عند التقاعد.

فما حكم الشرع في هذا الحساب المصرفي الضماني ؟

وهل يجوز للمودع أخذ جميع المبلغ أم الاقتصار على رأس المال فقط ؟

وهل يتم أخذ التضخم المالي السنوي بعين الاعتبار ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

ترى اللجنة أن للمستفتي المودع استرجاع أصل المال الذي أودعه دون الفوائد الربوية المترتبة عليه، لأن الفوائد الربوية لا تملك أصلاً من قبل  المودع لحرمتها، ولو قبض المودع هذه الفوائد وجب عليه صرفها إلى الفقراء والمساكين وفي وجوه البر العامة سوى بناء المساجد وطباعة المصاحف، ولا يعتد بالتضخم المالي السنوي ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الموضوع لما فيه من شبهة الربا، والله أعلم.
4/27ع/97
            صندوق الزمالة في شركة للبترول

[4122] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس نقابة عمال شركة السيد/ حمد، ونصه:

نحيطكم علماً بأن مجلس نقابتنا أنشأ منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً صندوق زمالة ينضم إلى عضويته العاملون بالشركة لقاء اشتراك شهري ، حيث يتم الصرف منه على أعضائه أثناء الأزمات الفردية، فضلاً عن قيامه بتقديم مجموعة من الخدمات ، أهمها التالي:

1- تقديم قروض حسنة تستقطع على أقساط شهرية دون فوائد.

2- تقديم مساعدات للعلاج.

3- تقديم منحة للأعضاء المتزوجين الجدد.

4- تقديم منحة للعضو في حالة انتهاء خدمته حيث تحسب تلك المنحة على أساس احتساب مائة فلس (ومائتين وخمسين فلساً حسب مدد الخدمة وكيفية انتهائها) عن كل سنة من سنوات العضوية بالصندوق ، مضروباً في عدد الأعضاء المسجلين بالصندوق وقت انتهاء الخدمة ، حيث يلاحظ مثلاً أن العامل المنضم لعضوية الصندوق لمدة خمسة عشر عاماً وقام بدفع اشتراكات شهرية يبلغ قيمتها 1500د.ك يستحق مثلاً منحة حين انتهاء الخدمة بمقدار 8392 د.ك. لذا يرجى التفضل بإفادتنا بمدى اتفاق الأحكام التي تضمنتها لائحة صندوق الزمالة (المرفق طيه نسخة منها) ، وكذلك المنح والمساعدات التي يقدمها الصندوق لأعضائه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 * أجابت اللجنة بما يلي :

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لصندوق الزمالة لأعضاء عمال شركة ... الوطنية المرفق مع الاستفتاء رأت لجنة الفتوى أن هذا النظام يعتبر تكافلاً اجتماعياً مشروعاً، خالياً من المحاذير الشرعية، وعليه فلا مانع شرعاً من الاشتراك فيه، والله أعلم.

2/57ع/97         تداول مبلغ دوري لأشخاص في صندوق واحد

[4123] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سامي ، ونصه:

الرجاء إفادتنا بالمسألة التالية جزاكم الله خيراً.

لقد أشيع مؤخراً في البلاد مسألة الجمعية بين عدد من الموظفين أو الأشخاص وهي تقوم على النحو التالي:

لنأخذ على سبيل المثال: أربعة أشخاص اشتركوا في هذه الجمعية، يدفع ثلاث أشخاص كل واحد منهم مبلغ 100 دينار -على سبيل المثال- للشخص الرابع ، وفي الشهر التالي يدفع ثلاثة أشخاص كل واحد منهم 100 دينار للشخص الرابع وتدور هذه الدورة أربعة أشهر.

فهل هذا جائز شرعاً أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن اشتراك مجموعة أشخاص في جمعية -على النحو الوارد في الاستفتاء- جائز، لأنه من قبيل قرض وتنظيم أداء ما اقترضه أحدهم ليرده إلى الجمعية في الوقت الذي حدّده المتفقون معه طبقاً لما يحقق لهم هدفهم الذي اتفقوا عليه، وهذا من قبيل التعاون، والله أعلم.

كتاب المعاملات

باب الضمان

8/11/97

                ضمان الإعارة

[4124] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدين/ عبد الحميد وجمال ، وذلك في مشكلة بينهما ، وقالا : الرجاء الإفادة في هذه الحالة بالرأي الشرعي حتى يتسنى لنا الأخذ به بإذن الله تعالى والله المستعان .

وقدم السيد عبد الحميد استفتاءه. ونصه:


استعرت سيارة شخص جار لي - حيث سبق أن استعار سيارتي - لمدة دقائق معدودة في مشوار لتوصيل الأهل إلى مكان قريب من مسكني يبعد (500 متر تحديداً)، والله أعلم (نصف كيلو) من دار القرآن الكريم إلى المخفر بالفروانية، وأنا في الطريق شممت رائحة حريق فتوقفت بالسيارة فإذا بها حريق أو نار من تحت الكرسي الخلفي و"حيث إن السيارة ماركة....فإن البطارية تحت الكرسي الخلفي حسب رأي المطافئ الذي حضر وعاين الحادثة، وصنفها قضاء وقدراً ، الموتور سليم، والجير سليم، والدولاب سليم، طبعاً بخلاف أضرار النار على السيارة من الداخل الفرش والزجاج فقط، والله أعلم.

أرجو من سيادتكم إيضاح الوجهة الشرعية التي أتحملها في حين أنني عرضت على الشخص المساعدة المالية كمساعدة ورفض، إلا أنه عاد واشترط المشاركة في النصف -بعد بيع السيارة  سكراباً - في شراء سيارة أخرى بديلة. 

ثم عرض على اللجنة استفتاء يخص نفس المشكلة من وجهة نظر المعير (مالك السيارة) السيد/ جمال ، ونصه:

أخذ جار لي سيارتي لتوصيل ضيوف له ومعه أولاده أيضاً بالرغم من رفضي بطريقة غير مباشرة أن أعطيه السيارة ، ولكن تحت إلحاحه أعطيتها له وللعلم هو يمتلك سيارة، في هذا الوقت أعطاها لأخيه الصغير ليقضي بعض حاجاته، وجاري هذا حديث التعليم بقيادة السيارات، وأثناء قيادته للسيارة ومعه عدد من الضيوف لا بأس به وأولاده يركبون على الكرسي الخلفي للسيارة (وهذا حمل ثقيل على السيارة)، احترقت السيارة بالكامل ما عدا الموتور والجير وعدد 4 تواير، نتيجة لحدوث شورت من البطارية ، وللعلم الشركة المنتجة للسيارة هي التي وضعت البطارية أسفل الكرسي الخلفي ، فأخرج ضيوفه وأولاده بسرعة وتركها وذهب بعيداً عنها تاركها تحترق، بالرغم من أن بعض الشهود عندما ذهبت لأراها قالوا : كان يمكن السيطرة على الحريق لأنه كان في البداية في مكان محدود وهو مكان البطارية ، ولكن إهماله وتركه لها أحرقها بالكامل ، فرجاءً أن تفيدوني ما هو القدر الذي يتحمله جاري وما هو القدر الذي أتحمله أنا ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

هذا العقد المسؤول عنه هو عقد إعارة، وقد اتفق الفقهاء على أن المستعير إذا استعمل العارية استعمالاً عادياً ولم يتجاوز الأصول المعتادة في الاستعمال فتلفت لا يضمنها، وإذا تلفت باستعمالها استعمالاً غير معتاد يضمنها، والمرجع في ذلك قول أهل الخبرة المأمونين، فإذا اختلفوا كان الحكم للقاضي.

وعليه فإن السيارة المسؤول عنها هي في يد من تلفت عنده عارية، فإن كان تلفها بسبب مخالفته لأصول القيادة المعتادة أو الركوب المعتاد، كأن أركب فيها أكثر من طاقتها، أو أركبهم بطريقة تخالف المعتاد، أو أنه كان في إمكانه إطفاء الحريق الذي شب فيها ولم يفعل، فإنه يضمن قيمة ما تلف منها فقط لأنه مقصر، والمقصر في العارية ضامن، وإن كان لم يحصل منه شيء من ذلك لم يضمن ما تلف منها، ومرد ذلك إلى قول الخبراء المأمونين في إثبات التقصير، وفي مقدار التعويض، وعند اختلافهم يرجع إلى القاضي لحسم هذا الاختلاف. والله أعلم .
4/37ع/97
       ضمان تعويض الأضرار الناتجة عن العمال

[4125] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح، مدير إحدى الشركات، ونصه:

شركة مقاولات تأخذ عقود مقاولة مع الغير، ثم تستأجر على القيام بها مقاولين آخرين من الباطن، وتكون هي المسؤولة أمام أصحاب العمل ، ويكون المقاول من الباطن مسؤولاً أمام هذه الشركة.

وهذه الشركة تأخذ أوراق تعهدات على المقاول من الباطن مقابل ما يحصل من تقصير من المقاول، ثم تأخذ سند أمانة مفتوحاً من أجل ضمان حقها قبل هذا المقاول لو حصل منه خطأ أو من توابعه ، وتأخذ الشركة نسبة أو نسبة مقطوعة أو بالمئة من المقاول من الباطن، ولما عرض عليه بديل سند الأمانة وهو كفالة بنكية تضمن ما يترتب على المقاول من الباطن من أضرار قبل الشركة أجاب بالموافقة.

* أجابت اللجنة بما يلي :

العامل المستأجر مسؤول عما يقع في عمله من أخطاء في العمل المستأجر عليه قِبل رب العمل المستأجر، إذا كان الخطأ ناتجاً عن قصد أو ناتجاً عن تقصير منه، أما الأخطاء التي تقع منه من غير قصد ولا تقصير فليس مسؤولاً عنها.

وعليه فلا بأس على الشركة المستأجرة لهؤلاء العمال من أخذ تعهد عليهم بضمان ما ينتج عن أخطائهم في العمل في حدود ما تقدم، أما طلب توقيعهم على تعهدات بيضاء أو سندات أمانة بيضاء فلا يجوز، لما فيه من التغرير، واحتمال التزوير عليهم ، وتضمينهم ما لا يجب عليهم شرعاً، ولا بأس بأخذ كفيل منهم بنكاً أو غيره ما دام خالياً من شروط الربا ، يضمن عنهم تسديد ما يلزمهم ويجب عليهم من التزامات نتيجة عقد الإجارة (المقاولة) المعقود معهم، والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية

ويشمل الأبواب التالية:

· باب الزواج.

· باب النسب والتبني.

· باب النفقة.

· باب الرضاع.

· باب الميراث والتركة.

· باب كفالة اليتيم.

· باب الطلاق.

· باب الظهار.

· باب العدة.

· باب الوصايا.

· باب المهــر.

· *باب الديــة.

كتاب الأحوال الشخصية

باب الزواج

1/7ع/97
                تزويج موظف في بنك ربوي

[4126] عرض اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ياسين، ونصه:

تقدم خاطب لابنتي وهو يعمل في بنك… وسيرته حسنة ويصلي وملتزم بدينه حسب ما أفاد به الناس، وإنه قدم عدة طلبات عمل إلى جهات مختلفة فما تيسر له إلا هذا العمل فهل راتبه الذي يتقاضاه من عمله هذا حلال أم حرام ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا إن كانت طبيعته تقتضي مباشرة الربا مثل كتابته وحساب فوائده وقبض مبالغه وغير ذلك من أموره فهو حرام، لحديث ابن مسعود قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه) رواه أبو داود.

وإن كان لا يقتضي مباشرة الربا فلا بأس به إذا لم يجد غيره وكان محتاجاً إليه ، وإلا فهو مكروه لما فيه من نوع مساعدة على الترابي.

وما دام الخاطب حسن السيرة وملتزماً بدينه، وأنه قدم عدة طلبات إلى جهات مختلفة فما تيسر له إلا هذا العمل - كما ورد في الاستفتاء - فلا بأس بتزويجه، والله أعلم.

2/58ع/97

    ما يراه الخاطب من مخطوبته
[4127] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من سائل من المدرسة الأمريكية، ونصه:

الرجاء إفادتنا في الحكم الشرعي لما يلي:

إذا تقدم مسلم لخطبة فتاة، فماذا أباح له الشرع أن ينظر منها؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى الوجه والكفين من غير خلوة، ويجوز له مخاطبتها في غير خلوة بما ليس فيه ريبة ولا تعرض بفحش ولا تكسّر، أما إذا كانت المرأة سافرة فإن الخاطب يقصر نظره على وجهها وكفيها، والله أعلم.

8/59ع/97

  - التلاءم والتناسب بين الزوجين

            

  - الكفاءة بين الزوجين

[4128] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ج.م.ع ، ونصه:

تزوجت من دكتور شاب، أحمدُ ربي لهبته إياي، هذا الرجل العظيم الذي أكنَّ له كل مشاعر الاحترام والحب والتقدير، ولكن مشكلتي الكبرى أنه من أسرة عربية بدوية من سيناء ونحن من الإسكندرية ، وبعد الزواج علمت من أسرته بطريق غير مباشر أن تقاليدهم وعاداتهم تحتم عليهم وبكل إصرار أن شروط الزواج أن لا تتزوج الفتاة إلا من عربي فقط ومن سيناء من مثلهم ، أما الرجل فيحل له الزواج كيفما شاء مثل زوجي ، وبالطبع كما علمت أن ديننا الحنيف لم ينص على ذلك أبداً ، وأن كل هذا بدع ، فنحن نسير على هدي القرآن والسنة وليس على عادات آبائنا.

فما هذا الخلل؟ وما مدى صحة هذا الاعتقاد ؟ أرجو الإجابة مع التدعيم بالأدلة الشرعية، حتى تكون حجة لي لطرحها عليهم مع العلم بأني بانتظار مولود، ومن المتوقع أن تكون طفلة، لذا لا أتمنى أن تواجه طفلتي هذه البدع التي قد تهدد حياتها الزوجية فيما بعد. وجزاكم الله كل الخير.

* أجابت اللجنة بما يلي :

المؤمنون إخوة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ( (الحجرات: الآية 10) و( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ( (الحجرات: الآية 13) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى) ، رواه أحمد ، وقال صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) رواه النسائي وغيره بسند صحيح.

وقال أيضاً: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) قالها ثلاث مرات، رواه الترمذي. 

وعليه فلا يجوز منع أهل سيناء بناتهم من الزواج بغير أهل سيناء إذا توافر الدين والتقوى كما تقدم من النصوص، والله أعلم.

1/28ع/97 
              زواج المتعة والعرفي والسري

[4129] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من إحدى المجلات، ونصه:

يرجى التكرم بالرد على السؤال التالي الخاص بموضوع صحفي عن الزواج  السري:

ما هو موقف الشرع الإسلامي من الزواج العرفي وزواج المتعة؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

أ - الزواج العرفي في عرف أكثر الناس اليوم هو الزواج المعقود بين الزوجين بدون توثيقه رسمياً، وهو غير صحيح شرعاً إلاّ إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية.

وتوصي اللجنة بعدم اللجوء إليه لما قد يترتب عليه من ضياع الحقوق، وكثرة المنازعات.

ب- زواج المتعة باطل بإجماع مذاهب أهل السنة والجماعة من المسلمين، لما ثبت في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وتحريمه له في آخر أيامه إلى يوم القيامة.

ج- أما الزواج السري: فهو مصطلح غامض، فإن كان المراد به الزواج بدون شهود فهو فاسد لدى أكثر الفقهاء، وإن كان المراد به الزواج مع الشهود وسائر الشروط الشرعية الأخرى، ولكن يوصى الشهود فيه بكتمانه، فهو صحيح لدى أكثر الفقهاء، سوى المالكية.

 وتوصي اللجنة بعدم اللجوء إلى الزواج السري في كل حالاته، لما قد يترتب عليه من ضياع الحقوق، وكثرة المنازعات، والله أعلم.
3/5ح/97
                     تصرف الزوج في أموال زوجته

[4130] حضرت إلى اللجنة السيدة/شيخة، وقدمت الاستفتاء التالي:

هل يحق للزوج أن يأخذ أموال زوجته، سواء كانت هذه الأموال معاشها الشهري أو مدخرات لها أو غير ذلك مثل ميراث ورثته ، أو حتى حقوقها التقاعدية ؟ وأضافت : أنها لا تمانع في أن يأخذ زوجها مالاً من مرتبها، لكنها تسأل عن الميراث والمدخرات وغيرهما، هل يحق للزوج أن يأخذ أموالاً منها دون رضا الزوجة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

إن النفقة واجبة للزوجة على زوجها ولو كانت غنية، لأنها محبوسة لخدمته، وأما بالنسبة لعمل المرأة فالأمر يعود للاتفاق بينهما، ولاحق للزوج في مال زوجته الخالص لها، سواء أكان معاشاً أم مدخرات أم ميراثاً أم غير ذلك، فلا يجوز له إجبارها ولا إلجاؤها لأخذ شيء من مالها، لكن لو أعطته شيئاً باختيارها فله أخذه باعتباره هبة، والله أعلم .

2/15ح/97
          الزواج ممن لا رضاع معها ولا نسب

[4131] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الكريم، وقدم الاستفتاء التالي:

أرضعتني امرأة تُدعىَ "خير النساء"، ولها بنت تدعى فاطمة، ويريد أخي عبد الرزاق أن يتزوج من فاطمة التي هي أختي من الرضاع، فهل يجوز له ذلك ؟

علماً بأن عبد الرزاق لم يرضع من "خير النساء". أفتونا مأجورين.

* أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز أن يتزوج (عبد الرزاق) من (فاطمة بنت خير النساء) ما دام لم يرضع من أمها ولم ترضع هي من أمه ، فلا قرابة بينهما، والله أعلم .
13/18ح/97

        الزواج بالإكراه وبدون ولي
[4132] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ شهيد ، ونصه:

هل يجوز الزواج بالإكراه وبدون ولي ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز الزواج بالإكراه من الأجنبي، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية ، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية لدولة الكويت، كما جاء في المادة /25/، هذا مع اختلاف الفقهاء في إجبار الولي موليته البكر على الزواج، أما الزواج بدون ولي فهو باطل عند جمهور الفقهاء- المالكية والشافعية   والحنابلة - خلافاً للحنفية الذين يجيزون أن تلي المرأة البالغة عقد نكاحها، وللولي عندهم حق الاعتراض على الزواج إذا كان الزوج غير كفء ، أو تزوجت بأقل من مهر المثل، والله أعلم .

9/44ح/97

              الزواج العرفي

[4133] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ نوال، ونصه:

طلقني زوجي ثلاث طلقات فبنت منه بينونة كبرى ، وأنا أسأل عما يلي :

هل يجوز الزواج العرفي من آخر أم لا ؟ وهل أستطيع أن أخلص نفسي من الزوج العرفي  إذا لم أرده من غير طلاق ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:


الزواج العرفي - أي الزواج من غير توثيق أمام القاضي أو المأذون الشرعي - جائز شرعاً إذا استوفى شروطه الشرعية من الشهود وموافقة الولي وغير ذلك، وإن كانت اللجنة تحذر منه لما فيه من ضياع للحقوق أحياناً، ولما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر وهي ممنوعة شرعاً، أما الزواج 
بغير شهود فلا يجوز. والله أعلم .
9/44ح/97
      اشتراط الزوجة في العقد أن يكون الطلاق بيدها

[4134] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ نوال، ونصه:

طلقني زوجي ثلاث طلقات فبنت منه بينونة كبرى ، وأنا أسأل عما يلي :

إذا تزوجت من آخر وقلت له : (إني أريد العصمة في يدي) ، فكيف الطريق لذلك ؟ وهل يستطيع أن يسحب التوكيل وإن كنت شرطته في عقد الزواج ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
أجاز بعض الفقهاء للزوجة أن تشترط على زوجها في عقد زواجها أن يكون طلاقها بيدها، فإذا شرطت ذلك كان لها حق طلاقها نفسها، كما يبقى للزوج الحق في طلاقها أيضاً، وليس للزوج أن يعزل زوجته عن هذا الحق، إلا أن بعض الفقهاء لم يجز ذلك، وقانون الأحوال الشخصية الكويتي لم ينص على جواز أن تكون العصمة بيد الزوجة، والله أعلم .
9/44ح/97

          زواج المحلل
[4135] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ نوال، ونصه:

طلقني زوجي ثلاث طلقات فبنت منه بينونة كبرى وأنا أسأل: هل زواج المحلل جائز؟ وما شروط الزواج من رجل آخر حتى يحل لي الرجوع إلى زوجي الأول ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

إذا طَلُقَت المرأة من زوجها ثلاث طلقات بانت منه بينونة كبرى ، ولا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره ، ولطريق إحلالها لزوجها الأول شروط هي:

1- أن تنتظر انتهاء عدتها من زوجها الذي طلقها.

2- أن تتزوج من رجل - يحل لها -  بزواج شرعي مستوفٍ لشروطه ، دون أن يُنص فيه على أن ذلك طريقاً لإحلالها لزوجها الأول.

3- أن يدخل بها الزوج الجديد دخولاً حقيقياً (يطؤها) ولو مرة واحدة أو أكثر.

4- أن يطلقها الزوج الجديد أو يموت عنها ، ثم تمضي عدتها منه.

5- أن تعود إلى زوجها الأول برضاها بعقد جديد ومهر جديد وشهود ، وكافة الشروط الأخرى الشرعية لعقد الزواج، فإذا حصل ذلك كله أصبحت حلالاً لزوجها الذي عادت إليه ، ويملك عليها من جديد ثلاث طلقات. والله أعلم .

11/20ح/97
           وطء الرجل زوجته في الدبر

[4136] عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصه : هل وطء الزوج لزوجته من الدبر - أعزكم الله - خطأ ثلاث مرات يعني أنها طالق، وهل يجب عليه أن يطلقها، وإن طلقها هل يستطيع أن يتزوجها مرة ثانية ؟ وما الكفارة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

وطء الزوج زوجته في دبرها حرام باتفاق الفقهاء، فإذا وطىء الزوج زوجته في دبرها عامداً أثم، وإذا كان عن غير قصد فلا شيء عليه من الإثم لقوله عليه الصلاة والسلام: (تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه الحاكم وصححه.

وفي كل الأحوال إذا وطىء الرجل زوجته في دبرها لم تطلق منه، ولم تحرم عليه بذلك، ولم يجب عليه طلاقها لهذا الفعل، والواجب عليه هو العزم على عدم العود إلى ذلك واتخاذ الاحتياطات المناسبة لعدم تكرار الخطأ، ولا بأس بأن يتصدق ببعض المال على الفقراء تأكيداً للتوبة، والله أعلم .

12/20ح/97
                 زواج المسيار

[4137] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عيسى، وهذا نصه:
أود السؤال عن (زواج المسيار) متى ظهر ؟ وما هو حكمه ؟ وكيف تكون طريقته من حيث المهر  النفقة والمصاريف  ؟ وكل ما يتعلق بزواج المسيار ..

* أجابت اللجنة بما يلي:

زواج المسيار مصطلح حديث لم يُعرف في السابق، ولم يستقر هذا المصطلح على معنى معين بعد، وأشهر صوره المتداولة : أن يتزوج إنسان امرأة تحل له شرعاً بعقد شرعي مستوفٍ لشروطه ، بشرط أن لا يبيت عندها بشكل مستمر بل أحياناً فقط، وأن لا ينفق عليها، وسبب هذه الشروط غالباً أن يكون له زوجة أخرى، وأن يكون لهذه الزوجة الجديدة أولاد من زوج سابق، وهذه الصورة من زواج المسيار هي زواج صحيح شرعاً، إلا أن الشروط المذكورة فيه غير ملزمة، ويجوز لهذه الزوجة بعد تمام العقد أن تطالب الزوج بالمبيت عندها والعدل بينها وبين زوجته الأولى، وأن تطالبه بالنفقة مثل زوجته الأولى، فإذا طالبته بذلك أجيبت إلى طلبها وتلغى الشروط السابقة، وإذا كان في ذهن السائل صورة أخرى لزواج المسيار فعليه أن يعرضها على اللجنة لترى فيها رأيها، وتبين حكمها، والله أعلم .

3/23ح/97
        الزواج ممن لا رضاع معها ولا نسب

[4138] حضر إلى اللجنة السيد/ كمال، وقدم الاستفتاء التالي:

بنت أختي رضعت من زوجتي مع ابنتي، ولبنت أختي الراضعة أخ لم يرضع معها من زوجتي، فهل يصح له الزواج من إحدى ابنتي اللتين رضعت معهما أخته أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً.

وأضاف المستفتي بأن ابنتيه لم ترضعا من أخته.

* أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز لابن الأخت أن يتزوج من ابنة خاله، حيث لم يرضع من زوجة خاله ولم ترضع بنت خاله من أمه ، فلم يجتمعا على ثدي واحد، ورضاع أخته من زوجة خاله لا يحرم الزواج من ابنة خاله، والله أعلم .
4/40ح/97

     حقوق الزوجين بالتفصيل
[4139] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه:

- ما حكم الشرع في الزوجة التي تخرج من بيت الزوجية وتذهب إلى بيت أهلها ، وتمتنع عن زوجها أو العودة إلى بيت الزوجية ؟ والتي تمتنع عن مقابلة زوجها ليعرف السبب وراء هذا الترك للبيت، حيث إنها تمتنع عن مقابلته أو الرد عليه من وراء حجاب أو عن طريق الهاتف ، حيث إنه ليس لديها سبب سوى ضعفها أمام أهلها لتدخلاتهم بين الزوجين ؟

- هل يجوز للزوجة الاستماع لنصائح الأم والأخوات لما فيه ضرر لها وللزوج والأولاد أو العمل بها ؟

- هل يحق للزوجة التي تركت بيت الزوج بدون سبب ورفضت أي مبادرة للزوج أن يصلح أو يرضي زوجته حسب استطاعته بالرغم من وجود أناس حاولوا حل الخلاف والوساطة إلا أنها رفضت كل الحلول وتمنعت ؟ وهل يحق لها المطالبة بالنفقة للفترة التي بقيت بها في بيت أهلها ، بالرغم من أنها هي التي تركت البيت بمحض إرادتها وبتشجيع من أهلها ؟ حيث إنها خلال هذه الفترة امتنعت عن أداء أي واجبات للزوج بما أعطاه الله له من حقوق على الزوجة بموجب عقد الزواج ؟

- هل يجوز لهذه الزوجة أن تمنع الزوج من رؤية أطفاله ، بالرغم من أنها ما زالت على ذمته ، وهو الوصي والولي عليها وعلى الأولاد ؟

- هل يحق للزوج أن يأخذ حضانة الأولاد حتى ترجع الزوجة إلى رشدها، أو تطلب الطلاق ليصبح لها الحق في الحضانة ؟

- هل للزوج الحق في منع أهل الزوجة من دخول بيته إن لاحظ أن هناك ضرراً وفساداً لذات البين ؟

- ما هو نص الحديث الشريف الذي معناه : الزوجة التي تمتنع عن الفراش ، والتي تُدْخل بيتها أناساً لا يرغب بهم الزوج ، والتي تخرج من البيت من دون إذن أو علم الزوج يلعنها الله وملائكته حتى تعود ولو كان ظالماً ؟

- هل يحق للزوجة أخذ حبوب منع الحمل من دون علم الزوج أو إذنه ؟

أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً، مع جزيل الشكر.










* أجابت اللجنة بما يلي:

1) إذا تم عقد الزواج صحيحاً بين الزوجين مستوفياً لشروطه وجب على كل منهما أن يقوم بالتزاماته الزوجية فور ذلك، ومن التزامات الزوج قِبَل زوجته الإنفاق عليها وتأمين مسكن مناسب لها بعد أداء جميع مهرها المعجل، ومن التزامات الزوجة قِبَلَ زوجها متابعته في مسكنه وعدم الخروج منه إلا بإذنه ، أو لسبب شرعي يقتضي الخروج، ولا يجوز للزوج أن يضر بزوجته أو يُقَتِّرَ عليها في النفقة، كما لا يجوز للزوجة أن تؤذي الزوج أو تمنع نفسها منه أو تخرج من بيته بغير إذنه أو سبب شرعي كالاستشفاء أو الحج الفرض مثلاً، فإذا وجد الإذن أو السبب الشرعي فإنها تخرج من أجله بمقداره، ولا تخرج إلى بيت أهلها أو غيرهم إلا بإذن الزوج ما دام قد وفّاها حقوقها، غير أن الزوج إذا منع أبويها من الدخول إليها في بيته فإن عليه أن يأذن لها بزيارتهما بين الحين والحين للاطمئنان عليهما وتفقد أحوالهما.

2) وحضانة الأطفال الصغار لأمهم ما دامت صالحة لها حتى يستغنوا عنها، ولا يجوز لها أن تمنع الزوج من رؤية أطفاله الذين في حضانتها مطلقاً، لأن له حق الولاية عليهم سواء كانت في عصمته أو بعد الطلاق منه، فإذا استغنى الأطفال عن أمهم لتقدمهم في السن انتقلوا إلى أبيهم، ولا يجوز للأب منع أمهم من رؤية أولادها بعد انتقالهم إليه مطلقاً سواء كانت زوجة له أو مطلقة.

3) وليس للزوج أن يمنع والِدَيْ زوجته من زيارتها في بيته، إلا أن يأذن لها في زيارتهم، وله أن يمنع أقارب الزوجة من زيارتها في بيته إذا ثبت إضرارهم بها، وإفسادهم لها.

4) ولا يجوز للزوجة أن تتخذ طرقاً لمنع الحمل إلا بإذن الزوج ، إلا لضرورة كالمرض لأن له حقاً في الولد.

5) وإذا خرجت الزوجة من بيت الزوج بغير إذن منه ولا سبب شرعي وامتنعت عن العودة إلى بيت الزوجية فإنها تُعَدُّ ناشزاً وتسقط نفقتها.

6) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح) رواه البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، وقال عليه الصلاة والسلام: (لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) أخرجه الترمذي. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: (يا رسول الله، ما حق 
زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت) أخرجه أبو داود، وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) أخرجه مسلم، ورأت اللجنة تزويده بكتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة). والله أعلم.

5/40ح/97
   أخذ الزوج من مال الزوجة التي تعمل خارج البيت

[4140] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله، ونصه:

1- إذا خرجت المرأة للعمل بغير إذن زوجها، بل جبراً عليه، فهل يعتبر المال الذي تكسبه من عملها بهذه الحال مالاً حراماً سحتاً لا يحل لها الأكل منه ؟

2- هل يحل للزوج أن يأخذ المال الذي اكتسبته هذه الزوجة كله أو بعضه على اعتبار أنها استغلت وقته واستفادت هذا المال في الوقت الذي هو ملكه.

3- لو اشترط عليها أن تعطيه بعض مالها مقابل السماح لها بالخروج للعمل ثم بعد حصولها على أجرة العمل رفضت إعطاءه ما اشترط عليها وقبلته... هل له أن يأخذ ذلك بدون رضاها ؟

4- وهل يجب على صاحب العمل أن يقيل الزوجة إذا علم عدم رضى زوجها بعملها عنده ؟ وفقكم الله، وسدد خطاكم.

* أجابت اللجنة بما يلي:

1) الزوجة آثمة بخروجها من بيت الزوجية من غير إذن زوجها أو سبب شرعي يقتضي الخروج، أما المال الذي اكتسبته في أثناء ذلك من عملها المباح فهو حلال لها ، لأنه أجر في مقابل عمل مشروع.

 2) لا يستحق الزوج شيئاً من دخلها ، إلا أنَّ له أن يسقط نفقتها عن فترة خروجها بغير إذنه (نشوزها).

3) إذا اتفق معها على مبلغ من المال تؤديه إليه من دخلها من عملها وجب عليها أن تفي له بالتزامها، ويجوز له مطالبتها به وأخذه جبراً للحديث الشريف: " المسلمون عند شروطهم " أخرجه الترمذي.

4) ليس واجباً على صاحب العمل أن يقيل الموظفة التي لا يرضى زوجها بعملها، ويندب له إنهاء عملها عنده لئلا يكون مساعداً لها على الاستمرار في عصيانها لزوجها، والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية                             

باب النسب والتبني

2/13ع/97

         ادعاء ولد الزنا

[4141] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصه:

قلة من الفقهاء يقبل إقرار رجل بولده غير الشرعي إذا حملت امرأة حملاً ، فهل يصح العمل به دفعاً للضرر عن الولد ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إقرار الرجل بولد غير شرعي على نفسه حرام شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:   (كفرٌ تبرّؤٌ من نَسَب وإن دَقَّ ، أو ادعاء إلى نسب لا يعرف) ولكنه إذا أقر به ولم يقل  (من الزنا) ثبت نسبه منه بذلك الإقرار بشروطه قضاء، وأثم ديانة ولم يعد له أن ينفيه عنه بعد ذلك، فإذا قال هو ابني من الزنا لم يثبت نسبه منه بذلك الإقرار قضاء ولا ديانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه الجماعة، والله أعلم.

1/36ع/97

- إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية

         


- ادعاء أخوة إنسان كذباً

[4142] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مبارك ، ونصه:

1) هل يؤخذ وتأخذ محكمة الأحوال الشخصية في حالة رفض الشخص إجراء البصمة الوراثية لحالة النفي وامتناعه عن إجرائها ، وهل يعتبر امتناعه عن إجرائها دليلاً عليه ؟

2) ما حكم الشرع فيمن يدعي ويشهد زوراً أخوّة شخصٍ (أي بأنه أخوه) ، ولكنه لا يمت له بصلة ؟

 * أجابت اللجنة بما يلي :

 (1) إذا أقر رجل بنسب آخر على نفسه إقراراً مطلقاً فقال: (هو ابني)، وكان الإقرار مستوفياً لشروطه الشرعية، ثبت نسبه منه به ولم يقبل منه نفيه بعد ذلك، ومن شروط الإقرار الصحيح بالنسب على النفس أن لا يخالف الإقرار الواقع المقطوع به، فإن خالفه لم يصح الإقرار ولم يثبت به نسب، وعلى ذلك فلو أقر إنسان لآخر بأنه ابنه وطلب المُقَّرُ له من القاضي إثبات ذلك له، وتشكك القاضي في صحة هذا الإقرار تشككاً تسنده الوقائع فإن له أن يتثبت بكافة الطرق من ذلك قبل الحكم، ومنها البصمة الوراثية، وله أن يتوقف عن إثبات النسب حتى يزول شكه، فإذا طلب القاضي من مدعي النسب إجراء الاختبار اللازم للبصمة الوراثية، وكانت هذه البصمة قاطعة في دلالتها، ورفض مدعي النسب ذلك، فإن للقاضي أن يتوقف عن الحكم بثبوت النسب حتى يجري المدعي للنسب الاختبار اللازم ويزول به الشك، فإذا فعل حكم له بمقتضاه وإلا استمر القاضي في التوقف، أما إذا كانت البصمة ليست قاطعة في مدلولها، فلا يجوز تكليف مدعي النسب بها أصل.

 (2) شهادة الزور هي الشهادة بغير الحق، وهي من أكبر الكبائر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (ألا أدلكم على أكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور)فإذا شهد إنسان لآخر أنه أخوه نسباً وهو يعلم أنه ليس بأخيه فهو شاهد زور آثم، إلا أنه إذا قال (هو أخي) وقصد به أخوة الإسلام المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( (الحجرات : الآية 10) لم يأثم ديانة لأنه نوى محتمل كلامه، هذا ما دامت الشهادة خارج مجلس القضاء، أما الشهادة أمام القاضي فيحمل فيها الكلام على حقيقته وتعتبر شهادة زور وإن قصد أخوة الإسلام، لأن الشهادة أمام القاضي تكون على نية المحلف لا على نية الحالف ضماناً للحقوق. والله أعلم.

1/23ع/97

              ادعاء ولد الزنا
[4143] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رشيد ، ونصه:

رجل تزوج امرأة حملت من الزنى بعد توبتها وهو يعلم، وبعد وضعها نسب المولود إليه مع يقينه بأنه من ماء غيره، فهل يجوز ذلك شرعاً ؟ نرجو إفادتنا بمذاهب العلماء في المسألة، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

في هذه المسألة حكمان : حكم قضائي يجري عليه العمل الرسمي وتناط به الأحكام الرسمية، وحكم دياني يدين الإنسان به لربه.

فأما الحكم القضائي فهو كما يلي:

إذا ولد الولد بعد عقد الزواج الصحيح بستة أشهر فأكثر نسب إلى الزوج حكما بالفراش، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، وإذا ولد لأقل من ستة أشهر من هذا العقد لم يثبت نسبه من الزوج إلا إذا ادعاه مطلقاً، بأن قال : (هو ابني) ، فإن قال ذلك يثبت نسبه منه ولا ينتفي عنه بعد ذلك أبداً، فإن قال : (هو ابني  من الزنا) لم يثبت نسبه منه بذلك.

وأما الحكم الدياني، فإن كان الزوج يعلم أنه منه فالواجب عليه الإقرار به واستلحاقه إحياء له وإثباتاً للحق، وإن كان يعلم أنه ليس منه حرم عليه الإقرار واستلحاقه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كفر تبرّؤُُ من نسب وإن دق أو ادعاء نسب لا يعرف " رواه أحمد والطبراني.

وعليه فإن على كل من المدعي ومحارمه والمدّعى ومحارمه أن يتبينوا ذلك، فإن علموا بصحة النسب استحقوا كل حقوقه ديانة وقضاء، وإن علموا بعدم صحته لم يلزمهم شيء من أحكامه ديانة.

ويعتبر المدّعى أجنبياً بالنسبة لمحارم من ادّعاه ، إلاّ المحارم من جهة أمه ، والله أعلم.

4/13ح/97
       حيض الحامل ليس سببا للشك في الولد

[4144] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء التالي:

أتيت من بنغلاديش وقد أقمت عند زوجتي أكثر من شهرين وعند عودتي للكويت أتت على زوجتي الدورة الشهرية في وقت سفري للكويت، وبعد مدة أرسلت لي زوجتي رسالة تخبرني أنها حامل، هذا وقد استمر حمل زوجتي قرابة سنة وقد ولدت في شهر أبريل الحالي(1997).

والسؤال هو: هل من الممكن أن يستمر الحمل إلى هذه المدة ؟ وهل من الممكن أن تحمل الزوجة بعد الحيض أم لا ؟ وما هي أطول وأقصر مدة للحمل ؟ أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

بأنه غادر بنغلاديش من أبريل/96 وكانت زوجته حائضاً منذ يومين قبل مغادرته وأكملت سبعة أيام، ثم أرسلت له أن الحيض انقطع عنها، وسألته اللجنة: هل أنت متأكد أنه حيض أم أنه دم آخر ؟ فأجاب: لم أتأكد من ذلك. وسألته: هل حصلت معاشرة بينكما قبل ظهور ذلك الدم ؟ فأجاب: نعم. وسألته كم كانت المدة بين المعاشرة والدم ؟ فأجاب: ربما يوماً واحداً. وسألته: هل حيضها منتظم ؟ فأجاب: لقد حصلت الحالة نفسها لها قبل هذه المرة وكنت عندها في بنغلاديش ولم أغادرها آنذاك حتى ولدت طفلة. وسألته: كم كان بين ذلك الدم والحيض الذي سبقه ؟ فأجاب: ربما نصف شهر، لكنني غير متأكد.

 * أجابت اللجنة بما يلي:

لم يتأكد أن الدم الذي كان عند الزوجة قبل سفره أنه دم حيض، ويحتمل أن يكون استحاضة أو بها داء، وقد أكد المستفتي أنها مريضة كما أكد أن هذه الحالة سبقت وحصل لها حمل أثناء الدم، وبهذا فلا مجال للاعتقاد بعدم شرعية الحمل، وأما بالنسبة لبقاء الحمل سنة فقد قرر الفقهاء أن الحمل قد يستمر سنتين كما قرر الفقهاء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأن أكثر مدة الحمل سنتان عند مذهب أبي حنيفة وأربع سنين عند غيره من الفقهاء، ويُعتبر الحمل حملاً شرعياً والولد ولده من النسب لأنه وُلد على فراش الزوجية، وتنصح اللجنة المستفتي أن لا يتشكك في براءة زوجته وأن لا يظلمها تأثراً بكلام الناس في طهارتها، والله أعلم .
12/35ح/97

       الانتساب إلى غير الأب

[4145] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صباح، ونصه:

إن سؤالي يختص بالتبني وما هو رأي الشرع بانتساب أبناء إلى أب غير أبيهم الحقيقي وبعد معرفتهم بالحقيقة يرغبون الآن بالعودة إلى الأب الحقيقي، علماً بأن الأب الحقيقي توفي قبل 41 سنة، وكذلك أب التبني توفي والأم الحقيقية متوفاة، أما الأبناء أصحاب الموضوع فهم قد تسموا باسم الأب الثاني (زوج الأم) رسمياً من خلال السجلات الرسمية، هذا ونرجو الإفتاء جزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي:

إذا استطاع المدعي إثبات نسبه من أبيه الحقيقي بالبينة الشرعية انقطع نسبه عن زوج أمه الذي نسبه إليه واتصل بأبيه الحقيقي. 

وانتساب الإنسان إلى غير أبيه حرام شرعاً، وادعاء إنسان نسب آخر إليه من غير أبنائه حرام شرعاً أيضاً، والتبني باطل في شريعة الإسلام، وعليه فإذا كان المستفتي يعلم أن المنسوب إليه الآن هو زوج أمه وليس أباه، وأن أباه رجل آخر، فإن عليه أن يقيم الدعوى لقطع نسبه عن هذا الرجل وإلحاق نسبه بأبيه الحقيقي، وأن يثبت ذلك ببينة يقبلها القاضي، فإذا قضى القاضي بإثبات نسبه من أبيه الحقيقي بحسب البينة ثبت له منه كل حقوق النسب، من التحريم والإرث وغير ذلك، وقطع نسبه بكل أحكامه عن زوج أمه المنسوب إليه الآن، والله أعلم  .

كتاب الأحوال الشخصية
باب النفقة والسكنى
12/13ع/97

       النفقة على ابن الزنا
[4146] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصه:

ولد الزنى لا يرث إجماعاً من أبيه الإحيائي سواء كان الزنى بين المحصن أو غير المحصن أو من فسق بالأهل المحرم الزواج بهن، وليس للأب الإحيائي حق النفقة لذلك الولد، فهل يجوز شرعاً - في بلد غير مسلم - أن يفرض عليه نفقة الولد رداً لفعله الفاحش وإثمه المنهي عنه وسداً للذرائع وعوناً للولد البريء.

هذا وشكراً لكم وجزاكم الله الجزاء الأوفى وحفظكم خدمة للإسلام والمسلمين.

* أجابت اللجنة بما يلي :

ولد الزنا لا يثبت نسبه من الزاني إلا إذا أقر به إقراراً مطلقاً، بأن قال هو ابني بشروطه، فإن قال هو ابني من الزنا لم يثبت نسبه منه بذلك، والنفقة فرع عن ثبوت النسب، فإذا لم يثبت النسب لم تجب النفقة، فإذا فرضت النفقة مع انعدام النسب بغير رضا ممن فرضت عليه كان ذلك ظلماً وأخذاً للمال بغير حق، والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية
باب الرضاع
11/31ع/97                 رضاع الزوج من زوجته

[4147] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جمعية.... في ساحل العاج بتوقيع مديرها السيد/ كمارا ، بواسطة المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ونصه:

ما حكم من لعب بثدي زوجته حتى نزل في جوفه شيء من لبنها ؟

* أجابت اللجنة بما يلي : 

يحل للرجل من زوجته كل شيء سوى الوطء في الدبر، وسوى الوطء في أيام الحيض والنفاس، إلا أنه لا يجوز للرجل أن يشرب من لبن زوجته لأنه جزء الآدمي، ولا يجوز الاستفادة من جزء الآدمي لغير ضرورة أو حاجة، إلا أنه إن شرب منه وهو كبير فوق السنتين لا يحرم به عليها، لأن الرضاعة لا تحرم الكبير، والله أعلم.
2/1ح/97
                   الزواج من بنت الأخ رضاعاً

[4148] حضر إلى اللجنة السيد/ محيا، وقدم الاستفتاء التالي:

 (صويلح) أخي من أبي، رضع من زوجتي أنا (محيا).

والسؤال هل يجوز لأبناء (محيا) أن يتزوجوا من بنات أخي صويلح أم لا ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

بما أن (صويلح) قد رضع من زوجة (محيا) فإنه يعتبر ابناً (لمحيا)، ولذلك فإنه لا يجوز أن يتزوج ابن محيا بنت صويلح لأنه يعتبر عماً لها، والله أعلم.
2/1ح/97
               الزواج من بنت الأخ رضاعاً

[4148] حضر إلى اللجنة السيد/ محيا، وقدم الاستفتاء التالي:

 (صويلح) أخي من أبي، رضع من زوجتي أنا (محيا).

والسؤال هل يجوز لأبناء (محيا) أن يتزوجوا من بنات أخي صويلح أم لا ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

بما أن (صويلح) قد رضع من زوجة (محيا) فإنه يعتبر ابناً (لمحيا)، ولذلك فإنه لا يجوز أن يتزوج ابن محيا بنت صويلح لأنه يعتبر عماً لها، والله أعلم.

9/35ح/97               يحتاط بفتوى الرضاع قبل الزواج
[4149] حضر إلى اللجنة السيد/ عايض، وقدم الاستفتاء التالي:

رضع ابن أختي (سلطان) مع إحدى ابنتيّ الثنتين وهي البنت الصغرى، وهذه الرضعة استمرت حتى نام هذا الطفل الصغير فهل يجوز أن أزوج البنت الكبرى من سلطان ؟ أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

البنت الكبرى تكبر ابن أختي سلطان بسنتين، أما الصغرى فقد رضع معها رضعة واحدة حتى نام وكان عمره أربعة أشهر تقريباً، ولم يرضع مع ابنتي الصغرى غير هذه الرضعة، وأريد تزويجه بابنتي الكبرى، فهل يجوز ذلك ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

حيث إنه قد رضع رضعة كاملة من زوجة المستفتي وهو دون السنتين فقد حرم عليه الزواج من بناتها لأنهن يعتبرن أخواته من الرضاع ، وهن محرمات عليه، وذلك أخذاً بقول من يحرم بالرضعة الواحدة احتياطاً ما دام الزواج لم يتم بعد، والله أعلم .
10/35ح/97
   الأخذ بالتحريم بالرضعة الواحدة قبل الزواج احتياطاً
[4150] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:

ابن أخي (ناصر) رضع من أم زوجتي رضعة مشبعة أو عدة رضعات فهل يعتبر ابن أخي (ناصر) خالاً من الرضاعة لأولادي، وإذا كان ذلك، فهل يجوز أن أزوج أولادي أو بناتي لإخوة ابن أخي (ناصر) أم لا ؟

وللعلم: أن ابن أخي (ناصر) كان عمره ستة أشهر حال الرضاعة، وأن أم زوجتي كان عندها ابن آخر عمره ثلاث سنوات عند هذه الرضاعة، فهل يعتبر هذا اللبن تابعاً للبن الفحل، أفتونا مأجورين.

* أجابت اللجنة بما يلي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وعليه فإن ابن أخيك (ناصر) أصبح ابناً لأم زوجتك بذلك رضاعاً ما دام سِنُّهُ عند الرضاع منها لم يتجاوز السنتين، كما أصبح بذلك أخاً لزوجتك وخالاً لأولادك من هذه الزوجة من الرضاع، وعليه فلا يجوز لناصر الزواج من بناتك، أما إخوة ناصر وأخواته الذين لم يرضعوا من أم زوجتك ولا من زوجتك فلا بأس بزواجهم من أولادك لعدم ثبوت سبب التحريم في حقهم، وذلك أخذاً بمذهب من يحرم بالرضعة الواحدة ما دام ذلك قبل الزواج احتياطاً، والله أعلم  .

كتاب الأحوال الشخصية
باب الميراث والتركة

3/13ع/97 
            تغيير المواريث الشرعية

[4151] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصه:

أحكام الميراث ثابتة ولا يجوز تغييرها إلى أن تقوم الساعة، فما حكم من يقول إنها ليس بثابتة إنما شرعت لظروف خاصة وجدت في الجزيرة العربية حينذاك ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

أحكام الميراث أكثرها ثابت بنص القرآن الكريم ، وبعضها بالسنة الصحيحة، وقليل منها مما اجتهد الفقهاء فيه، فالأحكام ثابتة بنص القرآن الكريم منها أحكام أبدية باقية ما بقيت السموات والأرض وغير قابلة للنسخ بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وإنكار ذلك ضلال وفسق إذا كان إنكاراً بتأويل، فإذا كانت بغير تأويل كانت كفراً لما فيه من إنكار آيات من القرآن الكريم وهو كفر بالاتفاق أما إنكار السنة الصحيحة ففسق مطلقاً، إلا أن تكون متواترة فيكفر، أما الأحكام الثابتة بالاجتهاد فلا يضر مخالفتها باجتهاد معتبر آخر، والله أعلم.

1/46ع/97
     اختلاف الورثة في البيت المسجل باسم الزوجة
[4152] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ شفيقة، ونصه:

نحن مجموعة من الأولاد أربع بنات، وأخوان، من أبوين كويتيين، وأخ آخر لأم، توفي والدنا وترك لنا بيتاً. إذا بهذا البيت مسجل باسم الوالدة. ثم ماتت الوالدة في عام 94. وأتينا للإسكان للمطالبة بحقنا في هذا البيت. إذا بهم يقولون لاحق لنا فيه. وأعطوه لأخينا الكبير. علماً بأن تعبنا بهذا البيت كثير نحن وأمنا. وأما هذا الأخ الذي أخذ البيت مفروشاً جهازاً لم يدفع فيه لا قليلاً ولا كثيراً. فأين حقنا في هذا البيت وكيف يضيع علينا ؟ علماً بأن المكرمة الأميرية شملت الجميع. وإن والدتنا كانت تقول للإسكان عندما يقولون نسجل هذا البيت باسم ولدك تقول: لا عندي غيره أيضاً ولا أريد أن يختلفوا بعدي. وإذا بالبيت قد سجل باسمه في عام 93 قبل وفاة الوالدة وبدون علمها. فهل لنا من حق شرعي في هذا البيت؟ أم ليس لنا به حق كما يقولون ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

إذا كان البيت محل الخلاف ملكاً لوالد السائلة أو لوالدتها اشتُري أو وُهِبَ لأحدهما من الدولة وقبضه منها، فإنه يكون من التركة، ويوزع على الورثة جميعاً بحسب الأنصبة الشرعية. كباقي مال التركة. وإن كان غير مملوك لأحد سابقاً وهو لازال ملكاً للدولة فإن الدولة هي صاحبة الحق في تمليكه لمن تشاء، والحسم في ذلك مرده إلى القضاء، والله أعلم.

5/53ع/97

   اشتراك أجنبي في تركة لم توزع

[4153] عرض على اللجنة  الاستفتاء المقدم من السيد/ السعيد، ونصه:

نرفع لكم هذه المسألة على أمل أن تصل إلى حل يرضي الله سبحانه وتعالى ثم جميع الأطراف... توفى والدنا رحمه الله وترك لنا عدد (2) سيارة ومحطة بنزين ونتيجة الإهمال لم يتبق إلا محطة البنزين ونتيجة الإهمال توقفت عن العمل وأغلقت تماماً.. وأثناء نزولي إجازة شاهدت المحطة مغلقة وليس فيها أي بضاعة على الرغم من وجود أخوان كبيران لي في البلد ولم يتحرك أحد منهم لتشغيلها وتأثرت جداً على هذا المنظر وذهبت لمقابلة المسؤولين عن الشركة حتى أعرف المطلوب كي تعود المحطة إلى العمل حفاظاً على اسم الوالد رحمه الله وطلبوا مني مبلغاً من المال واجتمعت مع الإخوة بخصوص طلبات الشركة وجمعت مبلغاً من المال (دفعوا نصف المبلغ وأنا دفعت النصف الباقي)وقالوا: إن هذا المبلغ سيضيع فقلت لهم إن ما يهمني هو أن تعمل المحطة حفاظاً على اسم الوالد وأخذت المبلغ وسافرت عدة مرات لمقابلة المسؤولين والحمد الله تعالى أعدت تشغيلها كما كانت وأحضرت البضاعة 
بنفسي واتفق الإخوة على أن يتولى الأخ كبير لي وزوج الأخت إدارة المحطة وسافرت إلى الكويت، وبعد فترة بعد أن بارك الله في المحطة واشتغلت على أحسن حال عرفت أن زوج الأخت عندما شاهد أن المحطة تعمل وتكسب عرض على الإخوة دفع مبالغ أخرى لكي يضعها في المحطة كأسهم وأصبح مشروعاً ولم يكن لي علم بذلك.. 

فهل يجوز ذلك ويدخل في الميراث ، وهل يتم ذلك بدون الرجوع إلى جميع الورثة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

التركة شركة بين جميع الورثة حسب أنصبائهم، ولا يصح دخول أجنبي في الشركة دون موافقة جميع الشركاء، فإذا رفض الشركاء دخوله كلهم أو بعضهم لم يكن شريكاً، وعليه إزالة جميع منشآته وضمان ما ترتب على هذه الإزالة، والله أعلم.

4/1ح/97

         ثلاثة أبناء ذكور وخمس بنات
[4154] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بطي، ونصه:

امرأة توفيت عن ثلاثة أبناء ذكور وخمس بنات، وتقدر تركتها بـ (75ر8713) ديناراً، وقد أوصت المتوفاة بإخراج الثلث، فنرجو توضيح قيمة الثلث ونصيب كل من ابن ذكر وبنت.

* أجابت اللجنة بما يلي:
توزع التركة على النحو الآتي:

توزع التركة على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بعد إخراج الوصية والدّين إن وجد دين.

وقيمة الثلث من التركة هو [534ر2904] دينار.

وما يخص كل ابن هو [222ر1056]دينار.

وما يخص كل بنت هو [110ر528] دنانير.

والله أعلم.
3/6ح/97
                حرمان البنت العاقة من الميراث
[4155] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ياسر، ونصه:

أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أولاد وأربع بنات إحدى تلك البنات - والتي تربت أحسن تربية وتعمل مدرسة تربية إسلامية - تزوجت من شخص تبين فيما بعد أنه عاطل عن العمل وسيء الخلق وتارك للعبادة وكان دائماً يضربها ضرباً مبرحاً بأدوات حادة أشبه بالتعذيب فهربت منه إلى بيت والدها ورفعت عليه عدة قضايا، وبعد فترة هربت إلى زوجها بدون إذن والديها وعاد الزوج إلى ضربها وتعذيبها حتى كسر يدها ثم هربت منه مرة أخرى إلى بيت والدها ورفعت عليه قضايا عديدة منها الضرب المبرح حيث تم سجنه بإحدى هذه القضايا لفترة قصيرة، وبعد ذلك هربت أيضاً إلى زوجها 
بدون إذن أو علم والديها مدعية بأن زوجها هو أفضل من والديها مع العلم بأن زوجها أخلاقه سيئة ودائماً يشتم والديها ويتوعدهم وقد منعها من زيارتهم وهي الآن لا تود الرجوع إلى والديها.

فهل يجوز حرمان الابنة العاقة من ميراث والديها تفادياً لما قد ينتج عنه من مشاكل في الميراث من قبل الابنة وزوجها المعادي لأسرتها ؟

وكان السؤال قد عرض على اللجنة في الجلسة السابقة وأجلت الإجابة عليه إلى حين حضور المستفتي الذي حضر في هذه الجلسة ودخل إلى اللجنة وأفاد بأنه قريب لأهل البنت وأنه قدم الاستفتاء بناء على رغبة والد البنت، وأكد المستفتي ما جاء في نص الاستفتاء، ورداً على مجموعة من الأسئلة وجهتها إليه اللجنة أفاد المستفتي بأن الأهل يعاملون ابنتهم معاملة حسنة وأنهم مستغربون جداً لمواقفها، وأن الابنة الآن قد قاطعتهم ولا يدرون أين تسكن، وأنها الآن مستقيلة من عملها، وأفاد المستفتي أن سبب فكرة الحرمان من الميراث هو الخوف من إثارة مشاكل بين الورثة بسبب تدخل الزوج فيما يشترك فيه الورثة وهو البيت.

* أجابت اللجنة بما يلي:
أن قضية الحرمان من الميراث يعتبر قطيعة للرحم ، ويورث الحقد عند المحروم على أبيه وبقية الورثة، واستمرار الحياة الزوجية لا يؤدي إلى حرمان البنت من الميراث ولو كانت متضررة في حياتها الزوجية مادامت راضية بذلك، ولا تعتبر مقاطعتها لأهلها عقوقاً من جانبها خاصة إذا كانت مكرهة على ذلك، والعقوق لا يؤدي إلى الحرمان من الميراث، وقد تعرض الفقهاء للأمور التي توجب الحرمان من الميراث كقتل المورث عمداً وكارتداد الوارث، على أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنصبة المواريث وشفعها بقوله: ( آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ ( (النساء الآية: 11) وبناءً على هذا لا يجوز حرمانها من الميراث لأنه تغيير لما فرضه الله، والله أعلم.

5/9ح/97

       زوجة وسبعة أولاد (خمسة ذكور، وبنتين)

[4156] حضر إلى اللجنة السيد/ سالم، وقدم الاستفتاء التالي:

توفى (عالي) عن زوجة وسبعة أولاد (خمسة ذكور، وبنتين).

الرجاء تحديد القسمة الشرعية لكلٍّ من الورثة، مع العلم بأن الوالد - رحمه الله - أوصى بثلث أمواله للخيرات. وأن والدَي المورث متوفيان.

* أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان الورثة كما جاء في السؤال ولم يوجد ورثة آخرون ، فإنه يجب إخراج الدَّين أولاً إن كان هناك دَين، وبعد الدَّين يجب إخراج الوصية التي هي ثلث التركة ، ويقسم الباقي كالآتي: للزوجة الثمن فرضاً، والباقي من التركة يكون للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم .

3/10ح/97
           ابن عم شقيق، وأولاد ابن بنت

[4157] حضر إلى اللجنة السيد/ مرزوق، وقدم الاستفتاء التالي:

توفيت(عتقة) عن: ابن عم شقيق، وأولاد لابن بنتها.

ملاحظة: توفيت ابنة عتقة وابن ابنتها قبل وفاة المرحومة (عتقة) فمن له الحق في التركة وكيف تقسم ؟

دخل المستفتي إلى اللجنة بصحبة ابنه ، وأفاد بأن المتوفاة هي ابنة عمه الشقيق وأنه لا يوجد قريب وارث سواه، وأن الأحياء من ذرية المتوفاة - وهما ولد وبنت - تكون المتوفاة جدة أبيهما، وأضاف أنه لا يدري هل كتبت المتوفاة وصية أم لا ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان الورثة هم الذين ورد ذكرهم في الاستفتاء ، وهو ما ذكره المستفتي حين سؤاله فإنه يجب أن يخرج من التركة أولاً أداء الدين إن وجد دين ، وإخراج الوصية إن كانت هناك وصية، ثم بعد ذلك تكون التركة كلها لابن العم تعصيباً ، ولا شيء لأولاد ابن البنت، والله أعلم .

3/12ح/97
            الدين ثم الوصية ثم ابن العم العصبة 

[4158] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:

توفيت (عيدة) عن ولد عم وابن عمة، وأبناء ابن بنت متوفاة.

فالرجاء تحديد الأسهم الشرعية للورثة، وأيضا توضيح من الذي يرث والذي لا يرث من مجموع هؤلاء ؟

ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء توضيح شامل للورثة كالتالي:

ملاحظة: سعد وسالم وبدرية إخوة.


     سالم


    سعد


  بدرية


المتوفاة (عيدة)
        مرزوق (حي)            فراج (متوفى)

زوجة وثلاث بنات منيرة (متوفاة) وثلاثة ذكور  

مهنا (متوفى)

(أحياء) سالم - تهاني ابنا منيرة (على قيد الحياة).

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأنه ابن فراج، وأن والده فراجاً هو ابن عمة المورثة عيدة.

* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الورثة هم الذين ورد ذكرهم في الاستفتاء، وهو ما ذكره المستفتي حين سؤاله، فإنه يجب أن يخرج من التركة أولاً الدّين إن وُجد دَين ، وإخراج الوصية إن كانت هناك وصية، ثم بعد ذلك تكون التركة كلها لابن العم تعصيباً ولا شيء للباقين، والله أعلم.

7/13ح/97

     أبناء المتوفاة من زوجين مختلفين

[4159] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:

توفيت أمينة عن: ابنين اثنين (ولد وبنت) الابن/ سعد .والبنت/ مريم .

ملاحظة: الابن من أب والبنت من أب آخر وهم من أم واحدة، والمبلغ عبارة عن (780 ديناراً) الرجاء تحديد نصيب كلٍ من الورثة، أفتونا مأجورين.

*أجابت اللجنة بما يلي:

إذا لم يكن للمتوفاة ورثة آخرون كالأب أو الأم أو الزوج فالتركة تقسم على ولديها للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا يستحق الابن (520) ديناراً، والبنت (260) ديناراً، وذلك من بعد وصية أو دين إن  وُجدوا، والله أعلم.

9/17ح/97
           زوج وثلاثة أولاد ذكور وبنت

[4160] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:

توفيت عن: زوج وثلاثة أبناء ذكور وبنت واحدة، وتركت مبلغاً من المال قدره (16500) دينار... الرجاء تحديد نصيب كل وارث، ولكم جزيل الشكر.

* أجابت اللجنة بما يلي:

يخرج من التركة أولاً الدَّين إن وجد ثم الوصية إن وجدت ثم توزع التركة كالآتي:

يكون للزوج الربع فرضاً ، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبيان الأنصبة كالآتي:

نصيب الزوج (4125) ديناراً، ونصيب البنت (1767) ديناراً، ونصيب كل ابن (3536) ديناراً، والله أعلم .

11/17ح/97       أولاد أخت: ثلاثة ذكور، وخمس إناث وبنت عمة أب

[4161] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف، والذي نصه:

توفي (محمد) عن: أولاد أخت: ثلاثة ذكور، وخمس إناث، وهم (بدر  - يوسف - جاسم - بزة - نورة) أولاد أخت المتوفى، و(طيبة - عائشة - فوزية) أولاد أخت أخرى للمتوفى، علما أن فوزية تكون أختاً لطيبة وعائشة لأمهم من أب آخر.

وأيضاً هناك/ بنت عمة أب المتوفى، هل ترث أم لا ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

يعتبر أولاد الأخت من ذوي الأرحام وهم أقرب درجة من بنت العمة (التي هي كذلك من ذوي الأرحام)فتوزع التركة على أولاد الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ترث بنت عمة أب المتوفى لقرب أولاد الأخوات عن بنت عمة أب المتوفى، لأن قانون الأحوال الشخصية الكويتي يأخذ بطريقة أهل القرابة ، كما نصت عليه المادة (326)  رقم (51) والله أعلم.
8/19ح/97                          أم وأخ وأخت

[4162] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:

توفي شخص وترك أماً وأخاً وأختاً. فما حكم الشرع في نسب تقسيم التركة ؟ جزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي:

يخرج من التركة أولا الدّين إن كان هناك دَين، ثم الوصية إن كانت هناك وصية، ثم توزع التركة بعد إخراج ما ذكر كالآتي: للأم السدس فرضاً، والباقي يكون للأخ ، والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم .

9/19ح/97            لا يقبل حكم خالف القسمة الشرعية للميراث
[4163] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فاضل، ونصه:

توفي (دعيج) وقد أوصى بالثلث لابنه (فاضل) ، وكان من ضمن تركته بيت في بلد أجنبي (النمسا) ، وتم الحجز على البيت ، وتم بيعه بالمزاد عن طريق المحكمة هناك ، وبعد خصم مصاريفهم تم إرسال المبلغ الباقي إلى السفارة الكويتية ، وبدورها تم إرسال المبلغ الباقي إلى الكويت لتوزيعه على الورثة طبقاً لحكم المحكمة في النمسا ، بدون النظر إلى الوصية أو أحكام الميراث في الشرع الإسلامي . فمثلاً لكل زوجة السدس أي أن الزوجتين لكل منهما السدس والأبناء الولد مثل البنت بالتساوي.

فأرجو من سيادتكم إبداء الرأي والحكم الشرعي.

* أجابت اللجنة بما يلي:

يجب على الورثة الالتزام بتوزيع التركة حسب الشريعة، وهي كالآتي: للزوجتين الثمن فرضاً، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد فرز حصة الوصية ومراعاة صرفها في الجهات التي خصصها الموصي، والله أعلم .

1/24ح/97  

- زوج وإخوة وأخوات

              

- أخت شقيقة وأولاد أخت شقيقة
[4164] حضر إلى اللجنة السيد/ سالم، وقدم الاستفتاء التالي:

(1) توفي سلطان عن أخت شقيقة (دلال) وهناك أخت شقيقة أخرى توفيت خلال حياة المتوفى (سلطان) فهل لأولادها حق في الميراث ؟ وما هو حق الأخت (دلال) من الميراث؟

 (2) المتوفى (سلطان) كان عنده بيت، باع نصفه لزوجته(بدرية)، وتوفيت هذه الزوجة خلال حياة المتوفى (سلطان)، وليس له منها ولا عندها أيّ أولاد ، ولها إخوة وأخوات، فالرجاء تحديد الأسهم الشرعية لكلٍ من الورثة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

أولاً: توزيع تركة (بدرية) زوجة سلطان وتركتها نصف البيت، والورثة: زوج وإخوة وأخوات أشقاء فقط، فيكون توزيع التركة كالآتي: للزوج نصف ما تركته، وللإخوة والأخوات الأشقاء الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك من بعد وصية أو دين.

ثانياً: توفي سلطان عن نصف بيت وما يرثه من زوجته، وورثته أخت شقيقة فقط، وكما قال المستفتي ليس له وارث غيرها فيكون توزيع التركة كالآتي: تأخذ الأخت الشقيقة نصف البيت وما يرثه من زوجته (بدرية) نصف ما تركته ، وذلك من بعد وصية أو دين، والله أعلم .

2/28ح/97              زوج وثمانية أولاد ذكور وسبع بنات
[4165] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فهد، وهو عبارة عن تعديل مبلغ تركة كان المستفتي قد تقدم باستفتاء بشأنها بتاريخ (5/5/1997) نصه:

توفيت امرأة عن زوج وثمانية أولاد ذكور وسبع بنات ، وتركت تركةً قدرها (42850) ديناراً، فكيف تقسم التركة ؟ وما نصيب كل وارث ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

يخرج من التركة أولاً الدَّين إن وجد، ثم الوصية إن وجدت، ثم توزع التركة كالآتي:

يكون للزوج الربع فرضاً والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وبيان الأنصبة كالآتي:

صافي التركة (42850) ديناراً ، حصة الزوج منه (10712 ديناراً و 499 فلساً)، وحصة كل ابن ذكر (2794 ديناراً و 560 فلساً)، وحصة كل 
بنت (1397 ديناراً و 280 فلساً)، والله أعلم .

2/29ح/97  

         الميراث مناسخة 

   (وفاة طبقة بعد طبقة من الورثة قبل التقسيم)

[4166] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سالم، ونصه:

السؤال: توفى (محمد) عن ابنه (جاسم)، وبناته (شاهة وليلى وسارة) .

ثم توفي (جاسم) عن أخته الشقيقة (سارة) وأختين لأب (شاهة وليلى)، وأخت لأم (موضي) وابن عم (محمد).

ثم توفيت (سارة) عن أختين لأب (شيخة ولولوة) وأخت لأم (موضي) وابن عم (محمد).

ثم توفيت (ليلى) عن ابن (فرج) وبنتين (موضي وشيخة).

ثم توفيت (شاهة) عن بنت (منيرة)، وابن (عبد اللطيف)، وابني ابن وأربع بنات ابن وزوجة ابن متوفى قبل أمه اسمه (عبد العزيز).

ثم توفيت (موضي بنت ليلى) عن ثلاثة أبناء (أحمد وعبد الله وجبر) 
وبنتين (حصة ولطيفة).

ثم توفيت (موضى أخت جاسم لأمه) عن ابنين وبنت.

ثم توفي(عبد اللطيف بن شاهة) عن ثلاثة أبناء ذكور.

ثم توفيت (منيرة بنت شاهة) عن ثلاثة أبناء أخ ، بالإضافة إلى ابنَيْ أخ وأربع بنات أخ آخر هم أولاد أخيها (عبد العزيز) الذي توفي قبل أمه (شاهة).

فيرجى التكرم ببيان حصة كل وارث من هؤلاء الأحياء في تركة الجد الأعلى (محمد)، ولكم جزيل الشكر.

* أجابت اللجنة بما يلي:

تقسم تركة (محمد) بعد وفاته إلى خمسة أسهم، سهمان منها لابنه (جاسم) وسهم واحد لكل واحدة من بناته الثلاث (شاهة وليلى وسارة) تعصيباً.

أما تركة (جاسم) فتقسم بعد وفاته إلى (12) سهماً، لأخته الشقيقة (سارة) منها النصف فرضاً وهو (6) أسهم، ولكل واحدة من أختيه لأبيه (شاهة وليلى) سهم واحد هما السدس فرضاً، ولأخته لأمه (موضي) سهمان هما السدس فرضاً، والباقي وهو سهمان لابن عمه (محمد) تعصيباً.

وأما (سارة) فتقسم تركتها بعد وفاتها إلى (6) أسهم لكل واحدة من أختيها لأبيها (شاهة وليلى) منها سهمان هي الثلثان فرضاً، وللأخت لأم (موضي) منها سهم هو السدس فرضاً، ولابن العم (محمد) الباقي وهو سهم واحد تعصيباً.

أما تركة (ليلى) فتقسم إلى أربعة أسهم، لابنها (فرج) منها سهمان، ولكل واحدة من بنتيها (موضي و شيخة) سهم واحد تعصيباً.

وتركة (شاهة) تقسم إلى تسعة أسهم، لأولاد ابنها المتوفى (عبد العزيز) منها ثلاثة أسهم هي الثلث على سبيل الوصية الواجبة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولابنها (عبد اللطيف) منها أربعة أسهم، ولبنتها (منيرة) سهمان تعصيباً.

أما تركة (موضي بنت ليلى) فتقسم إلى ثمانية أسهم لكل واحد من أولادها الثلاثة (أحمد وعبد الله و جبر) منها سهمان، ولكل واحدة من بنتيها (حصة ولطيفة) سهم واحد تعصيباً.

وتركة (موضى أخت جاسم لأمه) تقسم إلى خمسة أسهم، لكل واحد من ابنيها سهمان، ولبنتها منها سهم واحد تعصيباً.

أما (عبد اللطيف بن شاهة) فتقسم تركته إلى ثلاثة أسهم، لكل واحد من أبنائه الثلاثة منها سهم واحد تعصيباً.

أما (منيرة بنت شاهة) فتقسم تركتها إلى خمسة أسهم على أولاد أخيها الخمسة الذكور فقط بالتساوي تعصيباً دون بنات الأخ (عبد العزيز) فلا يأخذن شيئاً منها لأنهن من ذوي الأرحام.

وبعد إجراء المناسخة أصولاً بحسب ما تقدم ، تبين أن تركة المتوفى الأول (محمد) تنقسم إلى (129600) سهماً توزع كما يلي: 

لمحمد ابن عم جاسم منها (17280) سهماً.

ولفرج بن ليلى منها (23760) سهماً.

ولشيخة بنت ليلى منها (11880) سهماً.

ولأولاد عبد العزيز منها (20064) سهماً، للذكر منهم (6072) سهماً وللأنثى (1740) سهماً.

ولأحمد بن موضي بنت ليلى (2970) سهماً.

ولعبد الله بن موضي بنت ليلى (2970) سهماً.

ولجبر بن موضي بنت ليلى (2970) سهماً.

ولحصة بنت موضي بنت ليلى (1485) سهماً.

وللطيفة بنت موضي بنت ليلى (1485) سهماً.

ولابن موضي أخت جاسم لأمه (6912) سهماً.

ولابن موضي أخت جاسم لأمه الآخر (6912) سهماً.

ولبنت موضي أخت جاسم لأمه (3456) سهماً.

ولابن عبد اللطيف بن شاهة (7040) سهماً.

ولابن عبد اللطيف بن شاهة الآخر (7040) سهماً.

ولابن عبد اللطيف بن شاهة الآخر (7040) سهماً.

ولكل واحد من أولاد أخ منيرة الثلاثة (2112) سهماً.

وذلك حسب الحلول الحسابية المرافقة، والله أعلم .

2/31ح/97
     زوجة وأولاد ، ثم زوجة أحد الأولاد وأولاده
[4167] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن، وقدم الاستفتاء الآتي:

الرجاء من سيادتكم التكرم بتوضيح نصيب كل وارث في الموضوعات التالية:

الموضوع الأول: توفي جدي وترك بيتاً وترك ولدين وبنتين، وقام أحد الورثة ببيع البيت بمبلغ 15 ألف جنيه، فما نصيب كل منهم حسب الشريعة الإسلامية ؟

الموضوع الثاني: والدي له نصيب في هذا البيت نفسه بصفته أحد الابنين لجدي المتوفى كما ذكرت سابقاً، والدي هذا توفي وترك ثلاثة أبناء وبنتين جميعهم أحياء وترك زوجة ، فما نصيب كل منهم حسب الشريعة الإسلامية ؟

الموضوع الثالث: توفي والدي وترك دكاناً بالإيجار، وليس ملكاً له قام أحد الورثة ببيع خلو هذا الدكان بمبلغ 7 آلاف جنيه مصري ، نريد تقسيم هذا المبلغ على أولاد المتوفى والورثة وهم ثلاثة ذكور وبنتان وزوجته ، وهم جميعاً على قيد الحياة ، وكذلك أولاد بنت له توفيت قبل وفاته وكانت مطلقة، وكذلك بنت  له توفيت قبل وفاته ، ولم تنجب وزوجها على قيد الحياة فما نصيب كل منهم؟

ملحوظة: زوجة والدي وأختي ورثتا معاش والدي المتوفى ، لانطباق الشروط المطلوبة رسميا عليهما، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي:

الموضوع الأول: للزوجة الثمن فرضاً، والباقي يوزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية أو دين.

الموضوع الثاني: نصيب والد السائل يوزع على أولاده وزوجته كالآتي:

للزوجة الموجودة عند الوفاة ثمن التركة فرضاً، والأولاد الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاد البنت التي ماتت في حياته لهم نصيب أمهم كأنها حية بمقتضى الوصية الواجبة، وذلك من بعد وصية أو دين.

الموضوع الثالث: ثَمَن الدكان يوزع على الورثة مثل التركة، والله أعلم.
3/36ح/97       السكن غير المسجل باسم المتوفى لا يقسم تقسيم الميراث

[4168] حضر إلى اللجنة السيد/ حمود، وقدم الاستفتاء التالي:

يتلخص الموضوع بما يلي:

1- توفي رجل عن 4 بنات صغار  وزوجة وثلاث إخوة رجال كذلك ثلاث أخوات نساء، الجميع أشقاء. تولى أحد الإخوة رعاية البنات الصغار وحصل على حكم وصاية بدل الأيتام وحكم ثانٍ للتصرف ، وقد رأى الوصي - وهو الأخ الأكبر- أن يتنازل جميع العصبة للقصر وقد تم ذلك ، وبما أن المتوفى يرث من والده فقد وافق جميع العصبة على التنازل لبنات أخيهم الصغار.

وقد صار لهم بيت كامل ناتج عن ورث والدهم من والده ، وقد رأى الوصي أن يسجل البيت باسم البنات والزوجة بالتساوي أي بنسبة الخُمس لكل فرد.

2- وحيث إن المتوفى قد خصص له بيت من الحكومة قبل وفاته بأربع أو خمس سنوات باعتباره سكناً ، على أن يخصم قيمته من راتبه على أقساط شهرية ، وتم استلام البيت واستمر الخصم حتى وفاته عام 1986 ، وفي عام 1990 تعرضت البلاد إلى غزو عراقي وتم تحرير البلاد ، وقد رأت الحكومة إسقاط جميع الديون المتبقية على المواطنين بشرط أن يخصص البيت للزوجة والبنات ، وقد يسر الله زواج اثنتين من البنات ، لذلك يتم التخصيص للبيت للزوجة واثنتين فقط من البنات من وجهة نظر القانون.

وبناءً على هذا التخصيص يرى الوصي أن يدخل البنات المتزوجات بحصة من بيت الحكومة، ويرى الوصي أن يكون هذا البيت قسمة شرعية يخضع للشريعة وليس للقانون، وبناءً عليه يقسم البيت بين البنات الأربع والزوجة والعصبة فيما إذا أصروا على ذلك ، وفي حال تنازل العصبة يكون البيت قسمة شرعية للبنات وأمهنَّ.

أفيدونا بالرأي الشرعي علماً بأن أحد الإخوان توفى بعد أخيه هل يحق لورثته المطالبة بحق والدهم ؟

ختاماً وفق الله الجميع لما فيه الخير والصواب.

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، دخل المستفتي وشرح ما ورد في سؤاله ، مبيناً أنه يريد أن يعطي البنتين المتزوجتين حصة من هذا البيت الذي سجل باسم زوجة المتوفى وابنتيه الصغيرتين القاصرتين، بناء على القسمة الشرعية حيث يدخل فيها البنات الأربع والزوجة والعصبة ، إذا لم يرض العصبة بالتنازل للبنات والزوجة كما حصل في البيت الأول، لأن هاتين البنتين المتزوجتين لعلهما يختلفان أو إحداهما مع زوجها فأين تذهب؟

وأفاد المستفتي أن المتوفى رحمه الله قبل أن يموت كان يخصم من راتبه أقساط شهرية عن البيت لمدة أربع أو خمس سنوات، وعندما توفي في عام/86 لم يدفع أحد أي قسط ، وفي عام/90 عندما حصل الغزو العراقي للبلاد ثم حررت بعد ذلك، أسقطت الدولة جميع الديون التي لها على المواطنين، فشمل هذا الإسقاط ديون هذا البيت، وهذا أمر معلوم.

وسألته اللجنة عن عمر البنتين القاصرتين كم هو؟ فأجاب واحدة عمرها 12.5 والثانية 14.5 وبعد أن انتهى المستفتي من إفادته وإجابته على أسئلة اللجنة خرج. 

*  أجابت اللجنة بما يلي:

ما دام المتوفى لم يسدد أقساط البيت ولم يحصل على وثيقة التمليك قبل وفاته، فلا يعد البيت ملكاً له ولا تركة عنه بعد وفاته ، وما دفعه من أقساط هي بمثابة إيجار عن المدة التي سكنها وفقا للمواد (28-40) من قرار وزير الدولة للإسكان رقم (564) ، وعليه يبقى البيت ملكاً للدولة، وما دامت الدولة قد خصصت البيت للزوجة والبنتين القاصرتين فيعد ملكاً لهؤلاء الثلاثة فقط بحسب تخصيص الدولة ، وهو بمثابة هبة من الدولة لهن وحدهن ولا حق فيه للبنتين الأخريين ولا للإخوة ولا لأبناء الأخ المتوفى، فإذا أرادت الزوجة والبنتان - اللتان خصص البيت لهن - أن يهبن جزءاً من البيت للبنتين المتزوجتين فيجوز ذلك إذا كن بالغات عاقلات رشيدات ، ولا يجوز إذا كن أو كان بعضهن قاصراً في مقدار حصة القاصرة، لأن هبة القاصر باطلة، وكذلك الوصي على القاصر فلا يجوز له هبة شيء من مال القاصر لغيره، والله أعلم.
6/40ح/97


- زوج وابن واحد

    




-  زوجة وإخوة أشقاء ثلاثة
[4169] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ شمس، ونصه:

توفيت فاطمة إحدى زوجتي محمد ، وتركت زوجها وابنا لها من غيره ، ثم توفي زوجها محمد عن زوجة، وإخوة أشقاء ثلاثة وهم: (شمس الدين، وشكر الله، وعلي)، فالرجاء تحديد القسمة الشرعية لكلٍ من الورثة ؟ التركة عبارة عن بيت من الإسكان وأثاث وسيارة.

وحضر المستفتي مصحوباً بحصر وراثة صادر عن إدارة التوثيقات الشرعية في الكويت، بالإضافة إلى عقد بيع بيت حكومي.

* أجابت اللجنة بما يلي:

البيت المشار إليه في السؤال - كما هو ثابت في الوثيقة - مشاع بين ثلاثة بالتساوي هم: محمد، وكل من زوجتيه فاطمة ، وسكينة ، لكل منهم ثلثه، ولما كانت فاطمة قد توفيت أولاً عن زوجها وابنها من زوج سابق، فإن تركتها - بما فيها حصتها في البيت وهي الثلث ، مضافاً إليه جميع أموالها الأخرى إن وجدت - تقسم إلى أربعة أرباع، يعطى للزوج الربع والباقي وقدره ثلاثة أرباع تعطى للابن تعصيباً. وأما تركة الزوج محمد الذي مات بعدها- بما فيها حصته في البيت وهي الثلث ، مضافاً إليها ربع ثلث البيت الذي ورثه من زوجته فاطمة وأمواله الأخرى إن وجدت -، فإنها تقسم إلى أربعة أرباع ، ربع منها يكون لزوجته سكينة فرضاً، والأرباع الثلاثة الأخرى تكون لإخوته الأشقاء الثلاثة لكل منهم ربع تعصيباً. والله أعلم .

6/40ح/97
               بيان ما تشمله التركة

[4170] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ شمس، ونصه:

توفي محمد عن زوجة، وإخوة أشقاء ثلاثة وهم: (شمس الدين، وشكر الله، وعلي)، والتركة عبارة عن بيت من الإسكان وأثاث وسيارة... نرجو بيان ما تشمله تركة المتوفى.

* أجابت اللجنة بما يلي :

التركة يدخل فيها كل ما يتركه المتوفى من مال مملوك له قبل وفاته مهما كان نوعه، فيدخل فيها البيت والسيارة والمفارش والمنقولات والنقود وغير ذلك من أنواع المال، فإذا ثبتت ملكية هذه الأشياء لغيره لم تدخل في تركته، ومدار ذلك على تصادق الورثة العاقلين البالغين واتفاقهم، فإن لم يتفقوا فصل بينهم القاضي، والله أعلم .

5/42ح/97


- رجوع الوارث عن إقراره

 




- اتفاق الورثة على حل إشكال بينهم

[4171] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ قماشة، عن طريق الفاكس، ونصه:

توفي والدنا منذ حوالي ثماني سنوات وكان على ذمته ثلاث زوجات وكان له من الأولى ولدان، وله من الثانية - وهي والدتي - ثماني بنات وثلاتة أولاد، وله من الأخيرة (سعودية) ثلاث بنات وثلاثة أولاد، وقد ترك والدنا عمارة وتم بيعها وتوزيع المبلغ علينا، وترك بيتاً كبيراً في منطقة السرة والبيت ينقسم إلى فلتين تسكن في إحداهما زوجته السعودية والفيلا الأخرى تسكن فيها والدتي مع أحد أخوالي، وبعد وفاة أبي مباشرة جاء أخونا الأكبر من زوجته الأولى وأشهدنا أنه في ذمته 50 ألف دينار أعطاها له والدنا فأخذ أخونا على نفسه عهداً أن يردها عندما يتوفر له المبلغ ويعتبر هذا المبلغ ديناً عليه، وقد قام والدنا على حياته بشراء بيت في السعودية وتسجيله باسم زوجته الثالثة، وعندما علم أخونا الأكبر بذلك قال إن مبلغ الـ 50 ألف دينار كانت عطية له من والدنا مثل عطية والدنا لزوجته السعودية ولن يرد المبلغ إلى الورثة إلا إذا ردت زوجته السعودية عطيتها إلى الورثة، وقد اقترح أخونا الأكبر بعد الاجتماع بنا أن يقوم كل الورثة بتوقيع تنازل عن نصيب كل واحد بالتساوي لجمع مبلغ 50 ألف دينار وإعطائه لوالدتي ، وذلك بعد بيع البيت الذي في السرة ، وبذلك تأخذ نصيبها مثل باقي الزوجات، وقد رفضت والدتي هذا الاقتراح حيث إنها لا تعلم هل هذا المبلغ حلال أم حرام ؟

لذا تسأل عن حكم الشرع في الآتي:

1- هل المبلغ الذي في ذمة أخينا الأكبر يعتبر عطية له أم ديناً يجب رده للورثة ؟

2- هل البيت المملوك لزوجته السعودية من نصيب الورثة أم عطية لها ؟

3- هل اقتراح أخي الأكبر بجمع مبلغ 50 ألف دينار من الورثة وإعطاؤه لوالدتي جائز أم لا؟

ملاحظة:

قال أخي الأكبر: إنّ والدي قال له إن المبلغ 50 ألف دينار عطية له ، وإنه اعتبره ديناً عليه.

قالت إحدى أخواتي: إنها سمعت والدي قبل وفاته يقول إن في ذمة أخينا الأكبر (50 ألف دينار).

* أجابت اللجنة بما يلي:

إن كان الأخ الأكبر قد أقر على نفسه - وهو بحالة يصح فيها إقراره - بأنه مدين لأبيه المتوفى بمبلغ (خمسين ألف دينار) فقد ثبت عليه هذا الدين بإقراره الصحيح، وليس له بعد ذلك أن يرجع عن إقراره إلا أن يصدقه جميع الورثة وهم عاقلون بالغون، فإن رجع عن إقراره دون تصديقهم وادعى أنه هبة لم يقبل منه ذلك.

2- البيت في الظاهر هدية من المتوفى لزوجته بقرينة تسجيله باسمها، وعليه فلا يجوز مطالبتها به إلا إذا أثبت الورثة بالأدلة الشرعية أو بإقرار الزوجة السعودية التي أُهْدِيَ البيت إليها - بأنه لم يكن هدية وإنما هو وديعة ، وسُجِّلَ باسمها شكلياً فقط أو كان تسجيله البيت باسمها في مرض موته ولم يوافق عليه الورثة ، فإن ثبت ذلك أُخذ منها وجُعل في التركة ، وإلا بقي هدية لها ولا يسترد منها إلا برضاها.

3- اقتراح الأخ الأكبر على الوجه المتقدم جائز شرعاً إذا وافق عليه جميع الورثة وكانوا عاقلين بالغين، فإذا كان بعضهم قاصراً أو لم يوافق نُفِّذَ الاتفاق في حق البالغين الموافقين فقط دون حصة القاصرين وحصة من لم يوافق عليه، والله أعلم .

6/42ح/97             تقسيم السكن وباقي التركة بين ولد وبنتين

[4172] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فهد، ونصه:

ذهبت إلى الإسكان لأطلب بيتاً، فقالوا لي لا يحق لك ذلك لأنك تستحق بيت والدك باعتبارك الولد الأصغر له، ونستبعد أختيك المتزوجتين فلا نعطيهما شيئاً منه ، وفي عام 1989م حصلتُ على ورقة الإسكان التي فيها قرار بالموافقة على هذا ولأمي حق فيه وزوجتي وأولادي.

وفي عام 1992 حصلت على ورقة عقد بيع صادر من حكومة الكويت بهذا الخصوص ، وبعد وفاة والدتي، جاءت إحدى أخواتي تطالب بميراثها من حق أمها في هذا البيت الذي سبق وأن خصص لي، فهل يحق لها المطالبة بذلك أم لا ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

يظهر من السؤال والوثائق المرفقة به أن البيت المسؤول عنه هو ملك مشاع بين ثلاثة على التساوي هم: السائل (فهد)، وأمه (هدى)، وزوجته (هيا)، لكل منهم ثلثه، ثم ماتت الأم (هدى) عن ابنها (فهد) وبنتيها (مستورة وهيا)، وتركت تركة فيها ثلث البيت المذكور، وعليه فإن ثلث البيت الذي تركته الأم (هدى) وسائر أموالها الأخرى التي في تركتها تنتقل لأولادها الثلاثة (فهد ومستورة وهيا) بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً ما دام ليس لها وارث غيرهم ، وليس لها وصية ولا عليها دين، فتقسم التركة إلى أربع حصص، حصتان منها لابنها (فهد)، وحصة واحدة لابنتها (هيا) وحصة واحدة لابنتها (مستورة)، ويحق للابنتين (هيا ومستورة) المطالبة بحقها في البيت، والله أعلم .

7/42ح/97

  - ثبوت ملكية الورثة لما أهداهم الوارث

                           -  زوجة وابنان وأربع بنات

[4173] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ ماجدة، ونصه:

رجل توفي عن زوجته وابنين وأربع بنات ، وترك تركة فيها أرض صالحة للبناء وبيت، ولكنه وهب زوجته في حياته نصف البيت الذي يسكنه وسجله لها رسمياً، وأعطى كلاً من ابنه الكبير وابنه الأصغر وإحدى بناته جزءاً من الأرض، وسجله لهم رسمياً، ثم مات فهل تصح هبته السابقة لبعض ورثته ولا يرجع عليهم الورثة بها ؟ وهل يقسم باقي التركة على جميع الورثة فيكون للزوجة منه الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان المتوفى قد وهب زوجته وبعض أولاده ما ذكرته المستفتية من نصف البيت لزوجته، وجزء من الأرض لكل من ابنيه وإحدى بناته وسجله لهم رسمياً في حال صحته وكمال أهليته، فقد ملكوا ما وهبهم إياه ، ولا يكون تركة عنه ولا حق فيه للورثة الآخرين، أما ما بقي من التركة بعد هذه الهبة فيُعَدُّ تركة عنه تخرج منها ديونه إن وجدت، ثم وصاياه إن وجدت ، بما لا يزيد عن الثلث، والباقي يقسم إلى ثمانية أسهم، سهم منها للزوجة هو الثمن لها فرضاً، والباقي يعطى للأولاد جميعاً الذكور والإناث، من وُهِبَ له ومن لم يُوهَب له منهم، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، والله أعلم  .

كتاب الأحوال الشخصية
باب كفالة اليتيم

5/44ع/97

         تحديد سن اليتيم

[4174] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة لجنة خيرية السيدة/نسيبة، ونصه:

تتقدم لجنتنا الخيرية ..... بخالص الدعاء إلى العلي القدير أن يحفظكم، ويبارك أعمالكم، ويوفقكم إلى كل خير.

كما تعلمون لدينا مشروع كفالة الأيتام داخل الكويت، لذا نريد مشكورين رأي الشرع في عمر اليتيم إذا كفله شخص إلى أي عمر يكفله ؟

أي ما العمر الذي يظل الطفل فيه يتيماً ؟

نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم.. فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

* أجابت اللجنة بما يلي :

اليتيم من الناس في اللغة والشرع هو: الصغير الذي مات أبوه -ذكراً كان أو أنثى-، وهو دون البلوغ فإذا بلغ انتهى يتمه حقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتم بعد الاحتلام)أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قال في اللسان: وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة، والبلوغ يكون لدى أكثر الفقهاء بإتمام الغلام أو الفتاة الخامسة عشرة من العمر، إلا أن يحتلم الغلام أو تحيض الفتاة قبل ذلك، فإن احتلم الغلام فإن كان بعد الثانية عشرة عُدَّ بالغاً بالاحتلام، وإن كان قبلها لم يُعَدَّ بالغاً حتى يبلغها، أما الفتاة فإن حاضت بعد التاسعة عُدَّتْ بالغة بالحيض ، وإن كان قبلها لم تُعَدَّ بالغة حتى تبلغ التاسعة.

وعليه فإن كفالة اليتيم الفقير تستمر إلى بلوغه، فإذا بلغ فإن كانت حاجته مستمرة كان في استمرار كفالته مزيد فضل وأجر، وإن انتهت حاجته كان له إنهاء كفالته.

والإسلام كفل الأيتام الفقراء كما كفل جميع من بهم حاجة إلى النفقة كالفقراء بعامة والمرضى، قال رسول الله صلى عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه البخاري وأبو داود والترمذي، وذلك عن طريق فرض النفقة لهم على أقربائهم الموسرين الأقرب منهم فالأقرب، فإذا لم يكن لليتيم الفقير قريب، فإن النفقة تجب في بيت مال المسلمين. 

كما ندب الإسلام الموسرين من المسلمين عامة إلى كفالة الأيتام والإنفاق عليهم حتى يستغنوا، فإذا استغنى اليتيم عن الكفالة بأي طريق كان، سقط الندب عن الكفيل سواء بلغ اليتيم الحلم أو لم يبلغ، فإذا بلغ اليتيم ولم يستغن - كأن كان طالب علم أو كان عاجزاً عن الكسب لمرض أو غيره - بقي ندب الكفالة قائماً حتى يستغني، وأصبحت الكفالة كفالة محتاج لا كفالة يتيم. والله أعلم،

1/53ع/97                    أسئلة عن كفالة الأيتام
[4175] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله ، ونصه:

أ - هل يجوز للنساء كفالة الذكور من الأيتام ؟

ب- ما هي الضروريات التي يجب على الكافل توفيرها لليتيم الفقير ؟

جـ- من هم الأولى بكفالة الأيتام الذكور أم الإناث في حالة تساوي الحاجة؟

د - من هو اليتيم ، وما هو المستند الشرعي الذي يستند إليه بعض العلماء في أن صفة اليتيم تنتهي عند بلوغه 18 سنة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

أ - كفالة الأيتام عمل ندب الشرع إليه وحض عليه المسلمين ذكوراً وإناثاً ما لم يترتب عليه محظور شرعي، وجعله قربة من القربات إلى الله تعالى، وعليه فيجوز أن يكفل النساءُ الإناثَ من الأيتام، والرجال الذكور منهم مطلقاً، أما أن يكفل الذكورُ الإناثَ أو النساء الذكورَ منهم فجائز كذلك وذلك كله ما لم يترتب عليه محظور شرعي.

ب - كفالة اليتيم الأصل فيها الندب وليس الوجوب، وهي عامة في كل ما يحتاجه اليتيم من الطعام والمسكن والملبس والتعليم والتطبيب والتربية وسائر الحاجات الأخرى ، التي يتطلبها استمرار الحياة وحسن التنشئة وجعله عضواً مثمراً نافعاً في المجتمع يقدم فيها الأهم فالأهم.

جـ- الأولى بالرعاية من الأيتام أشدهم حاجة للرعاية، وعليه فالأصغر أولى بها من الأكبر منه، والأفقر أولى بها من الأقل فقراً... وهكذا، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى في الأصل، إلا أن الأنثى في الغالب ما تكون أشد حاجة للرعاية من الذكر لقدرة الذكر على العمل دونها، ولهذا أمكن أن نعد الأنثى هي الأولى بالرعاية من الذكر عند تساوي حاليهما.

د - اليتيم من الناس في اللغة والشرع هو : الصغير الذي مات أبوه - ذكراً كان أو أنثى - وهو دون البلوغ ، فإذا بلغ انتهى يتمه حقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يتم بعد الاحتلام) أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال في اللسان: وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة، والبلوغ يكون لدى أكثر الفقهاء بإتمام الغلام أو الفتاة الخامسة عشر من العمر، إلا أن يحتلم الغلام أو تحيض الفتاة قبل ذلك، فإن احتلم الغلام فإن كان بعد الثانية عشر عُدَّ بالغاً بالاحتلام ، وإن كان قبلها لم يُعَدَّ بالغاً حتى يبلغها، أما الفتاة فإن حاضت بعد التاسعة عُدَّتْ بالغة بالحيض ، وإن كانت قبلها لم تُعَدَّ بالغة حتى تبلغ التاسعة.








والإسلام كفل الأيتام الفقراء كما كفل جميع من بهم حاجة إلى النفقة كالفقراء بعامة والمرضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال رواه البخاري وأبو داود والترمذي، وذلك عن طريق فرض النفقة لهم على أقربائهم الموسرين الأقرب منهم فالأقرب، فإذا لم يكن لليتيم الفقير قريب، فإن النفقة تجب في بيت مال المسلمين، كما ندب الإسلام
الموسرين من المسلمين إلى كفالة الأيتام والإنفاق عليهم حتى يستغنوا، فإذا استغنى اليتيم عن الكفالة - بأي طريق كان ـ، سقط الندب عن الكفيل سواء بلغ اليتيم الحلم أو لم يبلغ، فإذا بلغ اليتيم ولم يستغن - كأن كان طالب علم أو كان عاجزاً عن الكسب لمرض أو غيره - بقي ندب الكفالة قائماً حتى يستغني، وأصبحت الكفالة كفالة محتاج لا كفالة يتيم. والله أعلم. 

كتاب الأحوال الشخصية

باب الطلاق
3/1ح/97  


- الطلاق بقصد التهديد

- الطلاق المعلق


[4176] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد العزيز، ومعه زوجته السيدة/ أمينة، وقدم الاستفتاء التالي:

الطلقة الأولى كانت في المحكمة بها إشهاد طلاق.

الطلقة الثانية: كانت بعد شجار وعصبية تلفظت بالطلاق.

الطلقة الثالثة: قلت : (إذا اتصلت الليلة على أهلك أو أتوا ليأخذوك فأنت طالق).

الطلقة الرابعة: قلت لها : (إذا خرجت من المنزل من غير إذني فأنت طالق) ، ولم تخرج ولكن أشعر أني حجرت عليها واسعاً وأريد أن ألغي هذا القسم فأفيدونا.

دخل الزوج إلى اللجنة وأفاد بما يلي: لقد  تلفظت بالطلاق على زوجتي كالآتي:

المرة الأولى: كانت في المحكمة وقد أثبتت كطلقة رجعية أولى.

المرة الثانية: تلفظت على زوجتي بالطلاق، فاستفتيت اللجنة بشأنها فاحتسبتها طلقة.

المرة الثالثة: حدثت مشاجرة بيننا فقلت لها: (إن اتصلت بأهلك أو جاؤوا ليأخذوك فأنت طالق) ، فلم تفعل.

المرة الرابعة: حدث خلاف فقلت لها: (إن خرجت من البيت بلا إذن مني فأنت طالق)، ولم تخرج بعد ذلك إلا بإذني، وأنا أشعر أنني ضيقت الخناق عليّ وعليها، خاصة وأنها مريضة وقد تضطر للخروج، وما قلته كان بقصد التهديد.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بمثل ما أفاد به الزوج ، إلا أنها قالت : إنه في المرة الثالثة هددها بأن لا تتصل بأهلها ليأخذوها من البيت، فاتصلت لكنهم لم يأخذوها من البيت.

* أجابت اللجنة بما يلي:

تعتبر الطلقة التي وقعت في المحكمة طلقة أولى رجعية ، وقد راجعها في العدة، ويقع بما صدر منه في المرة الثانية طلقة ثانية رجعية ، وقد صدرت له فتوى من إدارة الإفتاء بذلك كما قال المستفتي وصدقته زوجته على ذلك، وقد راجعها في العدة، أما ما صدر منه في المرتين الثالثة والرابعة فلا يقع به طلاق، وذلك لأنه طلاق معلق قصد به التهديد، فيكون حكمه حكم اليمين، ولم تحثنه زوجته فيه.

وإذا أراد التحلل من اليمين الذي علقه على خروجها بدون إذنه فعليه أن يكفر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ويأذن لها بالخروج مطلقاً.

والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة.

1/2ح/97
                       البينونة الكبرى
[4177] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بالفاكس من السيد/ محمد، ونصه: 

أرجو منكم الإسراع في الرد على هذا الفاكس بما يتعلق في المشكلة الشرعية التي سأشرحها لك فيما يلي: محمد طلق زوجته ثلاث طلقات قائلاً أمام شاهدين وبدون حضور زوجته: إني استخرت الله تعالى وطلقت زوجتي فلانة (وذكرها باسمها) طلقة أولى، ثم سكت، ثم قال وزوجتي فلانة طالق مني طلقة ثانية ، ثم سكت بعدها كذلك، ثم قال : (طلقت زوجتي فلانة طلقة ثالثة وهي بائنة مني بطلاقها بينونة كبرى لا رجعة فيها).

وقال بعد ذلك : أنه نوى بكل طلقة منهن طلقة بائنة.

 فهل إلى رجعة من سبيل ؟

دخل ممثل المستفتي إلى اللجنة وهو شقيقه أحمد ، وأفاد بالآتي:

نظراً لوجود أخي المستفتي في ألمانيا فإنني أمام اللجنة بالنيابة عنه ، وذلك لشرح ظروف وقائع الطلاق، والقضية كالآتي: 

لقد تزوج أخي محمد امرأة نصرانية من فرنسا زواجاً عرفياً مستكملاً لشروط الزواج، ثم سجل عقد الزواج في مكتب زواج في فرنسا تابع للدولة، وذلك بإيجاب وقبول وصداق وشهود، وبموافقة وليّ الزوجة – أبيها - ثم شهدت الزوجة شهادة التوحيد لكنها لم تؤدِّ أيـاً من شعائر الإسلام، وحدثت مشاكل كثيرة بين الزوجين بسبب عدم التزام الزوجة بالإسلام ولغيره من الأسباب، وفي إحدى المرات حدثت مشادة كلامية بين الزوجين فبصقت الزوجة على زوجها فضربها ثم غادر إلى منزل إخوانه، واستغرق الطريق نصف ساعة، وعندما وصل أخبرهم بما حدث وقال: (طلقت زوجتي فلانة -وذكر اسمها- طلقة أولى)، ثم سكت، ثم قال: (وزوجتي فلانة طالق مني طلقة ثانية )، ثم سكت، ثم قال: (طلقت زوجتي فلانة طلقة ثالثة، وهي بذلك بائنة مني بيونة كبرى لا رجعة فيها).

وسألت اللجنة أخا الزوج عن حالة الزوج أثناء الطلاق ، فأجاب بأنه كان قد هدأ من انفعاله ، وأن الزوج أكد له أنه كان هادئاً عند التلفظ بالطلاق، وأن ذلك حدث بمحض إرادته، وذكر أخو الزوج أن أخويه اللذين حضرا الواقعة أكدا أقوال الزوج، ثم ذكر أن الزوج أبلغ زوجته بالطلاق مترجماً لها المحتوى، وأنه أفهمها حكم الشرع في الطلاق البائن، ثم ندم الزوج بعد أسبوع على ما حدث متأثراً لحالة ابنته الصغيرة.

* أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان الأمر كما ذكر شقيق الزوج المكلف بنقل وقائع الطلاق إلى اللجنة نيابة عنه، وشقيق الزوج أكد أكثر من مرة بأن الطلاق وقع بمحض إرادة الزوج ، وقصد إيقاعه ثلاثاً لإصراره على التخلص منها ، وأعلن في الثالثة أنها بائنة منه بينونة كبرى فلا تحل له، وأن الزوج كان في منتهى الهدوء وبعيداً عن أية مؤثرات أخرى في إيقاع الطلاق ، وذلك نتيجة إخبار أخيه المطلق بذلك، رأت اللجنة أن الزوج مادام طلق زوجته ثلاث مرات فإنه يعتبر طلاقاً بائناً بينونة كبرى ، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، ومع أنه كان في مجلس واحد إلا أنه سكت بين كل طلقة وأخرى وكان يقول عقب الطلقة الأولى: إن هذه طلقة أولى، ثم يسكت ويطلق ثانياً ويقول هذه طلقة ثانية ثم يسكت، ويطلق ويقول: طلقت زوجتي فلانة طلقة ثالثة وهي بذلك بائنة مني بينونة كبرى لا رجعة فيها - كما جاء في الفاكس - مما يدل على أن المطلق يقصد التأسيس لا التأكيد. والله أعلم.

2/7ح/97 


-  طلاق السكران

         



- الطلاق الرجعي


[4178] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، ومعه زوجته السيدة/ هدى، وقدم الاستفتاء التالي:


تلفظت على زوجتي بالطلاق على النحو التالي:

مرة واحدة قبل ثلاثة أيام بقولي: (طالق، طالق، طالق) ثلاث مرات أو أكثر لا أذكر بالتحديد.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

لقد تلفظت على زوجتي بالطلاق مرة واحدة، حيث إن زوجتي لا تطيعني، وأحياناً تعاندني، مع أنها امرأة ذات صفات حميدة، وحدث أن سألتني سؤالاً فلم أجبها، وإذا بي أعلم بعد ذلك أنها جاءت بإجابة لهذا السؤال من عندها  وأخبرت قريبة لي به، فغضبت عندئذٍ وطلقتها مكرراً كلمة (طالق) عدة مرات.

ثم دخلت الزوجة وأفادت بما يلي: 

تلفظ علىّ زوجي بالطلاق مرتين وهو سكران، وكان فاقداً للوعي، وقد أخبرته بذلك إلا أنه لم يتذكر، وهذا الأمر كان منذ عدة سنوات وهو الآن تائب من شرب الخمر منذ أشهر، أما الطلقة الثالثة فقصتها أنني سألت زوجي سؤالاً فرد علىّ بما فهمت منه أمراً معيناً ولذلك أخبرت قريبته به ، وعندما أخبرت زوجي بذلك غضب وأخذ يكرر كلمة الطلاق عدة مرات.

ثم دخل المستفتيان إلى اللجنة ثانيةً وأفاد الزوج أنه تذكر الطلقتين الآن، ولم يفد الزوج اللجنة بما يخالف أقوال زوجته بشأنهما.

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يقع بما صدر من المستفتي طلاق في المرتين الأولى والثانية لأنه كان في حالة سكر ولا يدري ما يقول، ويقع بما صدر منه في المرة الأخيرة طلقة أولى رجعية وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين باقيتين، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة، وأهدتهما كتاب نحو أسرة مسلمة سعيدة .

4/8ح/97      
                 الطلاق المعلق

[4179] حضر إلى اللجنة السيد/ السيد عبد العال، ومعه زوجته السيدة/ فاطمة، وقدم الاستفتاء التالي:

تلفظت على زوجتي بالطلاق بقولي: (علىّ الطلاق ثلاثة ما أنا راجع بالعربية مرة أخرى) وكنت في حالة شديدة جداً من الغضب خرجت عن الإرادة والإدراك.

أفتونا بقولي هذا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

أثناء سفرنا عن طريق البر حدثت مشاكل للسيارة ، وكانت المشقة كبيرة فتذمرت أسرتي، فاستفزني ذلك ووجهت إليهم كلاماً شديداً مع شتائم بسبب العصبية ، وحلفت بالطلاق أن لا أسافر مرة أخرى بالسيارة، ولا أذكر اللفظ جيداً لكن زوجتي تقول لي : أن لفظي كان (علي الطلاق بالثلاثة لن أسافر مرة أخرى بالسيارة) ، وقد قصدت بهذا الكلام أن أمنع نفسي من السفر بالسيارة مرة أخرى.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بأن اللفظ كان (طلاق ثلاثة ما أنا راجع بالعربية مرة ثانية) ، ثم دخل الزوج ثانية إلى اللجنة بحضور زوجته ، وأكد أنه لم يقصد الطلاق ولم يَرِدْ في ذهنه حتى التهديد، وإنما قصد منع نفسه من تكرار السفر بالسيارة.

* أجابت اللجنة بما يلي:

ما صدر من المستفتي يعتبر يميناً معلقاً قصد به منع نفسه من السفر بالسيارة مرة أخرى، فإذا أراد السفر بالسيارة مرة أخرى فيعتبر حانثاً في يمينه ، ويلزمه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، والله أعلم .

3/9ح/97
                         الوعد بالطلاق

[4180] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالله، ومعه زوجته السيدة/ نادية، وقدم الاستفتاء التالي:

لقد صدر مني الطلاق الآتي:

الأولى: كانت زوجتي حاملاً، وحدث نزاع بيننا فقلت لها: أعطيني اللي في بطنك وأطلقك ولم أطلقها بعد ولادتها إنما كان تهديد بالطلاق.

الثانية: حدث شجار بيني وبين زوجتي وقلت لها : (تحرمين عليّ حرمة الكعبة على اليهود).

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بمثل ماجاء في الاستفتاء ، لكنه ذكر بأنه في المرة الأولى قصد وعدها بالطلاق، بحيث يأخذ المولود ويطلقها، لكنه لم يفعل ذلك بعد الولادة.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة ، وأفادت بمثل ما أفاد به الزوج، وذكرت أنه لم يحدث ضرب في المرة الثانية.
* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلاق، لأنه كان وعداً بالطلاق ولم ينفذه ويقع بما صدر منه في المرة الثانية طلقة أولى رجعية لأنه كان يقصد الطلاق باللفظ الذي قاله، وقد راجع المستفتي زوجته أمام اللجنة، وبذلك تبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة، وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة) .

2/10ح/97

           الحلف بالحرام

[4181] حضر إلى اللجنة السيد/ صالح، ومعه زوجته السيدة/ عواطف، وقدم الاستفتاء التالي:

لقد طلقت زوجتي طلقتين كالآتي:

المرة الأولى: سنة 1981 أوقعت عليها الطلاق عن طريق المحكمة.

المرة الثانية: قلت لها: (تحرمين عليّ مثل ما حرمت أمي علىّ إن خرجت من البيت من دون ما تعطيني خبر أو تخبرين أحداً في البيت أنك طالعة)، وخرجت زوجتي لتوصيل بعض الملابس لابني الذي هو في المدرسة، ولم تخبرني حيث إنني لم أكن في البيت، ولم تخبر ابني الذي كان متواجداً في البيت لكن ابني يعلم أنها ذاهبة إلى المدرسة من لسان حالها.

دخل الزوج إلى اللجنة وأفاد بما يلي: لقد طلقت زوجتي كالآتي:

المرة الأولى: كانت في المحكمة ورجعتها عن طريق المحكمة أيضاً.

المرة الثانية: قلت لزوجتي: (إذا خرجت بغير علمي أو بغير أن تخبري أحداً في البيت بخروجك فأنت تحرمين علي مثلما حرمت أمي علىّ) وقد قصدت الطلاق بذلك، بحيث إذا خالفت ما سبق تكون طالقاً، وحدث أن هاتفتها المدرسة تطلب أن تحضر زوجتي ملابس لابني ، وكان ابني الآخر بالقرب منها ، فخرجت زوجتي دون إخبار ابني الذي في البيت، وسألته اللجنة: هل كنت تقصد بكلامك أي خروج ، أم كنت تقصد خروجاً معيناً ؟ فأجاب: كنت أقصد أي خروج.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي: 

لقد طلقني زوجي كالآتي:

المرة الأولى: وافقت الزوجة زوجها فيما قال.

المرة الثانية: قبل ثلاث سنوات حدثت بيننا مشكلة فجاءني بورقة (إثبات طلاق ثانٍ) وقال لي: (رجعتك ثاني يوم).

المرة الثالثة: وافقت زوجها فيما قال ، وأضافت أن ابنها الآخر كان بجانبها عندما كانت تتحدث بالهاتف، فظنت أنه عرف بالأمر فخرجت من غير أن تخبره.

ثم دخل الزوج بحضور زوجته ، وسألته اللجنة عن المرة الثانية التي ذكرتها زوجته ، فأجابت بأنه نوى تطليقها وذهبا إلى المحكمة ، لكنه لم يطلق لنقصٍ في الأوراق المطلوبة ثم رفضت الزوجة العودة ثانيةً إلى المحكمة، وأضاف أنه لم يتلفظ بالطلاق ولم يكتب ورقة في المحكمة يذكر فيها أنه طلق، ووافقته الزوجة فيما قال، وسألته اللجنة: هل تعتبر علم ابنك بموضوع المدرسة دون إخبار أمه إياه ، هل تعتبر هذا إخباراً بالخروج ؟ فأجاب : نعم أعتبره إخباراً بالخروج.

* أجابت اللجنة بما يلي:
أن حلف الزوج على زوجته أنها تحرم عليه إذا خرجت دون أن تعطيه خبراً أو تخبر أحداً في المنزل لا يقع به طلاق ، لأنه اعتبر أن معرفة ابنه بخروجها إخبار، وتبقى معه زوجته على طلقتين لأنه سبق وقوع طلاق في المحكمة، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة).

5/10ح/97
                الطلاق بقصد التهديد
[4182] حضر إلى اللجنة السيد/ إسماعيل، ومعه زوجته السيدة/ حنان، وقدم الاستفتاء التالي:

لقد تزوجت في 1991 وتلفظت على زوجتي الألفاظ التالية:

الأولى: كانت في سنة 1992 حدث نقاش بيني وبين زوجتي تطور إلى نزاع شديد وضرب، وكنت فيها شديد العصبية.

الثانية: كنا راجعين من مصر فحدث نزاع بيننا فقالت لي: (إن كنت بتتزوج بنت خالك طلقني) فقلت لها : (أنت طالق).

الثالثة: اتصلت علي زوجتي من مصر وأخبرتني أن أهلها طردوها من المنزل في منتصف الليل، فأقسمت عليها بالطلاق أن لا تذهب إلى أهلها فذهبت بعد مدة.

ملاحظة: أنا أتعالج من مشكلة في الأعصاب لدي منذ أن كان عمري عشرة سنوات.

دخلت الزوجة إلى اللجنة أولاً - وذلك لتأخر وصول الزوج - وأفادت بما يلي:

لقد طلقني زوجي ثلاث مرات كالآتي:

المرة الأولى: حدثت مشاجرة فضربني زوجي ثم جاء بعدها ليصالحني فطلبت منه الطلاق فقال: (أنت طالق)، ثم رجعني في العدة بشهود، ولم تكن هناك شتائم.

المرة الثانية: استفزني زوجي بكلام حول الزواج بامرأة أخرى فقلت له: (إن تتزوج علىّ طلقني) ، فطلقني ثم رجعني في العدة.

المرة الثالثة: قبل شهر قال لي زوجي بالهاتف: (أنت طالقة بالثلاثة لو رحت بيت أهلك وتكونين محرمة عليّ) ، وقال هذا الكلام لأمي أيضاً، وذلك بسبب مشكلة بيني وبين أهلي، لكنني ذهبت إلى أمي، ثم أخبرتُه بذلك فقال لي (خلاص، أنت حرة).

ثم دخل الزوج إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات: المرة الأولى: حدثت مشاجرة تخللها ضرب، ثم بعد ذلك طلبت الطلاق فقلت لها : (أنت طالق)، والسبب المباشر للطلاق هو أنها طلبت مني أن أطلقها فاستفزني ذلك، ثم رجعتها في العدة، علماً بأنه لم تحدث شتائم في تلك المرة، وأود أن أخبركم بأنني أتلقى علاجاً نفسياً حيث أتناول حبوباً مهدئة نفسياً وعصبياً.

المرة الثانية: كنت أمزح مع زوجتي في موضوع الزواج الثاني فقالت لي: (لو فكرت في الزواج طلقني) ، فطلقتها.

المرة الثالثة: كانت زوجتي في مصر، وحدثت مشكلة بينها وبين أهلها فأخبرتني بالأمر، فاستفزني ذلك وقلت لها: (تبقين طالق بالثلاثة وتحرمين علىّ إذا رحت بيت أهلك) ، ثم عدلت عن رأيي بعد ذلك وكان قصدي التهديد لا الطلاق.

* أجابت اللجنة بما يلي:

يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلقة أولى رجعية ، وقد راجعها في العدة، ويقع بما صدر منه في المرة الثانية طلقة ثانية رجعية ، وقد راجعها في العدة، ولا يقع بما صدر منه في المرة الثالثة طلاق ، لأنه يقصد التهديد ولا يقصد الطلاق ، ويعتبر يميناً حنثته فيه زوجته فيلزمه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه على طلقة واحدة، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة) 

2/13ح/97

      اعتبار الخلع طلاقاً بائناً
[4183] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الناصر، وقدم الاستفتاء التالي:

ما هو رأي الشرع في المخالعة التي تمت بين الزوجين، وكانت الزوجة وقتها حائضاً ؟ هل يقع هذا الطلاق أو الخلع وقتها ويعتد به وتبقى الزوجة على ذمة زوجها؟

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأنه مقدم الطلب، وأن زوجته غير موجودة في الكويت، وأنه اتفق معها على الخلع وهي حائض، وقال لها: (أنت طالق) مقابل تنازلها عن المهر وغيره، وقد أبرأته فطلقها.

وسألته اللجنة: هل طلقت قبل هذه المرة ؟ فأجاب: طلقت مرة واحدة فقط. وطلب المستفتي الإجابة عن السؤال المذكور في الاستفتاء كتابياً.

* أجابت اللجنة بما يلي:

الطلاق أو الخلع يقع على الزوجة ولو كانت حائضاً، ويعتبر الخلع طلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم يكن مسبوقاً بطلقتين، ولا تحل البائنة بينونة صغرى إلا بعقد ومهر جديدين ورضا الزوجة ووليها، والله أعلم.

3/20ح/97

     طلقها مقابل تنازلها عن المال

[4184] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد المرضي، ومعه زوجته السيدة/ فاطمة، وقدم الاستفتاء التالي:

تلفظت على زوجتي بالطلاق على النحو التالي:

المرة الأولى والثانية: تلفظت بالطلاق وأنا لم أقصد أن أطلق بتاتاً ، وحدث هذا الطلاق أثناء مشادة كلامية مع زوجتي وكنت بحالة عصبية.

المرة الثالثة والأخيرة: في 19/3/1997، طلقت زوجتي أثناء عصبية وبحضور شهود وأنا أقصد هذا الطلاق، أفتونا مأجورين.
دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

لقد صدر مني الآتي:

أولاً: حدثت مشادة كلامية بسبب خلاف عائلي وتخللتها شتائم ، واستفزتني زوجتي لكنني لم أضربها، ولم أكن أرجف لكنني كنت غضبان جداً، وطلقتها. وسألته اللجنة: هل كنت تقدر على منع نفسك من الطلاق؟

فأجاب: تفلت مني الطلاق ولم أستطع أن أمسك نفسي عن التلفظ به.

ثانياً: بسبب نفس المشاكل حدثت بيننا مشاجرة، وتدخلت أختها قائلةً لها: لماذا ترتبطين بشخص أكبر منك سناً وتنجبين منه؟ وبناءً عليه طلبت زوجتي مني الطلاق وأخذت أختها تستفزني فقلت لزوجتي: (أنت طالق).

وسألته اللجنة: أيهما أشد غضباً، المرة الأولى أو الثانية ؟

فأجاب: الثانية كانت العصبية فيها شديدة جداً.

ثالثاً: طلبت مني الطلاق فقلت لها (أنت طالق) وكنت واعياً لما أقول واعتبرتها الطلقة الأولى، ولم أرجعها حتى الآن.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي: 

لقد طلقني زوجي ثلاث مرات كالآتي:

المرة الأولى: كانت بسبب مشكلة عائلية تخللتها شتائم متبادلة، وكان عصبياً وضربني، وضغطت عليه طالبةً الطلاق ، فقال :(أنت طالق.. إطلعي بره).

المرة الثانية: أفادت الزوجة بمثل ما أفاد به الزوج ، ووافقته في أن المرة الثانية كانت أشد من الأولى ،وأضافت أنه ضربها في هذه المرة، وعند سؤال اللجنة عن اعتياد زوجها عن الضرب من عدمه أفادت بأن زوجها يضربها في كثير من المشاكل.

المرة الثالثة: تشاجرنا بسبب العمل أمام آخرين، وضربني وطلقني، وكان واعياً للطلاق، وجعلني أوقع على تنازل عن نفقتي ونفقة ابنتي وعن حقوقي الشخصية ،ثم طلقني أمام الشهود، وهذا الأمر كان في19/3/1997م ولم يحدث لقاء بيننا منذ ذلك الحين.

ثم دخل الزوج ثانيةً إلى اللجنة وأفاد بأنه لم يكن يضرب زوجته ساعة الطلاق ، وإنما كان يستعمل الضرب في مواقف أخرى، وأقر أمام اللجنة بطلبه أن تتنازل عن النفقة والحقوق الشخصية لها ، وأنه بنى الطلاق على التنازل، ولو لم تتنازل لما طلق.

* أجابت اللجنة بما يلي

لا يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلاق لأنه كان في حالة غضب شديد وعصبية زائدة، ولا يقع بما صدر منه في المرة الثانية طلاق لأنه كان في حالة غضب شديد وعصبية زائدة، ويقع بما صدر منه في المرة الأخيرة طلقة أولى بائنة بينونة صغرى ، لأنه طلاق على مال، ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها ورضى وليها، وإذا رجعت إليه تبقى معه على طلقتين، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة،  .

9/20ح/97

           الطلاق الرجعي

[4185] حضر إلى اللجنة السيد/ صالح، ومعه زوجته السيدة/ تهاني، وقدم الاستفتاء التالي:

تزوجت في عام /95 ، طلقت زوجتي الطلقة الأولى بلفظ (أنت طالق، طالق، طالق) حيث صدر مني الطلاق وأنا في حالة غضب شديد.
دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

لقد طلقت زوجتي مرتين كالآتي:

المرة الأولى: قلت لها: (إذا خرجت من غير استئذاني ترى والله لأطلقك) فذهبت مع أمها، فطلقتها ثم رجعتها في العدة. وسألته اللجنة: عن غضبه وهل ضربها ؟ فأجاب: بأنه كان غضبان لكنه لم يضرب زوجته.

المرة الثانية: قبل شهرين حدثت مشكلة فضغط عليّ أهلي لأطلقها فطلقتها في المحكمة، ولم أخبرهم بالطلقة السابقة فاحتسوبها طلقة أولى رجعية، وأبرز المستفتي الورقة للجنة حيث اطلع عليها رئيس اللجنة ، وتبين أن المحكمة احتسبت طلقة أولى رجعية على المستفتي الذي أفاد اللجنة بأنه لم يذكر شيئاً للمحكمة عن الطلقة السابقة.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي: 

لقد صدر من زوجي الآتي:

أولاً: حدث شجار قوي بيننا فقال لي: (لا تروحي مع أمك) ، لكنني ذهبت بسبب مرضها، فحدثت مشاجرة بيننا وشتائم متبادلة ، وكان يرجف بشدة وطلبت الطلاق منه ، وأراد ضربي لكنه لم يفعل لأنني هربت منه، ولو بقيت أمامه لفعل شيئاً بي، ثم قال : (أنت طالق) ، وهو غضبان.

ثانياً: طلقني إثر مشاجرة وذهب إلى المحكمة وأثبتها هناك.

ثم دخل الزوج إلى اللجنة ثانيةً حيث طلبت منه اللجنة توضيح الطلقة الأولى ، فأجاب بوجود شتائم وشد في الكلام وأنها كانت تشتمه وترفع صوتها عليه، وسألته اللجنة: لمَ لمْ تذكر لنا هذا في البداية ؟ فأجاب خجلت من ذلك، وأفاد بأنها انتقصت من رجولته وأنه كان يرجف وأن اللفظ خرج بلا شعور منه، وأنه ندم بعد هدوء أعصابه.

* أجابت اللجنة بما يلي:

  لا يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلاق لأنه كان في حالة غضب شديد وعصبية زائدة ، ويقع بما صدر منه في المرة الثانية طلقة أولى رجعية ، وقد أثبتها في المحكمة، وقد راجعها في العدة وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم .

5/23ح/97                      الوعد بالطلاق

[4186] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، ومعه زوجته السيدة/ فاطمة، وقدم الاستفتاء التالي:

تزوجت سنة/86، طلقت زوجتي قبل 10 سنوات وكان لفظي وقتها (أنت  طالق)، وقد صدر مني هذا من جراء مشكلة حدثت بيني وبين زوجتي ، وكنت حينئذ في حالة غضب، وفي مرة أخرى قلت لها: (امكثي عند أهلك وسوف آتيك بورقتك)، وفي إحدى المرات قلت لها: (إذا تأخرتِ مرة ثانية أطلقك)، وفي المرة الأخيرة قلت لها: (إذا أتيت ولم أجدك سوف آتيك بورقتك) وقد أتت بعد الموعد المحدد، أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

لقد صدر مني الآتي: 

أولاً: منذ عشر سنوات تقريباً قلت لزوجتي (أنت طالق) لكنني لا أذكر أحداثها بالضبط وأظن أنني ضربتها، وأنا أصدقها فيما تقول.

ثانياً: في العيد ضربتها في بيت أهلها ولكنني لا أذكر السبب بالضبط، ثم قلت لها: (بعد العيد آتيك بورقتك) لكنني لم آتِ بها حيث كنت أنوي تهديدها.

ثالثاً: تأخرت عليّ زوجتي وأنا بالسيارة فقلت لها: (إذا تأخرت مرة ثانية أطلقك) ولم تتأخر بعدها.

رابعاً: قلت لها: (سوف أحضر في الحادية عشرة وإذا لم أجدك سآتيك بورقتك) - يقصد ورقة الطلاق - ، ثم جاءت بعد الموعد بنصف ساعة ، ولم آت بالورقة ولا أنوي ذلك.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي: 

لقد صدر من زوجي الآتي:

أولاً: حدثت مشاجرة بيننا لا أذكر سببها ولا أذكر هل حصل ضرب أم لا ؟  ثم قال لي: (أنت طالق)، وسألتها اللجنة: هل شتمك وهل كان يرجف؟ فأجابت: نعم، شتمني، وكان يرجف، وهو سريع الغضب وشديد العصبية.

ثانياً: قال لي: (خليك عند أهلك والسبت أجيب ورقتك)، ثم أخذني بعد يومين، وقال لي: قصدت تهديدك.

ثالثاً: قال لي مرةً وكان في السيارة : (إذا تأخرت عني مرة ثانيةً ترى والله أطلقك)، ولم أتأخر عنه.

رابعاً: وافقت زوجها فيما قال.

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلاق لأنه كان في حالة غضب شديد وعصبية زائدة ، وما صدر منه في المرات التي بعد ذلك فقد كانت وعوداً بالطلاق ولم ينفذها، وبذلك تبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة، وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة)، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6/24ح/97                   طلاق الغضبان قبل الدخول
[4187] حضر إلى اللجنة السيد/ ضحوي، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا رجل عقدت على فتاة ولم أدخل بها ولم تحصل بيننا خلوة، ولم أرها إلا بالصورة، وبسبب نزاع عائلي بيني وبين والدي ووالدتي ، حيث جرحاني في الكلام كثيراً وقالا لي: أنت لست رجلاً ولست كفؤاً، وتكرر ذلك مما استثارني وغضبت غضباً شديداً وقلت لزوجتي :(طالق طالق طالق)، وتأسفت بنفس الوقت واستغفرت إلا أنني لم أتمالك نفسي، وغضبي كان على نفسي لا على والدي وأذكر أنني كسرت مزهرية موجودة في البيت، وجئت إليكم أستفتيكم في مسألتي هذه، علماً أنني أرغب في الاستمرار في إجراءات الزواج، وأيضاً هي وأهلها لا يعلمون بما حدث ، ولا أرغب أن يعلموا كي لا تتعقد الأمور وتزداد المشاكل، جزاكم الله خيراً.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في الاستفتاء ، لكنه أفاد بأنه كسر مروحة وليس مزهرية كما ورد في الاستفتاء، وأفاد بأن سبب هذا الأمر أن والده جرح رجولته وقال له: (حسافة المهر اللى دفعناه) ، وأن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة وأنه طلق ثم ندم مباشرة، وأفاد بأنه كان يرجف وأن غضبه كان شديداً ، وقد خرجت الكلمة من فيه بسبب العصبية وعلى مسمع ومرأى أهله.

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يقع بما صدر من المستفتي طلاق لأنه كان في حالة غضب شديد وعصبية زائدة، وبذلك تبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، والله أعلم، وقد نصحته اللجنة بضبط أعصابه وعدم اللجوء إلى الطلاق، وبأن يتقي الله في زوجته.

1/30ح/97

       الطلاق قبل الدخول
[4188] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، ولم تحضر معه زوجته السيدة/ خديجة، وقدم الاستفتاء التالي:

لقد عقدت قراني على فتاة ولم يحدث دخول بها ولا خلوة، ولقد قلت في مجلس واحد (طالق) عدة مرات، وذلك بسبب سوء تفاهم بين والدي ووالدها فهمت منه أنهم لا يريدونني فتلفظت بالطلاق، وأنا الآن أريد الرجوع إليها ووالدها موافق وهي أيضاً موافقة، فيرجى إفادتنا ببيان الحكم الشرعي.

دخل المستفتي إلى اللجنة بصحبة والد الزوجة وطابقت إفادته ما جاء في نص الاستفتاء.

* أجابت اللجنة بما يلي:

ما دام الطلاق قبل الدخول والخلوة فقد وقع على المستفتي طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، ولا عدة على المطلقة في هذه الحال، فإذا أراد الزوجان العودة إلى الزواج بعد ذلك فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، فإذا فعلا حلَّت له ويبقى له عليها طلقتان، والله أعلم.
5/32ح/97

               البينونة الكبرى

[4189] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، ومعه زوجته السيدة/ قميشة، وقدم الاستفتاء التالي:

تلفظت على زوجتي بالطلاق على النحو التالي:

المرة الأولى: مثبتة بالمحكمة بإشهاد رجعة رقم (92).

المرة الثانية: في سنة 1995 تقريباً بقولي : (طالق)، وذلك باستفزاز شديد من زوجتي وأثناء عصبية بالغة طلقتها ، وسألت زوجتي وأخبرتني أن طلاقي في حالة الغضب غير واقع فقلت:  (إذاً أنت طالق ).

المرة الثالثة والأخيرة: قبل ستة أيام بقولي: (أنت طالق) ، وقد كنت بحالة عصبية وذلك أثناء اتصال هاتفي.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

لقد تلفظت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات كالآتي:

المرة الأولى: كانت في المحكمة، واحتسبت طلقة أولى وأرجعتها في العدة.

المرة الثانية: حدثت بيننا مشكلة بعد قدومي من السفر، وعلا صوتها عليّ أمام بناتي اللاتي صرخن بسبب الموقف، فقلت لزوجتي وأنا غضبان : (أنت طالق). وسألته اللجنة: هل ضربتها؟ فأجاب بالنفي، وأفاد بأن زوجته اتصلت بالفتوى فأفتاها الشيخ بعدم وقوع الطلاق بسبب العصبية، فأخبرتني بذلك فقلت لها: (أنت طالق)، وأرجعتها في نفس اليوم.

المرة الثالثة: حدثت مشاكل بيننا ، وجاءني اتصال بالبيجر فخرجت لأتصل من هاتف السيارة ، لكن زوجتي بدأت تتصل عليّ، على هاتف السيارة فشغلت الخط ومنعتني من الاتصال فتشاجرنا وقلت لها: (روحي أنت طالق) وشعرت بالراحة عندما طلقتها ولم أكن أرجف، وكنت واعياً للطلاق.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي: 

لقد صدر من زوجي الآتي:

أولاً: وافقت زوجها فيما قال.

ثانياً: وافقت زوجها فيما قال وأفادت بأنه طلقها بهدوء.

ثالثاً: حدثت مشكلة بيننا فاستفزيته بالهاتف وتشاجرنا فطلقني ، ولم تحدث شتائم.

ثم دخل الزوج ثانيةً إلى اللجنة التي سألته عن ملابسات الطلقة الأخيرة ، فأفاد بأنه لم ينوِ الطلاق لكنه تضايق من تصرفاتها فطلقها وشعر بالراحة ، ولم يرجف ولم يندم ساعتئذٍ، لكنه يفكر بشأن الأولاد.

* أجابت اللجنة بما يلي:

يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلقة أولى رجعية، وقد أثبتها في المحكمة، ولا يقع بما صدر منه في المرة الثانية طلاق لأنه كان في حالة غضب شديد وعصبية زائدة، ثم طلقها وهو هادىء عقب تذكره بالنسبة للطلاق الثاني، فتعتبر طلقة ثانية رجعية، وقد راجعها في العدة، وفي المرة الأخيرة قرر أن الطلاق صدر منه وهو هادىء ومصرّ عليه، وبذلك بانت منه الزوجة بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، فإن طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها يحل للمستفتي العقد عليها من جديد بشرط رضاها وموافقة وليها. والله أعلم، وأوصته اللجنة بإعطائها ما لها من حقوق .

1/33ح/97

   البينونة الصغرى بعد طلاق مكتوب
[4190] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، ولم تحضر زوجته السيدة/ عمرانة، وقدم الاستفتاء التالي:

حدث قبل سنة وشهرين داخل باكستان أن كتبت على ورقة كلمة الطلاق ثلاث مرات، فهل طلاقي هذا واقع ؟ أفتونا مأجورين.

وقد أحضر المستفتي صورة عن الورقة ، وحضر الأخ منيب أحمد عقيل، ليترجم أقوال المستفتي، وقد دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي:

الذي كتب هذه الورقة هو المحامي، وقد قرئت عليّ ووقعت عليها، وقد قلت لأهلي إذا جاءت زوجتي إلى البيت أعطوها الورقة، لكن زوجتي لم تأتِ ولم تدرِ بالموضوع، وأنا لم أكن أريد الطلاق، لكن أهل زوجتي أجبروني عليه، حيث اشترطوا عليّ إما أن آخذها معي إلى الكويت أو أشتري بيتاً لها فلم أستطع لا هذا ولا ذاك، ولم تحصل خلوة بعد الطلاق ، ولم أرجعها بالقول، علماً بأن هذه أول مرة أطلق فيها زوجتي.

* أجابت اللجنة بما يلي:

ما دام لم يسبق هذا طلاق قبله فإنه يقع بما صدر من المستفتي طلقة أولى رجعية، وبما أن العدة قد انتهت فإن الزوجة بانت منه بينونة صغرى وبقي له عليها طلقتان، فإذا أراد إرجاعها فعليه العقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد وبرضاها ورضا وليها، والله أعلم .

6/33ع/97

          التهديد بالطلاق

[4191] حضر إلى اللجنة السيد/ بدر، ولم تحضر معه زوجته السيدة/ عايدة، وقدم الاستفتاء التالي:

تلفظت على زوجتي بقولي: (لولا الذي في بطنك لما جلست معي) ، فهل يقع بقولي هذا طلاق؟ وهذه أول مرة، أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

أغضبتني زوجتي فقلت لها: (لولا الذي في بطنك ما قعدت عندي) ، وكنت قاصداً التخويف فقط ولم أتلفظ بكلمة الطلاق، وسألته اللجنة: هل كنت تعرف أنها حامل ؟ فأجاب: نعم.

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يقع بما صدر من المستفتي طلاق لأنه تَوَعُّدُُ بالطلاق وليس طلاقاً، والله أعلم، وقد نصحته اللجنة بتقوى الله وعدم تعريض حياته الزوجية إلى هزات، ونصحته بحل الإشكالات الزوجية بالحُسنى  .  

11/35ح/97

        طلب الزوجة الطلاق
[4192] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ص.ر، وملخصه:

تطلب زوجتي مني الطلاق، بسبب زواجي عليها، وأنا لا أرى ذلك بسبب العشرة الطويلة والعيال بيننا ومصالح مشتركة، ولكن ألمها النفسي يجعلها غير مستقرة ، وينعكس ذلك على الأطفال [العيال أربعة من 9 - 19 سنة]  فهل عدم استجابتي تسبب لي الإثم ، وهل هي محقة ؟ ولكم الشكر.

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجب على الزوج ولا ينبغي له أن يطلق زوجته بمجرد طلبها الطلاق منه إذا لم يكن هنالك أسباب حقيقية تبرر هذا الطلب، كتقصيره نحوها في النفقة أو إضراره بها بالضرب والشتم وأمثال ذلك، كما يحرم على الزوجة أصلاً أن تطلب الطلاق من زوجها لغير مبرر شرعي كما تقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الخمسة إلا النسائي، وليس زواج الرجل بزوجة أخرى سبباً كافياً لطلبها الطلاق مادام يعدل بينها وبين ضرتها، فإن جار عليها فنصحته وبذلت جهدها في تقويمه فلم تفلح كان لها أن تطلب الطلاق منه عند ذلك للضرر، ويجب عليه في هذه الحال أن يطلقها تلبيةً لطلبها ما لم يتدارك أسباب شكواها، واللَّه أعلم .

6/36ح/97               تسجيل طلاق معلق في شريط تم إتلافه

[4193] حضر إلى اللجنة السيد/ عوض، ولم تحضر معه زوجته السيدة/ كروان، وقدم الاستفتاء التالي:

سجلت شريطاً لزوجتي في مصر وقلت لها: (إن فعلت كذا فأنا مستغنٍ عنك) وكنت أقصد بها الطلاق، لكنني لم أرسل الشريط حيث إنني تندمت على مقولتي وأتلفت الشريط، فما الحكم؟

دخل المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في الاستفتاء ، وأفاد بأن زوجته في مصر وأنها لم تعلم بموضوع الشريط، وأفاد بأن نيته هي أن زوجته لو فعلت ذلك الأمر فإنه يطلقها، وأفاد بأنه يريد أن يعرف الحكم فيما لو أن زوجته فعلت ذلك الأمر، حيث إنه بعيد عنها ولا يدري إن فعلته أم لا.

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يقع على المستفتي طلاق بما سجله على الشريط وإن قصد به الطلاق لأنه طلاق معلق على شرط، ولأن الشريط أتلف ولم تعلم به الزوجة، والله تعالى أعلم. 

2/40ح/97

            طلاق المكره
[4194] حضر إلى اللجنة السيد/ فيصل، وأفاد بما يلي بحضور المترجم، منيب:
لقد تزوجت امرأة برضا والدها، ثم توفى الوالد، فجاءني إخوانها وقالوا : إنهم لم يرضوا بالزواج وإن الذي زوجها لي قد مات وطلبوا أن أطلقها، ورفضوا السماح لي بأخذ زوجتي، بل أرسلوا إليّ بعض الأشرار وهددوني بالطلاق أو القتل، وجعلوني أوقع على ورقة الطلاق، ثم بعد قدومي إلى الكويت أرسلتْ لي رسالة تبين فيها رغبتها بالبقاء معي فراجعتها بعد شهرين وعشرين يوماً. وسألته اللجنة هل وقع في نفسك أنك لو امتنعت عن طلبهم فسوف تُقتل ؟ فأجاب بنعم وأكد ذلك للجنة، وأفاد بأن الذين هددوه بالقتل معروفون بإرهاب  الناس، وسألته اللجنة: لِمَ لم تسأل في باكستان ؟ فأجاب عندما حدث الأمر كان موعد سفري قد اقترب، والآن إخوان زوجتي راضين بي بعد أن هددتهم بقتل نفسها إن لم ترجع إليّ.

* أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان الأمر كما قال السائل أنه - تلفظ بالطلاق بإكراه شديد كان يظن معه أنه سيُقتل لو لم يطلق - فلا يقع عليه بذلك طلاق بالنظر للإكراه الذي كان عند التلفظ بالطلاق، وعليه تبقى زوجته معه على ثلاث طلقات، والله أعلم .
1/41ح/97

          طلاق الهازل

[4195] حضر إلى اللجنة مستفتٍ لم يذكر اسمه ، وقدم الاستفتاء الشفوي التالي:

دخلت ديوان والدي قبل أن أدخل البيت، وكنت متعباً ساعتئذ، فقال لي والدي مازحاً: (طلق زوجتك وارتاح) فقلت: (هي طالق)، ولم أكن أقصد مفارقتها، فما الحكم ؟ علماً بأنها أول مرة تخرج كلمة الطلاق مني على زوجتي.

* أجابت اللجنة بما يلي:
ما حصل من المستفتي هو طلاق في حالة الهزل، وطلاق الهازل واقع لدى عامة الفقهاء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعليه فقط طلقت منه زوجته بذلك طلقة واحدة رجعية، وله مراجعتها في العدة، فإذا مضت العدة من غير مراجعة كان له العود إليها بعقد جديد، فإذا راجعها أو عقد عليها بقيت معه على طلقتين، والله أعلم .

وقد أوصته اللجنة بتقوى الله وحسن المعاشرة وعدم تعريض حياته الزوجية إلى هزات، واكتفى المستفتي بالإجابة شفهياً،  .

4/41ح/97
               - المخالعة بين الزوجين

                                 - البينونة الصغرى




                      - الطلاق المعلق
[4196] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، ومعه زوجته السيدة/ فاطمة، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا شخص متزوج منذ خمس سنوات، وقد حصل الآتي:

وقع مني طلاقان متفرقان تمت المراجعة بعدهما، وحدث يوم أمس أن اختلفنا فقلت لزوجتي: (أنت طالق طالق طالق طالق) أربع مرات وأنا أعتقد وقوع الطلاق الثالث بذلك، فأرجو إفتائي وشكراً.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

لقد صدر مني على زوجتي أيمان بالطلاق، لكن لم أثبت شيئاً منها في المحكمة، حيث قلت لها في المرات الأُوَل : (عليّ الحرام لا تفعلي كذا) ، إلا أنها فعلت ما حذرتها من فعله، وفي المرة الأخيرة قلت لها: عليّ الطلاق أو قلت عليّ الحرام لا تذهبين إلى عرس أختك وكنت أقصد بما سبق التخويف لا الطلاق، وبسبب المشاكل بيننا ذهبنا إلى المحكمة، وتمت بيننا مخالعة رضائية وكان ذلك في سوريا، وقد أفتانا مفتي حلب الشيخ بعدم وقوع طلاق بالأيمان المعلقة وبإخراج كفارات، ثم عقدنا من جديد وجئنا إلى الكويت، وحدث أن جاءت بكراريس إلى المنزل فقلت لها: (عليّ الحرام إذا جئت بها ثانيةً لأقطعها)، وقبل أسبوع جاءت بها فلم أقطعها، وقلت لها: أخشى أن يقع اليمين، وفي يوم الجمعة لم أجد منها تجاوباً في إعطائي حقي الشرعي ، واستفزتني عندما قالت : (مشاعري لا تتدخل فيها)، ثم قالت كلاماً لا أذكره جعلني أغضب وأقول لها: (طالق طالق طالق طالق).

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي: 

لقد صدر من زوجي الآتي: 

أولاً : في السنة الأولى من زواجنا اختلفنا وأظنه قال : (عليّ الحرام) ولا أذكر هذه المرة جيداً.

ثانياً: حدث خلاف، وحدث مثلما حدث في المرة الأولى.

ثالثاً: حدث بيننا خلع ثم تزوجنا بعقد ومهر جديدين وبموافقة الولي.

رابعاً: قال لي يوم الجمعة الماضي: (فاطمة أنت طالق طالق طالق)، بالرغم من أني أسمح له بأخذ حقه الشرعي مع وجود المشاكل ، وشكه فيّ الذي وصل إلى حد اتهامي بشرفي، وغضب عندما قلت له ، (لا أستطيع أن أعطيك مشاعري) فغضب لدرجة أنني خفت أن يضربني، ثم ضربني بعدها بقليل.

* أجابت اللجنة بما يلي:

مرات الطلاق السابقة على المخالعة كانت طلاقاً معلقاً على شرط لم يقصد الزوج بها الطلاق، فلا يقع عليه بها طلاق، وتلزمه كفارة يمين عنها بعد الحنث وهي: إطعام عشرة مساكين، أما المخالعة فيقع عليه بها طلقة أولى بائنة بينونة صغرى، وقد رجع إليها بعد ذلك بعقد جديد مستوفٍ لشروطه الشرعية، وأما طلاقه لها بقوله: (إن أتيت بالكراريس فأنت طالق إذا لم أقطعها) - قاصداً المنع وليس الطلاق - ثم جاءت بها ولم يقطعها فلا يقع عليه بها طلاق، وتجب عليه بها كفارة يمين للحنث، ثم إذا كان الأمر كما قال في المرة الأخيرة ، وأنه طلقها أربع مرات متوالية أثناء المعاشرة مع عصبية شديدة فقد بها توازنه ، فلا يقع عليه بها طلاق، وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة وحل المشاكل بالتفاهم، وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة) . 

3/44ح/97

          طلاق الهازل

[4197] حضر إلى اللجنة السيد/ جبر، ومعه زوجته السيدة/ شريفة، وقدم الاستفتاء التالي:

كنت أمزح مع زوجتي فقلت لها : (طالق) وكانت هذه الطلقة قبل مدة، لكن العشرة استمرت بيننا، وقبل فترة قصيرة قلت لزوجتي مازحاً أيضاً: (طالق طالق طالق) في مجلس واحد، علماً بأنها لم تطلب مني الطلاق في كلا المرتين، بل كان الأمر لا يتعدى المزاح بيننا، وعندما تكلمت مع أخي في هذا الموضوع نبهني إلى الأمر، فلم تحدث بيننا معاشرة وجئنا نستفتيكم في أمرنا.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بمثل ما أفاد به زوجها، وأكدت عدم وجود خلاف بينهما.

* أجابت اللجنة بما يلي:

وقع على المستفتي بما قال في المرة الأولى طلقة أولى رجعية، وإن كان قالها مزاحاً، لأن طلاق الهازل يقع شرعاً، وقد راجع الرجل زوجته في العدة بمعاشرتها معاشرة الأزواج، ووقع عليه بما صدر منه في المرة الثانية طلقة ثانية رجعية، وقد راجعها في العدة أمام اللجنة، وعليه تبقى معه زوجته على طلقة واحدة، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة وترك المزاح في أمرٍ خطير كالطلاق حفاظاً على حياتهما الزوجية، وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة)، .

4/44ح/97

           الطلاق الرجعي

[4198] حضر إلى اللجنة السيد/ نبيل، ومعه زوجته السيدة/ إيمان، وقدم الاستفتاء التالي: 

لقد وقع مني أيمان طلاق كالآتي:

المرة الأولى: كنت في بيت أهلها بعد العقد (عقد الزواج) وقبل العرس حدث سوء فهم في بيت أهلها فقلت لها : (عليّ الطلاق بالثلاث مش حدخل بيت أهلك مرة ثانية).

المرة الثانية: تشاجرت معها ومن شدة العصبية قلت لها:(روحي وأنت طالق).

ملاحظة: في الواقعتين زوجتي في فترة الحيض.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: لقد صدر مني الآتي:

أولاً: بعد عقد قراني وقبل أن أدخل بزوجتي قلت لها: (علي الطلاق بالثلاث مش حدخل بيت أهلك مرة ثانية) وذلك بسبب سوء فهم، ثم دخلت بيتهم بعد ذلك، وهي ذكرتني بذلك.

ثانياً: بعد الدخول بها، اختلفنا حول إدخال عامل مختص بالستائر، وأحرجتني بينما كان هو ينتظر على السلالم، وذلك لأنني لم أخبرها بقدوم العامل قبلها بفترة، وتناقشنا وعلا صوتها فقلت لها: (أنت طالق) وكان هدفي الأساسي أن تسكت وندمت فوراً، وكنت عصبياً جداً ساعتئذٍ، وربما سمع العامل تشاجرنا.

ثالثاً: عدت أمس إلى المنزل متأخراً فانفعلت بشدة وشتمتني وشتمت أبي للمرة الأولى منذ زواجنا فطلقتها، وأنا أصدقها فيما تقول بشأن عدد الطلقات ومضمون كل طلقة منها.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي: لقد صدر من زوجي الآتي:

أولاً: وافقت زوجها فيما قال وأضافت أنه دفع كفارة عن يمينه هذه.

ثانياً: تشاجرنا لأنه فاجأني بعامل يريد دخول بيتي ولم يخبرني قبل ذلك حتى أستعد، فطلبت منه أن يمهلني خمس دقائق ثم يدخله فغضب، فقلت له : (خلِّ عندك رحمة)، ثم قلت له:(كل واحد فينا يروح لحاله) ، وكررتها أكثر من مرة، فقال: (طب روحي أنت طالق بالثلاثة) ثم رجعني فوراً، ولا أذكر إن كنت شتمته أم لا.

ثالثاً: قال لي في رمضان : (والله لو انفعلتِ تبقين طالقاً بالثلاثة) ثم كفَّر عن يمينه.

رابعاً: حدثت بيننا مشكلة فقال: (اقعدي ما أنت طالق)، فسألت الشيخ خالد المذكور فقال: الأمر يرجع إلى نيته، وعندما سألت زوجي عن نيته ، قال: إنها لم تكن الطلاق، وإنه يقصد أنني طلقت قبل ذلك.

خامساً: حدثت مشكلة بيننا بسبب تأخره ، فأهنت والده عن طريق شتمه ولا أدري كيف قلت ذلك وشتمت زوجي فقال لي: (روحي أنت طالق).

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يقع على المستفتي بما صدر منه في المرة الأولى طلاق لأنه معلق على شرط لم ينوِ به الطلاق، وبما أنه خالف ما حلف عليه فقد وجب عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أما المرة الثانية فقد وقع عليه فيها طلقة أولى رجعية ، وقد راجعها في العدة باستمرار المعاشرة الزوجية معها، ولا يقع عليه بما صدر منه في المرة الثالثة طلاق لأنه طلاق معلق على شرط لم يقصد به الطلاق، ويجب عليه بالحنث فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وفي المرة الرابعة لم يقع عليه طلاق لأنه أخبر به عن طلقة سابقة ولم ينوِ به إنشاء طلقة جديدة، وفي المرة الخامسة لم يقع عليه طلاق لأنه - كما قال - كان في حالة عصبية شديدة نتيجة شتمها لوالده، وعليه تبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة والتفاهم المتبادل بينهما واحترام كل منهما للآخر وأداء كل منهما حق الآخر عليه، وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة).

9/44ح/97

     ندم الزوج بعد البينونة الكبرى 

[4199] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ نوال، ونصه:

طلقني زوجي ثلاث طلقات فبنت منه بينونة كبرى ، وأنا أسأل عما إذا ندم الزوج على الطلاق بعد وقوع الثلاث ، هل يجوز أن يرجعني من غير أن أتزوج من رجل آخر أم لا بد من الزواج من رجل آخر ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات وبانت منه بينونة كبرى لم تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره ، لقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ( (البقرة: الآية 230) ولا يغني عن ذلك ندم الزوج ولا غير ذلك. والله أعلم .

9/44ح/97

 هل يقع الطلاق والزوجة حائض ؟

[4200] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ نوال، ونصه:

طلقني زوجي ثلاث طلقات فبنت منه بينونة كبرى وأنا أسأل عما يلي:

لما طلقني طلقتي الأخيرة كنت في الدورة الشهرية ، فهل تؤثر على وقوع الطلاق أم أن الطلاق واقع ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
الطلاق في أثناء الدورة الشهرية للزوجة واقع وهو حرام، إلا أن حرمته لا تمنع من وقوعه. والله أعلم .

3/45ح/97                  الإشاعات في وقوع الطلاق

[4201] حضر إلى اللجنة السيد/ شمس، وهذا نص استفتائه:

قام أخي بمراجعة المحكمة لإتمام إجراءات الطلاق من زوجته قبل فترة وجيزة من وفاته، وطلبت منه المحكمة إحضار الزوجة، والزوجة رفضت، والناس يتحدثون بأن أخي - قبل وفاته - قال لزوجته: أنتِ مكان أختي ومكان أمي، قاصداً بها الطلاق، فهل يقع بقوله هذا الطلاق ؟ أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في الاستفتاء ، وأفاد أن الزوجة مزقت ورقة وصلتها بشأن القضية، وأن لا أحد يقول إنه سمع أخاه يطلق زوجته، بل إن زوجة أخيه اتصلت به هاتفياً وأخبرته بأن أخاه يريد تطليقها ، وطلبت من المستفتي أن يثنيه عن ذلك، فكلم أخاه بهذا الشأن، وأفاد أنه سمع بعض النسوة يقلن إن أخاه قال لامرأته : أنتِ مكان أمي وأختي، وأفاد أن أخاه قام بإجراءات الطلاق قبل موته بشهرين ، وأنه لم يكن مريضاً آنذاك ، لكنه لم يتمم الإجراءات، وأفاد كذلك أن لا أحد يشهد على وقوع الطلاق وأن الزوجة تنكره، وأنه لا يعلم إن كان أخوه يريد بكلامه السابق تكريم زوجته ، وأنها كأمه وأخته في التكريم أم أنه أراد الطلاق، لكنه سعى لتطليقها في المحكمة.

* أجابت اللجنة بما يلي:

ما دام الأمر مبنياً على إشاعات ولا يشهد بها أحد من العدول من الرجال أو النساء ولم يجزم أحد بأنه طلقها، أو قال لها ما يدل على الطلاق، فإن الزوجية تعد قائمة ومستمرة، وبعد وفاته ترث منه ميراث الزوجة، وتعتد بعدةِ الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ما دامت حائلاً غير حامل، فإن كانت حاملاً فإنها تعتد بوضع الحمل، والله أعلم،  .

كتاب الأحوال الشخصية
باب الظهار
1/37ح/97          الظهار المعلق على خروج الزوج من البيت

[4202] حضر إلى اللجنة السيد/ نضال، ولم تحضر معه زوجته السيدة/ غيداء، وقدم الاستفتاء التالي:

أولاً: طلقت زوجتي في المحكمة ثم أرجعتها في العدة عن طريق المحكمة أيضاً.

ثانياً: حدث خلاف بيننا تخللته عصبية، ووجهت لي زوجتي نوعاً من الاستفزاز فقلت لها (قسماً بالله العظيم إذا خرجتُ - أنا - من البيت تحرمي عليّ كما تحرم عليّ والدتي) ولا أعرف كيف خرج اللفظ من فمي، ولم أقصد بذلك طلاقاً وإنما قصدت الترهيب فقط ولم يكن في ذهني معنى الطلاق، ثم سألت البعض فأجابني بأن هذا ظهار، ولم أكن أعرف عنه قبل ذلك.

* أجابت اللجنة بما يلي:

هذا لفظ ظهار كنائي لم يقصد به الظهار ولا الطلاق، فيكون يميناً معلقاً على شرط ، وما دام الشرط قد حصل فيلزمه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وحيث إنه قد سبق وقوع طلقة أولى رجعية في المحكمة وراجعها في العدة فقد بقيت معه زوجته على طلقتين، والله أعلم وقد نصحته اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة .

3/37ح/97
          الظهار المعلق على النهي عن أمر

[4203] حضر إلى اللجنة السيد/ مصطفى، ولم تحضر معه زوجته السيدة/ شربات، وقدم الاستفتاء التالي:

تلفظت على زوجتي بقولي: (تحرم عليّ زوجتي كأمي وأختي إن فعلت هذا الأمر مرة أخرى)

وهذا الأمر عبارة عن منكر ، وقد رجعت لهذا الأمر بطريقة أو بأخرى ، أفتونا مأجورين.

* أجابت اللجنة بما يلي:

إن كان الأمر كما قال المستفتي فقوله طلاق معلق على شرط لم يقصد به الطلاق، وقد وقع المحلوف عليه فيجب عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، ولم يقع عليه طلاق، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، والله أعلم.

5/45ح/97

           كفارة الظهار

[4204] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين، ومعه زوجته السيدة/ فاطمة، وقدم الاستفتاء التالي:

اختلفت مع أخي زوجتي في عمان فتطاول عليّ وأساء الأدب، فذهبت إلى أخيها الآخر وحلفت على زوجتي عنده وفي غيابها قائلاً: (بتكوني طالقاً بالثلاثة إذا رحت على بيت أخيك، كل ما تحلين عليّ تحرمين) قاصداً ردعها عن زيارة أخيها ، ثم عدنا إلى الكويت وكانت قد علمت بالأمر، وكنت أعتقد تقيدها بالحلف، ثم حدثت مشكلة فاحتدت وقالت لي: إنها ذهبت إلى بيت أخيها بعد حلفي عليها، ثم اختلفنا فقلت لها: (محرمة عليّ مثل ظهر أمي) وهذا الذي أذكره، وربما حدث طلاق لكن لا أذكر ذلك، ثم سألت شيخاً بشأن الظهار فأفتاني بإطعام ستين مسكيناً لأنني لا أقدر أن أصوم ستين يوماً، حتى رمضان أصوم بعض أيامه بشكل متقطع حسب استطاعتي، وبعد الظهار ربما طلقت لكني لا أذكر، وسألته اللجنة: هل تصدقها فيما تقول؟ فأجاب: في هذا الأمر لا. وأفاد أنها هي التي أخبرته بذهابها إلى بيت أخيها.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي: لقد حدث ما يلي:

أولاً: قبل سبع سنوات أثناء الغزو العراقي، اختلفنا وتشاتمنا، وقال لي كلمة قبيحة فرددتها عليه، وطلبت الطلاق فطلقني، ولم يحدث ضرب.

وسألتها اللجنة: هل كان غضبان بحيث فقد أعصابه ؟ فأجابت بالنفي، وأفادت أنها سألت شيخاً فاحتسبها وأن زوجها عاشرها في فترة العدة.

ثانياً: قبل ثلاث سنوات، كنا في عمان، وحدث خلاف بين زوجي وأخي، ثم ذهب إلى أخي الآخر وقال له عني: (تعتبر طالقاً إذا راحت إلى بيت أخيها ومحرمة عليّ) وكرر كلامه هذا، لكني ذهبت دون علمه، وفي الكويت اعترفت له بذلك فقال لي: (إذا ما كنت طالقاً، الآن أنت طالق ومحرمة عليّ إلى يوم الدين).

ثم تواجه الزوجان داخل اللجنة التي سألت الزوج عن الطلقة الأولى فأصر على عدم الاعتراف بها وأنه لا يتذكر أنه طلق، وأفادت الزوجة أنها لم تخبره بالأمر بعد أن سألت الشيخ.

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى - بحسب قوله الأول - طلاق، لأنه طلاق معلق على شرط لم يقصد به الطلاق، وبما أن المحلوف عليه حصل فالواجب على الزوج كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وما دام قد كرر ذلك ثانيةً مثله فإن عليه كفارة يمين أخرى، وفي المرة الثانية يعد قوله ظهاراً لا طلاقاً، فإذا أراد الزوج الرجوع إليها فعليه الكفارة قبل الرجوع إليها وهي: صيام شهرين متتابعين، فإن عجز الزوج عن ذلك وجب عليه إطعام ستين مسكيناً، ولا يجوز الإطعام مع إمكان الصيام، والطلاق الذي سبق الظهار لم يقع به طلقة لأنه طلاق مع الغضب الشديد إلى درجة عدم تذكره، ولما كانت الزوجة تدعي أنه طلقها طلقة واحدة قبل كل هذه المرات وأنه راجعها في العدة باستمرار المعاشرة الزوجية، وأن الزوج لم يتذكرها وبعد تذكيره بها تذكرها وأقر بها فقد وقع عليه بها طلقة واحدة رجعية، وراجعها في العدة باستمرار الحياة الزوجية، وعليه تبقى معه زوجته على طلقتين، بشرط أن يكفر عن الظهار قبل الرجوع إليها وهي: صيام ستين يوماً إذا استطاع الصيام، فإذا عجز عن الصيام كَفَّرَ بإطعام ستين مسكيناً وذلك احتياطاً، والله أعلم ، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة .

كتاب الأحوال الشخصية
باب العدة

4/3ح/97

              المراجعة أثناء العدة

[4205] حضر إلى اللجنة السيد/ خليل ، وقدم الاستفتاء التالي:

لقد تزوجت سنة 1992، ووقع مني الطلاق مرة واحدة ، حيث حدثت مشاكل مالية مع والد زوجتي الذي أخذها إلى بيته، فحاولت إرجاعها لكنه أبى، وتشاجرنا وكدنا نتضارب لولا أنني تلفظت بالطلاق وذلك بإكراه من الأب، وأنا أريد إرجاع زوجتي، وأفاد المستفتي أيضاً بأنها لا تزال في العدة، ولم يراجعها طوال الفترة الماضية.

* أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان كما قال فقد وقع بما صدر من الزوج طلقة أولى رجعية ، ومن حقه أن يراجعها دون رضاها أو رضا وليها ، ما لم تنته العدة بانقضاء ثلاث حِيض من وقت التلفظ بالطلاق، فإذا انتهت العدة دون رجعة فإنها تعود إليه بعقد ومهر جديدين ،لأنها تصبح بائنة منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ، ويشترط رضاها وموافقة الولي في هذه الحالة. والله أعلم.

5/10ح/97
              راجع مطلقته في عدتها
[4206] حضر إلى اللجنة السيد/ إسماعيل، ومعه زوجته السيدة/ حنان، وقدم الاستفتاء التالي:

لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات: المرة الأولى: حدثت مشاجرة تخللها ضرب، ثم بعد ذلك طلبت الطلاق فقلت لها : (أنت طالق)، والسبب المباشر للطلاق هو أنها طلبت مني أن أطلقها فاستفزني ذلك، ثم رجعتها في العدة، علماً بأنه لم تحدث شتائم في تلك المرة، وأود أن أخبركم بأنني أتلقى علاجاً نفسياً حيث أتناول حبوباً مهدئة نفسياً وعصبياً.

المرة الثانية: كنت أمزح مع زوجتي في موضوع الزواج الثاني فقالت لي:

 (لو فكرت في الزواج طلقني)، فطلقتها.

المرة الثالثة: كانت زوجتي في مصر، وحدثت مشكلة بينها وبين أهلها فأخبرتني بالأمر، فاستفزني ذلك وقلت لها: (تبقين طالق بالثلاثة وتحرمين علىّ إذا رحت بيت أهلك)، ثم عدلت عن رأيي بعد ذلك وكان قصدي التهديد لا الطلاق.

ملاحظة: أنا أتعالج من مشكلة في الأعصاب لدي منذ أن كان عمري عشرة سنوات.

ودخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي:

لقد طلقني زوجي ثلاث مرات كالآتي:

المرة الأولى: حدثت مشاجرة فضربني زوجي ، ثم جاء بعدها ليصالحني فطلبت منه الطلاق فقال : (أنت طالق)، ثم رجعني في العدة بشهود، ولم تكن هناك شتائم.

المرة الثانية: استفزني زوجي بكلام حول الزواج بامرأة أخرى فقلت له: (إن تتزوج عليّ طلقني) فطلقني ثم رجعني في العدة.

المرة الثالثة: قبل شهر قال لي زوجي بالهاتف: (أنت طالقة بالثلاثة لو رحت بيت أهلك وتكونين محرمة عليّ) وقال هذا الكلام لأمي أيضاً، وذلك بسبب مشكلة بيني وبين أهلي، لكنني ذهبت إلى أمي، ثم أخبرتُه بذلك فقال لي: (خلاص، أنت حرة).

* أجابت اللجنة بما يلي:

يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلقة أولى رجعية وقد راجعها في العدة، ويقع بما صدر منه في المرة الثانية طلقة ثانية رجعية وقد راجعها في العدة ، ولا يقع بما صدر منه في المرة الثالثة طلاق لأنه يقصد التهديد ولا يقصد الطلاق، ويعتبر يميناً حنثته فيه زوجته فيلزمه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه على طلقة واحدة، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة) .

4/46ح/97            الإشهاد على مراجعة الزوجة في العدة

[4207] حضر إلى اللجنة السيد/ فلاح، ولم تحضر معه زوجته السيدة/ فايزة، وقدم الاستفتاء التالي:

لم يصدر مني على زوجتي طلاق من حين الزواج إلى الآن إلا مرة واحدة  في المحكمة.

وبعد أربعة أيام أرجعتها إلى عصمتي وأشهدت على ذلك بعض الجيران، ولكنها لم ترجع إلى الآن بسبب تمسك أهلها، والذي أريده من لجنتكم الموقرة إفتائي بما يلي: هل تعتبر زوجتي بعد إرجاعي لها بشهادة الشهود في عصمتي ويجوز لي إرجاعها أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً.

دخل المستفتي إلى اللجنة ، وأفاد بأن لديه شهود على أنه راجعها، وأنه يوجد شاهدان قد حضرا معه إلى الإدارة ، وهما على استعداد للشهادة أمام اللجنة.

* أجابت اللجنة بما يلي:

وقع عليه بما قاله أمام المحكمة طلقة أولى رجعية وما دام راجع زوجته في العدة بعد أربعة أيام من الطلاق وأشهد على ذلك شهوداً عدولاً بحسب قوله، فإنها ترجع إليه وتعود إلى زوجيته، وتوصيه اللجنة بأن يثبت هذه الرجعة بالشهود أمام القاضي، وتكون زوجته معه على طلقتين، والله أعلم .

كتاب الأحوال الشخصية
باب الوصايا
4/4ح/97
                       - تنفيذ الوصية


                                  - الطعن في تصرف الأوصياء

[4208] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله، وقدم استفتاءً هذا نصه:

أوصى المتوفى مبارك - في حياته قبل مماته - بثلث أمواله في وجوه الخيرات والمبرات، وترك أبناء أربعة ذكور، وثلاث إناث (منيرة - سامية - سميرة ).

والسؤال: هل يحق لأي أحد من الورثة من النساء أن يأخذ من هذا الثلث الموصى به للخيرات أم لا ؟

ملاحظة: التركة عبارة عن عقار، وهذا العقار سوف يباع في المزاد عن طريق المحكمة، فهل عند توزيع التركة يقسم الثلث بين الورثة بالتساوي وذلك لإنفاقه في وجوه الخيرات.

حضر المستفتي ودخل إلى اللجنة وبرفقته تركي وأفادا بما يلي: 

أن المستفتي عبد الله هو زوج سامية إحدى بنات الموصي، وتركي هو ابن منيرة وهي إحدى بنات الموصي، وأفادا أيضاً بأن الأحياء من الأبناء الذكور الموصي هم: حمود وعبد الله وسلمان، أما مساعد فقد توفى لكن ورثته أحياء، ولا يوجد في أبناء الموصى قاصر، ثم قدما إلى اللجنة ورقة تحتوى على الأسئلة التالية:

1 - هل يحق للأوصياء من الأبناء توزيع الثلث فيما بينهم بعد بيع العقار؟

2 - هل يحق لبنات الموصي الأخذ من الثلث بعد بيع العقار؟

3 - هل يحق لأبناء المتوفى مساعد نصيب من الثلث حسب الوصية؟

4 - هل يجوز مشاركة البنات بالثلث للإدارة مع الأوصياء؟

5 - هل يحق للبنات الطعن في الأوصياء ، إذا علموا أن الأوصياء لا ينفقونه في وجوه الخير والصدقات ؟

6 - عند اختلاف الورثة بالثلث، هل يحق للبنات طلب إيداع مبلغ الثلث - بعد بيع العقار - في الأمانة العامة للوقف أو أي جهة خيرية لإنفاقه في وجوه الخير والصدقات ؟

ثم طلب المستفتيان من اللجنة الإجابة - كتابياً - على هذه الأسئلة لوجود خلاف بين أبناء الموصي في كيفية تنفيذ الوصية.

* أجابت اللجنة بما يلي:
بعد الاطلاع على الوصية الصادرة من مبارك والموثقة من قبل إدارة التوثيقات الشرعية بالكويت رأت اللجنة تنفيذ شروط الموصي ، وذلك بجعل الأوصياء على الوصية أولاده الذكور (حمود وعبد الله وسلمان ومساعد) ينفقون الثلث في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، ولا يجوز لهم ولا لأحد من الورثة تملك شيء من هذا الثلث ، لكن إذا احتاج أحد من الورثة من الذكور أو الإناث فإنه يُعطى من الثلث بقدر ما يحتاج إليه دون زيادة ، وإذا بيع العقار يوضع ثلث قيمته في بنك إسلامي للإنفاق منه في وجوه الخير كما شرط الموصي، ويجوز الطعن في تصرف الأوصياء إذا لم يلتزموا بما جاء في الوصية. والله أعلم.

1/16ح/97
         ضرورة الشهود على الوصية الشفوية
[4209] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، بصحبة أخيه (سالم) وأفاد بما يلي:

نحن ابنان للموصي، وقد أوصى والدي قبل وفاته بأربع سنوات بعدم بيع عمارتين، إحداهما سكنية في الكويت والأخرى استثمارية خارج الكويت، وأوصى والدي كذلك بالثلث على يد أخي (محمد)، وخلف والدي كذلك إبلاً وبعض السيارات، وربما مبلغاً في البنك، وسألته اللجنة: هل أوصى بثلث المبلغ المذكور في الوصية فقط أم بثلث كل ما يملك ؟ فأجاب: الذي أفهمه من الوصية أنه أوصى بثلث ما يملك ، باستثناء العمارتين لأنه أوصى بعدم بيعهما، وسألته اللجنة: من سمع منه عندما أوصى ؟ فأجاب: أنا سمعت منه. 

ونص الوصية كما يلي :

أنا ثامر (أوصي) الثلث على يد ابني محمد.

1- يوجد مبلغ في البنك حوالي 5700 د.ك منها مبلغ 3000 د.ك تخص السيد شعيلاً  للتصرف بها في أعمال الخير في الجمعيات الخيرية أو بناء مسجد بها للسيد شعيل .

2- الاحتفاظ بالعمارتين لصالح الجميع.

ملاحظة: الحضور 1- علي ثقل 2- دانة هادي 3- وضحة عوض 4- مناع ثقل .

وسألته اللجنة: هل الورثة موافقون على الوصية ؟ فأجاب: ثلاثة منهم غير موافقين عليها، وسألته اللجنة: هل كان يبطل وصيته عندما تتحسن حالته الصحية ؟ فأجاب: بعد أن تتحسن حالته الصحية يسكن ولا يقول ما يفيد إبطال الوصية، لكنه قام بتنفيذ بعض الوصية.

والسؤال هو: هل يمكن عدّ هذه الوصية وقفاً على الذرية ؟ وكيف نوثقه ؟ وكيف يقسم؟

علماً بأن الوالد قد أوصى بثلثه على يد ابنه محمد ،

* أجابت اللجنة بما يلي:

أنه لابد من شهادة اثنين على الوصية بأنهما سمعا هذه الوصية من الموصي، كما لا بد من بيان المقصود بالثلث هل هو من جميع أملاك الموصي أم من نوع معين من المال، والله أعلم.

5/24ح/97
        الصرف على علاج زوجة الموصي من الوصية

[4210] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح، ونصه:

    أنا وصي على ثلث والدي الذي أوصى بتوزيعه على الفقراء والمساكين، فهل يجوز لي أن آخذ من ثلث والدي لعلاج زوجتي في الخارج؟ أفتونا مأجورين.

* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز أن يأخذ المستفتي من هذا الثلث لعلاج زوجته في الخارج إن تعذر علاجها داخل البلاد، والله أعلم.

1/7ح/97

       أخذ الوارث المحتاج من الوصية للفقراء

[4211] حضر إلى اللجنة السيد/ سيف، وقدم الاستفتاء التالي:

الرجاء شرح هذه الوصية (وصية والدتي هيه)، علماً بأنني مدين، فهل يجوز لي أن آخذ من الثلث لتسديد ديوني ؟ وهذا نص الوصية:

حضرتْ لدى المحكمة الكلية - إدارة التوثيقات الشرعية (هيه) وأقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها قائلة : إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد ابني سعد ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتي ، وأذنت الموصية هيه للموصى له سعد أن يوصي من بعده على الثلث من يثق بديانته وأمانته ، وشهد على تعريف الموصية وإقرارها بذلك كل من : غانم  وحمد، وبناء على طلب هيه حرر هذا الإعلام.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

لقد توفيت والدتي قبل ست سنوات، وأوصت بهذه الوصية قبل وفاتها بسنوات وجعلت الوصاية بيد أخي سعد، وكل ما تملك والدتي هو (فيلا)، وهي مؤجرة تدر علينا إيجاراً شهرياً كان يُخرج منه الثلث كل شهر إلى بيت الزكاة لصرفه في وجوه الخيرات، والآن (الفيلا) بيعت بمبلغ (185) ألفاً، وبما أنني محتاج فقد طلبت المساعدة من أخي الوصي، إلا أنه رفض قائلاً: إنه سأل شيخاً فأفتاه بإبعاد الثلث عن الورثة وصرفه في وجوه الخيرات بعيداً عن أي وارث، وأنا في الحقيقة محتاج وعليّ ديون، وأحصل حالياً على مساعدة من بيت الزكاة، وكل ما أحصل عليه من بيت الزكاة مع ما يتبقى من مرتبي -بعد دفع بعض ما أطالب به- هو (140) دينار كل شهر لا تكفي للإنفاق على زوجتين مع الأولاد، علماً بأنني مريض بالقلب وبأمراض أخرى، وأريد تسديد ديوني وإلا سجنت.

* أجابت اللجنة بما يلي:


يجوز للمستفتي أن يأخذ من وصية والدته بقدر حاجته مادام محتاجاً فعلاً ، لأن المحتاج القريب أحق بالانتفاع من الوصية، وعلى الوصي تقدير حاجة المستفتي وإعطاؤه من الوصية ما يسد به حاجته، والله أعلم .
2/25ح/97               صرف بعض الوصية للأولاد المحتاجين
[4212] حضر إلى اللجنة السيد/ شريدة، وقدم الاستفتاء التالي:

أوصت والدتي هيه ، بالثلث من تركتها في وجوه الخيرات، ونحن الآن أربعة إخوة بسبب حاجتنا نريد أن نأخذ من هذه الوصية، فهل يحق لنا أن نأخذ من الوصية أم لا ؟ أفتونا مأجورين.

وهذا نص الوصية:

حضرت لدى المحكمة الكلية إدارة التوثيقات الشرعية (هيه) وأقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها قائلة إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد ابني سعد ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتي وأذنت الموصية هيه للموصى له سعد أن يوصي من بعده على الثلث من يثق بديانته وأمانته وشهد على تعريفه الموصية وإقرارها بذلك كل من غانم وحمد ... وبناء على طلب هيه حرر هذا الإعلام.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: 

أنا قدمت هذا السؤال الذي يخصني وإخوتي، فنحن أربعة إخوة أخذ كل منا نصيبه من الإرث، لكننا محتاجون فهل لنا حق في الأخذ من الثلث ؟ وسألته اللجنة: ما طبيعة احتياجاتكم ؟ فأجاب: هناك ديون علينا لشركات كأقساط سيارة واحتياج لأثاث وما شابه ذلك، وسألته اللجنة عن قيمة ديونه فأجاب: حوالي سبعة آلاف دينار، وما يتبقى لي من راتبي هو (280) ديناراً، ولدي ست بنات وابن واحد، وللدراسة متطلبات مالية تثـقل كاهلي، وأنا أعمل في أعمال جانبية تدّر عليّ أموالاً قليلة، وأخي الوصي يعرف ظروفنا وهو محتاج أيضاً، ونحن نريد الأخذ من الثلث على قدر الحاجة وإبقاء ما يتبقى منه للخيرات، وسألته اللجنة: كم مقدار الثلث وكم مقدار ما تحتاجون إلى أخذه من الثلث ؟ فأجاب: الثلث عبارة عن واحد وستين ألف دينار، ولا أدري كم مجموع ما نحتاجه من الثلث.

ثم دخل إلى اللجنة الوصي (سعد) حيث أخبرته اللجنة بأن عليه أن يقدر هل إخوانه محتاجون فعلاً، وما مقدار حاجتهم، وأخبرته أن الحاجة تكون في المأكل والمشرب والملبس والعلاج والديون المشروعة التي يحبس المدين بسببها.

أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز للمستفتي وإخوانه أن يأخذوا من وصية والدتهم بقدر حاجتهم ما داموا محتاجين فعلاً، لأن المحتاج القريب أحق بالانتفاع من الوصية، وعلى الوصي تقدير حاجة كل منهم وإعطاؤه من الوصية ما يسد به حاجته، والله أعلم .

7/26ح/97               تنازل الوصي الأول بالوصاية للثاني

[4213] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عادل، ونصه:

توفي والدي رحمه الله وترك وصية بثلث ، وعين عليها وصياً هو شقيقي الأكبر أحمد ومن بعده غازي ومن بعده يوسف ، وللأخير أن يعين من يراه مناسباً من إخوانه، وقد أمر والدي في وصيته بإنفاق ثلثه بعد وفاته على وجوه الخيرات والمبرات وكل عمل يعود عليه بالخير بعد مماته ، وإن احتاج أحد من أبنائه الذكور أو الإناث إلى شيء من مال هذا الثلث فله أن ينفق عليه بالمعروف. (مرفق لسيادتكم صورة من إعلام الوصاية).

والاستفتاء ذو شقين: الشق الأول: هل لشقيقي أحمد إن لم يعد قادراً من الناحية الصحية على إدارة شئون الثلث - أن يتنازل للوصي الثاني وهو شقيقي غازي ؟ وهل للأخير -في حال عدم تمكنه من تولي شئون الوصاية بسبب تواجده شبه الدائم خارج البلاد - أن يتنازل عن حقه في ذلك ، ويطلب رسمياً تعيين الوصي الثالث المختار بشكل مباشر وهو شقيقه يوسف بدلاً منه ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز لأحمد الموصى إليه - إذا لم يكن قادراً على إدارة الموصى به - أن يتنازل لأخيه (غازي) وهو الثاني في ترتيب الوصاية، كما يجوز لغازي- في حال عدم تمكنه من إدارة الوصية أن يتنازل عن حقه إلى أخيه (يوسف) - وهو الثالث في ترتيب الوصاية، والله أعلم.

5/27ح/97                      كتابة الوصية وتقييمها
[4214] عرض على اللجنة نص الوصية الآتي:

قال صلى الله عليه وسلم: " لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته عند رأسه "

وصية: (حمادة).

1) أوصي أنه إذا حضرتني الوفاة وتيقنتم من ذلك أن تتصلوا بواحد ممن يتيسر من الصالحين دون أن يشق عليه ذلك ليكثر من ذكر الله لديّ، وقول: (ما أجمل أن يقول المرء لا إله إلا الله)، وقول: (من قال لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه دخل الجنة) ومثل ذلك دون أن يقول بصيغة أمر (قل أو انطق).

2) أن يقوم الحاضرون لديّ قبل الوفاة بقراءة سورة يس وكثرة ذكر الله، ولا تُقرأ سورة يس بعد الوفاة ولا عند القبر.

3) إذا وقعت الوفاة فلا أسمع صياحاً في البيت، ويقوم أقرب الناس من أهل بيتي بتغميض عيني وشد ذقني إلى أعلى بمنديل لإغلاق فمي وتجريدي من ثياب الموت وتغطيتي بثوب آخر نظيف.
4) أن يغسلني أقرب الصالحين من أهل بيتي أو أصدقائي ممن له علم بكيفية الغسل، وأن يلبس خرقة عند غسل عورتي، مع عدم دخول أحد علىّ بعد الوفاة إلا من كانت له ضرورة.

5) لا تدخل النساء في البيت الذي مت فيه حتى أخرج منه إلى القبر، بل تحضر للعزاء بعد خروجي منه.

6) أن تكون تكاليف الغسل والتكفين والدفن والعزاء في أضيق حدود ممكنة ومن مالي أو مال ورثتي.

7) لا ينتظر قدوم مسافر أو حضور أشخاص معينين، بل تسارعون بدفني في البلدة التي مت فيها، وتشيع الجنازة في صمت، ولا تتبع الجنازة أي امرأة  ولا زوجتي ولا بناتي ولا أخواتي.

8) من حضر وفاتي أو حضر الدفن فذلك عزاؤه لأهل بيتي، ومن لم يحضر فعزاؤه ثلاثة أيام من وفاتي، ومن غاب عن الأيام الأولى يقوم بتعزية أهل بيتي بمفرده بعد هدوء أحزانهم.

9) أبرأ من أي اختلاط يقع متعللين بوفاتي، وأبرئ من عزاء الرجال للنساء أو العكس ممن ليسوا محارم لهم.

10) أن أدفن في لحد – وهو الشق في جانب القبر بطول الميت - (كما في السعودية والكويت).

11) أن يقوم بالدفن الصالحون الأقرب فالأقرب، وأن أوجه إلى القبلة على جنبي الأيمن (قبلة الميت بحيث إذا جلس يكون وجهه للقبلة)، وأن تحثوا التراب على رأسي ثلاثاً تقولوا في الأولى (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ( (طه : الآية 55) ثم تقولوا بعد الثالثة (بسم الله وعلى ملة رسول الله).

12) أن تمكثوا بعد الدفن ساعة عند قبري لمن يستطيع ، أستأنس بكم حتى أراجع ملائكة ربي ،  تكثرون فيها من تدبر الموت والاستعداد لمثل الذي صرت إليه، ثم تنصرفون داعين الله لي بالتثبيت.

13) أوصي أن يشرع ورثتي بسداد ديوني فور دفني، أو ضمان ديوني لأصحابها بتحويلها عليهم إن لم يكن لديهم ما يكفي سدادها، وكذلك رد المظالم لأصحابها وطلب الصفح منهم.

14) لا يقام عزاء أسبوعي، ولا يقام عزاء عند مرور أربعين يوماً ، ولا يقام عزاء سنوي، ولا عزاء لأحد مرتين.

15) أوصي أولادي بصلة أرحامهم، وإكرام أقاربي وأصدقائي بعد موتي، والدعاء الصالح لوالدهم.

16) أوصي زوجتي بسرعة الزواج بعد انقضاء العدة وبعد أن ترتب لتربية الأبناء، وخصوصاً البنات. 

17) عليّ دين 300 دينار للسيد/ عبد اللطيف ، لي مبلغ 625 دينار عند الأخ سراج . السؤال: هل هناك خطأ شرعي في الوصية، لانتفاع الغير بها ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

أن ما جاء في الوصية أمور مشروعة ، وليس فيها ما يخالف الشرع ولا مانع من انتفاع الغير بها، والله أعلم .

4/28ح/97
        أخذ البنت المحتاجة من وصية والدها
[4215] حضرت إلى اللجنة السيدة/ دلال، وقدمت الاستفتاء التالي:

أنا امرأة متزوجة وعندي أولاد، وعندي مبلغ من المال وأريد شراء منزل باسمي ولا يكفي هذا المبلغ لشراء المنزل، وأريد أن آخذ مبلغاً بسيطاً من الثلث الذي أوصى به والدي ؟ وأخي الوصي على الثلث رفض إعطائي من الثلث الموصى به إلا بإحضار فتوى من جهتكم ؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً.

وهذا نص الوصية:

حضر لدى المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية عبد العزيز وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً : إني أبطل الوصية الصادرة مني والمسجل مضمونها بدفتر الإعلامات، وأعتبرها كأنها لم تكن ، وأنشأ قائلاً إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي على يد ابني أحمد على أن يخرج لي من مال هذا الثلث في كل سنة ثلاث أضاحٍ لي ولوالديّ، والباقي من الثلث ينفق منه على المحتاج من أولادي الذكور والإناث من غير سرف ولا تقتير، وما يتبقى من الثلث ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتي، وأذنت لابني أحمد أن يوصي من بعده على الثلث المذكور الصالح الرشيد من أولادي الذكور والإناث، وشهد على تعريف الموصي عبد العزيز وإقراره بذلك كل من: عبد الرحمن وناصر وبناء على طلب الموصي عبد العزيز المذكور.

قاضي محكمة الأحوال الشخصية
دخلت المستفتية إلى اللجنة بصحبة أختها (شيخة) وأفادت بما يلي:

أنا أسكن مع زوجي الذي تزوج عليّ في بيت حكومي، ولست مرتاحة فيه، وأود شراء بيت مناسب لكن ليس لدي ما يكفي لشرائه، علماً بأنني قد حصلت على نصيبي من الأموال لكنها لا تكفي لشراء البيت، وزوجي مرتبه ضعيف، وأنا أحتاج من عشرين ألف دينار إلى ثلاثين ألفاً لأشتري بيتاً أسكن فيه وأقوم بتأجير جزء منه كي يدرَّ عليّ مورداً أعيش به، والثلث أكثر بكثير مما أحتاج أي أنني سوف آخذ شيئاً يسيراً منه، علماً بأنني لم آخذ من الوصية شيئاً منذ وفاة والدي إلى الآن، وأخي الوصي طلب مني إحضار فتوى منكم كي يعطيني من الوصية.

* أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانت المستفتية لا يوفر لها زوجها المسكن المناسب لها وتحتاج إلى شراء مسكن ولا تجد جميع ثمنه ، وهي بحاجة إلى ما يكمل ثمن هذا المسكن فلا بأس من أن تأخذ من ريع ثلث والدها الذي أوصى به ما يكمل ثمن المسكن الذي تحتاجه من غير سرف ولا تقتير، وذلك تنفيذاً لوصيته المرافقة للسؤال، والله أعلم .

12/33ح/97

       الوقف من الوصية
[4216] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، ونصه:

لي جد تغمده الله برحمته وقد أوصى بأن داره وقف على ابنه ثم على ذريته ما تناسلوا وتعاقبوا ، وجعل فيها ما انتفع بها أضحية لجدته كما أوصى بداره بأنها وقف على ابنه وإخوانه الأشقاء الذكور لا الإناث ، ثم على أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا ويخرج من ثلث ماله وجعل من احتاج من بناته السكنى مع إخوتهن لا مضارة لهم.

وكما تعلمنا من فقهائنا ومشايخنا أن مذهب الإمام الجليل مالك رحمة الله عليه هو المطبق في مثل هذه الحالات، فهل ذلك وصية لا تجوز إلا بإجازة باقي الورثة ؟ أم هو وقف ذري ؟ ومذهب الجمهور في ذلك أنه يأخذ حكم الوصية، أم أنه تركه لبطلانه لعدم حيازته في حياة الواقف ويصبح تركه كما هو على مذهب الإمام مالك 

* أجابت اللجنة بما يلي:
1- الوقفان المنصوص عليهما في هذه الحجة وقفان ذريان صحيحان إن استوفيا شروطهما الأخرى، وهما موقوفان على وفاته، وعليه فلا يُنفَّذان إلا بموافقة الورثة بعد وفاته، ولهما حكم الوصية، بقرينة أن الواقف جعلهما من ثلث ماله، وهما مخصصان لمن شرط الواقف أن يكونا لهم إذا تمت إجازتهما من قبل الورثة، فإذا لم يجزهما الورثة بعد وفاته بطلا، فإذا أجازهما بعضهم دون البعض الآخر صَحّا في مقدار حصة من أجاز فقط دون من لم يجز.

2- الذرية والتعاقب يعنيان الفروع مهما بعدوا طبقة بعد طبقة، وهي عامة في الذكور والإناث جميعاً، وما دام الواقف لم يحدد لكل منهم حصة معينة فيشترك المستحقون له منهم في ريع الوقف إذا نَفَذ، ذَكَرُهُمْ وأنثاهم على سواء.

3- ما شرطه الواقف في وصيته من ثلث ماله من تبرعات لإخوته وأقاربه يُعَدُّ صحيحاً نافذاً إثر وفاته ما داموا غير وارثين له.

4- ما شرطه الواقف من الأضاحي يجب تنفيذه ما دام الريع يتسع له. والله أعلم.

7/36ح/97

      استيفاء الدين من الوصية
[4217] عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل عن طريق الفاكس باسم السيد/ سعد، وهذا نصه:

أبي أدان ابن خالي 12.000 دينار، وورث ابن خالي تركة قدرها 27.000 دينار من أمه لكنه لإدمانه أضاعها ولم يبق إلا ثلث الخيرات التي تركته أمه، فهل يجوز أن يأخذ أبي من هذا الثلث ؟ حيث إن ابن خالي غير مرجو منه السداد لأنه الآن في مستشفى الأمراض النفسية لإدمانه الشديد.

وقد أرفق المستفتي مع سؤاله صورة الوثيقة الصادرة عن المحكمة الكلية - إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل التي تحتوي على الوصية بالثلث وهذا نصها.

حضرت لدى المحكمة الكلية إدارة التوثيقات الشرعية هيه وأقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها قائلة أني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد ابني سعد ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتي وأذنت الموصية هيه للموصى له سعد أن يوصي من بعده على الثلث من يثق بديانته وأمانته وشهد على تعريف الموصية وإقرارها بذلك كل من غانم وحمد وبناء على طلب هيه حرر هذا الإعلام.

* أجابت اللجنة بما يلي: 

تنص الوثيقة المرفقة على أن المتوفاة أوصت بثلث تركتها بعد موتها وأقامت عليه ابنها سعد وأذنت له بالتصرف في هذه الوصية بمعرفته في طرق الخير والبر مطلقاً، كما أذنت له بأن يقيم على هذا الثلث بعد موته من يثق بديانته وأمانته. وعليه فإنه يجوز للوصي أن يوفي دين المدين المسؤول عنه من هذه الوصية أو بعضاً منه بحسب ما يراه مناسباً، لأن وفاء دين الغريم العاجز عن الوفاء من أعمال البر والخير، والله أعلم .

كتاب الأحوال الشخصية
باب المهـر
4/7ح/97

          تسمية المهر بدون تسليم
[4218] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محسن، ونصه:

ينتشر في بعض الأرياف ما يسمى (زواج البدلة) يتم عادة بين الأقارب والأصدقاء فيقول المتصاهرين فيما بينهم : زوجني أختك وأزوجك أختي، فيسمى المهر اسمياً فقط، لا هذا يدفع ولا الثاني يأخذ، فيتم الاتفاق بين الطرفين على الزواج، ويكون هذا الزواج (زواج البدلة) أسباب منها:  أ - عجز الشاب عن دفع المهر ولا يأمن على نفسه الفتنة.

أما بالنسبة للفتاة تريد هذا الزواج أيضاً: أ - إذا لم تتزوج يفوتها قطار الزواج وتصبح عانساً وتخاف الفتنة، وأحيطكم علماً أن هذا الزواج لا يتم بالإكراه أو الإجبار ، وهل أكون آثماً إذا حضرت هذا الزواج وأكون موكلاً أو شاهداً من الشهود، أرجو تزويدي بفتوى شرعية عن هذا الزواج وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي:

هذا النكاح ليس صريح الشغار، لوجود مهرٍ مسمى لكل واحدة منهما، وعلى ذلك فهو نكاح صحيح لوجود تسمية المهر، وإذا كان العرف يقضي بأن الزوجة لا حق لها في المطالبة بالمهر المسمى فهو عرف فاسد، ويكون للزوجة شرعاً في المطالبة بالمهر المسمى لها، ويجوز حضور هذا الزواج والشهود عليه والتوكيل به إذا نُفِّذَت الشروط السابقة من تسمية المهر ومن حق الزوجة في المطالبة به. والله أعلم .

كتاب الأحوال الشخصية
باب الحضانة
11/33ح/97

 السفر بالمحضون بدون إذن وليه

[4219] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد المحسن، ونصه:

زوجة مطلقة تسكن مع مطلقها في نفس السكن لديها حق الحضانة وامتلاك وثائق سفر الأولاد والمطلقة تود السفر بالأولاد خارج البلاد للسياحة، للعلم أن أكبر الأولاد بنت تناهز من العمر اثنتي عشرة سنة وأكبر الأولاد من الذكور عشر سنوات.

السؤال: هل يحق للمطلقة الحاضنة أن تسافر بأولاد مطلقها دون إذنه، مع العلم بأن والد الأولاد غير موافق للسفر وذلك لعدم الأمن على سقوط الأولاد في محظورات شرعية بسبب إهمال الأم وعدم متابعتهم متابعة دقيقة في تلك البلاد ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
يحق للحاضنة - أماً أو غيرها - السفر بالمحضون من بلد وليه إلى بلد آخر في مدة حضانتها له بالشروط التالية:

1- أن لا تزيد مسافة السفر عن بلد المحضون أكثر من ستة بُرُد، وهي تعادل مائة كيلو متر تقريباً.

2- أن لا يكون السفر بقصد الاستيطان، ولكن سفراً مؤقتاً كالتجارة أو التطبيب أو الزيارة أو ما إلى ذلك، وعند الاشتباه بقصد الحاضنة تحلف اليمين على أنها لا تريد الاستيطان.

3- أن لا يُخشى على المحضون ضرر في أثناء السفر في بدنه أو أخلاقه أو غير ذلك.

فإذا استوفى السفر الشروط السابقة كلها جاز للحاضنة السفر فيه بالمحضون ولو لم يوافق الولي على ذلك، وإذا اختل فيه شرط أو أكثر منعت من السفر بالمحضون إلا بموافقة وليه عليه، وذلك رعاية لحق الصغير في التمتع برعاية وليه له في مدة الحضانة، والله أعلم .

3/27ح/97
           حرمان المطلقة من رؤية أولادها
[4220] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:

ما حكم منع المطلقة من رؤية أولادها من مطلقها لأسباب لا تعود على المطلق ولا على المطلقة، وإنما سبب المنع هو أهل المطلقة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز شرعاً حرمان الأولاد من رؤية أمهم، كما لا يجوز شرعاً حرمان الأم من رؤية أولادها لأن في ذلك قطع رحم، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قطع الأرحام، والله أعلم .

كتاب الجنايات والحدود
ويشمل الباب التالي :

·  بـاب الديـة.

كتاب الجنايات والحدود
باب الدية
1/29ع/97
   القتل الخطأ بالسيارة وعدم وجود أولياء للمقتول

[4221] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عادل ، ونصه:


قبل ست سنوات كنت أقود سيارة أحد الإخوة فاعترضني رجل على الطريق فصدمته وبعد نقله إلى المستشفى ظل فاقداً وعيه لمدة 15 يوماً ثم توفي وبعد وفاته رحمه الله تعالى عرفت من بطاقته أنه أفغاني الجنسية فقمت بالبحث عن أقاربه وسألت مسئولي تنظيم اتحاد للأفغان فلم أعثر على أقاربه وأعلنت في الصحف المحلية ولم يظهر له قريب فأفيدوني أثابكم الله تعالى:

1- هل يجوز التصدق بالدية ؟

2- هل يجوز لي أخذ الدية من الصدقات ؟

3- وما مقدار الدية ؟

مع العلم بأنني قد صمت شهرين متتابعين.

 * أجابت اللجنة بما يلي :


 الحالة المسؤول عنها تدخل في باب القتل الخطأ، والقتل الخطأ موجب للكفارة على القاتل والدية على عاقلة القاتل (عشيرته)، وما دام القاتل قد قام بالكفارة بصيامه شهرين متتابعين، فقد برأت ذمته، وبقيت الدية على عاقلته إذا طالب بها أولياء القتيل، وما دام أولياء القتيل غير معروفين الآن وبالتالي لم يطالبوا بالدية، فلا شيء على عاقلة القاتل حتى يطالب بها أولياء القتيل، فإن طالبوا بها دفعت لهم، وإن تنازلوا عنها سقطت عن عاقلة القاتل، وإن لم يعرفوا ولم يطالبوا لم تلزم عاقلة القاتل بشيء إلا أن على القاتل أن يتابع البحث عن أولياء القتيل ما أمكنه ذلك. والله أعلم.

4/59ع/97                 متى تلزم الدية العاقلة ؟
[4222] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي ، ونصه:

حصل مشاجرة بين شخصين قتل على إثرها أحدهما، وتدخل أهل الخير في المصالحة بين الطرفين، وتوصلوا إلى حل المشكلة بأن يدفع أهل القاتل الدية لأهل المقتول، وحيث إن أهل القاتل فقراء فهل يجوز مساعدتهم بدفع الدية من أموال الزكاة.

* أجابت اللجنة بما يلي :

دية القتل تجب على القاتل سواء أكان القتل عمداً، أم شبه عمد، أو خطأ، إذا تصالح مع أهل القتيل على هذه الدية في حالتي شبه العمد أو الخطأ، ولا تجب على العاقلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً) وتؤخذ هذه الدية من أموال القاتل، فإن لم تف أمواله وساعده أهله أو غيرهم على أدائها فلهم ذلك ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ( (التوبة الآية :91)  .

ويجوز إعطاء القاتل من الزكاة إذا كان فقيراً، كما يجوز إعطاؤها للكافلين لأدائها عن القاتل إن كانوا فقراء، وعجزوا عن دفعها، والله أعلم.

كتاب السياسة الشرعية

ويشمل الأبواب التالية

· باب الفتوى والقضاء.
· باب القوانين المستحدثة.
· باب العلاقات الاجتماعية.

كتاب السياسة الشرعية

باب الفتوى والقضاء
1/13ع/97               إعطاء القاضي الولاية للمرأة

[4223] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصه:

الولاية حق للرجال فقط بشكل عام في الشريعة فهل إذا سمح القانون الوضعي في بلد غير مسلم حق الولاية للنساء أيضاً وتقوم بها في ميادين التزويج والتربية والتعاقد فهل يعمل به إذا كان المسلمون أقلية ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

لقد قسم الله تعالى رعاية الصغار بين الرجال والنساء قسمة عادلة، فأوكل للأب ومن بعده من الأقارب الرجال الولاية، وأوكل للأم ومن بعدها من النساء الحضانة، وشرط لكل شروطاً، وعند انعدام الأولياء والحاضنات أو انعدام الشروط يرجع الأمر للقاضي، فيقيم على الصغار من شاء من الرجال والنساء، ويسمى المقام عليها هنا الوصي، وعليه فلو أقام القاضي واحدة من النساء ولياً على الصغار عند انعدام الولي المستوفي الشروط جاز وكانت وصي القاضي، ولا يجوز للقاضي إقامة أحد من النساء أو الرجال وصياً مع وجود ولي مستوف الشروط، والله أعلم.

1/44ع/97
           التزام مسلم بمذهب فقهي معين 

[4224] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:

ظهرت عندنا بالكويت جماعة يدعون أن المذاهب المعروفة (حنفي، شافعي، مالكي، وحنبلي) كلها وليدة أعداء الإسلام أوجدوها لتفرقة شمل المسلمين، فما رأي علماء الدين في هذا الموضوع ؟ نرجو من سيادتكم الإفادة التامة حتى يعرف الصحيح من الغلط والله يجزيكم عنا وعن المسلمين خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

المذاهب الأربعة المعروفة، وكذلك المذاهب الفقهية الأخرى التي قام بها علماء مجتهدون مأمونون في دينهم وعلمهم، ومشهود لهم بالتقوى والصلاح هي مذاهب صحيحة، لأنها استمدت أحكامها من نصوص الكتاب والسنة والمصادر الأخرى المعتبرة، ويجوز تقليدها واتباعها من قبل العوام الذين لا يستطيعون الاجتهاد واستخراج الأحكام من نصوص القرآن والسنة، ولا يجوز النيل من هؤلاء الأئمة ولا اتهامهم بما لا يليق، ولكن الدعاء لهم بالرحمة والرضوان. والله أعلم .

7/37ع/97                 التنازل عن عقوبة خائن الأمانة

    [4225] حضر أمام اللجنة السيد/ محمد ، وقدم الاستفتاء التالي:

لي ابن عم كان يعمل (مندوب جمع تبرعات) في جمعية خيرية ، وقبل شهر تقريباً اتهم من قبل الجمعية بخيانة الأمانة بمبلغ  (1500) ألف وخمسمائة د.ك. واستردت الجمعية المبلغ، لكنها رفعت عليه قضية خيانة أمانة، وهو الآن موقوف في السجن على ذمة القضية، ولما ناشدناهم التنازل عن القضية لاسيما وقد تم إرجاع المبلغ قالوا لنا: يمكن أن نتنازل عن القضية إذا أفتت لجنة الفتوى بجواز مساعدة المتهم بالتنازل عن القضية، آملين من فضيلتكم أن تفتونا بذلك، حيث لم تصل القضية للمحكمة، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

ما دام المتهم قد أعاد المبلغ المتهم بأخذه بغير حق إلى الجمعية، ولم تصل القضية بعد إلى المحكمة ، فإن حق طلب معاقبة المتهم هو حق شخصي للجمعية، فإن رأت الجمعية أن المتهم قد تاب توبة نصوحاً وعزم على عدم العود إلى مثل فعلته الأولى، وسعها إعفاؤه من المطالبة بإنزال العقوبة به، وإن رأت أنه لم يتب بعد، كان لها رفعه إلى القضاء لينال عقوبته المناسبة، حسماً لمادة الفساد، وليرتدع به غيره، والله أعلم.

كتاب السياسة الشرعية
باب القوانين المستحدثة
17/13ع/97          منع عرض الأزياء والغناء والاستعراض
[4226] عرض على اللجنة محولاً من السيد الوزير الكتاب الموجه من رئيس مجلس الأمة السيد/ أحمد، ونصه:

نود إحاطتكم علماً بأن لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد ترغب بموافاتها خطياً بالرأي الشرعي حول الاقتراح بقانون بشأن منع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضية وعروض الأزياء بالأماكن العامة، والمقدم من بعض الأخوة الأعضاء (المحال بصفة الاستعجال ).

ثم اطلعت اللجنة على نص الاقتراح، وهو:

 (مادة أولى)

لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية أو عروض الأزياء في الأماكن العامة أو الترخيص بإقامتها.

 (مادة ثانية)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

واطلعت على المذكرة الإيضاحية المرفقة .

* أجابت اللجنة بما يلي :

لولي الأمر بل عليه أن يمنع في الأماكن العامة كل ما يراه ضاراً بالأمة في مالها وخلقها أو دينها، وأن يعاقب عليه تعزيراً بما يراه رادعاً للمخالفين من أنواع العقوبة، من حيث جنسها وقدرها.

وعليه فإن هذا القانون داخل في صلاحيات ولي الأمر بل واجباته كما أشرنا، وله إصداره والأمر بتنفيذه حماية لأخلاق شباب الأمة وشاباتها، وصوناً للحياة العامة عن الابتذال.

وضبطاً للنص بالضابط الشرعي تقترح اللجنة أن يضاف للمادة الأولى كلمة (الممنوعة شرعاً) ليكون النص كما يلي:

" لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية أو عروض الأزياء الممنوعة شرعاً في الأماكن العامة أو الترخيص بإقامتها "والله أعلم.

3/27ع/97            تعويضات الأضرار من الغزو العراقي

 [4227] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ن - ف، ونصه:

أنا مواطن كويتي أصابني ما أصاب غيري من الكويتيين والمقيمين من الأضرار بسبب الغزو العراقي الغاشم، وهذه الأضرار بعضها مادي مثل القتل وسرقة الأموال وحريق السيارات، وبعضها معنوي نفسي، وبعضها تكاليف مالية تكلفها المواطن كالسفر إلى الخارج هرباً من الظلم والإقامة في خارج القطر مدة طويلة، إلى غير ذلك، فهل يجوز لي ولغيري من المواطنين والمقيمين أن يطالبوا وأن يقبضوا تعويضات عن هذه الأضرار بجميع أنواعها، أم عن بعضها فقط، وإذا كان المواطن لم يصبه أي ضرر فهل يجوز له أن يأخذ تعويضات بناء على وثائق يقدمها مخالفة للواقع ؟ وإذا كان ذلك غير مشروع فهل الأفضل قبضها والتصدق بها، أم عدم قبضها أصلاً ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

1- يجوز قبض التعويضات عن الأضرار المادية الفعلية التي لحقت المتضرر بنتيجة العدوان العراقي المتسبب بها.

2- يجوز قبض التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمتضرر سلباً، كفوات راتب الموظف الذي تعطل عن العمل مدة الغزو العراقي، وكذلك الأجير، ومثله تعطل الدار المؤجرة مدة الغزو، وأمثال ذلك.

3- الأضرار النفسية التي لحقت بعض الناس من جراء الغزو العراقي، إن نتج عنها أضرار مادية كالحاجة للعلاج أو التعطل عن العمل مثلاً، جاز قبض التعويض عنها، وإلا فلا يجوز قبض أي تعويض عنها.

4- المواطن أو المقيم في الكويت مدة الغزو العراقي إذا لم يصبه من الغزو أي ضرر فلا يجوز له قبض أي تعويض، لأن التعويض لا يجوز إلا إذا كان هنالك ضرر فعلي. والله أعلم.
3/43ع/97
                موارد ومصارف بيت المال
[4228] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مركز للرسوم المتحركة السيد/ محمد، ونصه:

أثير من قبل موضوع استعمال أموال الزكاة الفائضة في بناء المدارس والمستشفيات وتعمير الطرق كما هو مذكور في القصة، والمعضلة هي هل هذا جائز شرعاً ؟ وقد قمنا بدورنا بالسؤال في أمريكا وكان الجواب بأن نعم هو جائز حيث إن بيت المال كانت توضع فيه جميع الأموال سواء كانت أموال زكاة أم الصدقات والجزية، فنرجو منكم إفادتنا عن هذا الموضوع.

* أجابت اللجنة بما يلي :

ذهب الفقهاء إلى أن بيت المال له أربع فروع، الأول للزكاة، والثاني للأخماس والثالث للضوائع، والرابع للفيء، ولكل فرع من هذه الفروع الأربعة مصارف تختلف عن مصارف الفرع الآخر، فإذا احتاج الإمام إلى الصرف من فرع ولم يوجد فيه مال جاز أن يقترض له من الفرع الآخر على أن يرده بعد ذلك، ولا يجوز له أن يصرف من فرع من هذه الفروع الأربعة على مصارف فرع آخر وبخاصة فرع الزكاة، لأن الزكاة خصها الله تعالى بثمانية مصارف بينتها الآية الكريمة وهي قوله تعالى:  (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( (التوبة: الآية 60)، فـلا يجوز الخروج عنها. والله أعلم .

كتاب السياسة الشرعية
باب العلاقات الاجتماعية
3/30ع/97             إثبات البينة بتسجيل مكالمة هاتفية
[4229] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صلاح ، ونصه:

ما الحكم الشرعي في قيام شخص بتسجيل محادثة هاتفية مع شخص آخر دأب الأخير على مضايقته هاتفياً سواء بالتهديد أو التلفظ بألفاظ نابية من أجل إثبات الواقعة لولي الأمر أو الجهات المختصة كقرينة رفعاً للضرر .

ثم عرض على اللجنة التوضيح المرسل لاحقاً، ونصه:

رجل شهد بشهادة حق على رجل ثان ثم دأب الأخير على الاتصال به هاتفياً وتهديده بإنزال الضرر به لحمله على تغيير أقواله بما يخالف الحقيقة ويناقض شهادته السابقة.

فما مدى شرعية وأخلاقية قيام رجل ثالث يبتغي وجه الله تعالى وإظهار الحق بإعطاء الأول جهاز تسجيل ومكبر صوت بناءً على طلب الرجل الأول لإثبات واقعة التهديد التي يتعرض لها من الرجل الثاني وتقديم شريط التسجيل كقرينة لولي الأمر لدفع الضرر الواقع عليه، وهل يعد هذا الفعل من الرجل الأول والثالث من قبيل التجسس الذي نهينا عنه شرعاً؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

ما دام المستفتي يودّ تسجيل المخابرة الهاتفية من أجل دفع الضرر عن نفسه، فإن ذلك يجوز بقدر الحاجة دون زيادة، ولا يعدّ من التجسس المحرّم ، وكذلك من يقدم العون له على ذلك، كإعطائه المسجل أو غير ذلك، فإن عمله جائز على قدر الحاجة دون زيادة أيضاً، لقوله تعالى: (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ( (الشورى: الآية 41] ، وللقاعدة الفقهية الكلية: (الضرر يدفع بقدر الإمكان). والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة

                ويشمل الأبواب التالـية :

· باب التسمية.

· باب الأطعمة والأشربة.

· باب المسابقات والمراهنات والألعاب .

· باب السفــر.

· باب الكتابة والأدب.

· باب الرسم والتصوير.

· باب الذبائح.
· باب الغناء والموسيقى.

· باب أحكام المرأة.

· باب الاستمناء.

· باب القمار.

· باب الاحتفالات والمسرح.

· باب الغش والتزوير. 

· باب اللباس. 

· باب التعليم.

· باب الرشوة. 

· باب خصال الفطرة. 

· باب الزينة. 

كتاب الحظر والإباحة
باب التسمية
1/8ع/97

       التسمية بأحد أسماء الله الحسنى

[4230] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:

والدي يُدعى (مجيد)، ويرغب في تغيير اسمه إلى (عبد المجيد)، والسؤال هل يجوز التسمي بـ(مجيد) ؟ وإن كان جائزاً فهل من الأفضل تغييره إلى (عبد المجيد) ؟

   * أجابت اللجنة بما يلي :

المجيد في اللغة الرفيع العالي والكريم والشريف الفعال، وهو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وليس خاصاً به، مثله مثل الرحيم.

وعليه فلا بأس بإبقاء اسم المستفتي (مجيد) على حاله، ولا بأس بأن يستبدل به عبدالمجيد إذا أحب ذلك، وربما كان الاستبدال هو الأفضل بعداً عن اللبس، والله أعلم.

7/16ع/97                     تسمية الأولاد

[4231] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه: 

ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى، التي تعرض لها إمام المسجد ؟ ونحن نود معرفة حكمها الصحيح:

تكلم الإمام عن تسمية الأولاد، فقال ما يجوز أن تسمي : (تقياً) أو (إيماناً) لأن هذه الأسماء فيها تزكية.

نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا بخصوص هذه الأمور حيث إنها مثار تساؤل بين الناس، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي : 

لا بأس بتسمية الأبناء والبنات بأسماء جميلة محببة مثل (إيمان وتقي) وهو من باب التفاؤل، وهو أمر جائز ما دام لم يقصد فيه تزكية على الله تعالى. والله أعلم.

2/51ع/97                  تسمية شركة باسم آية قرآنية

[4232] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سالم ، ونصه:

لديّ شركة ومؤسسة كل منهما تحمل هذا الاسم (رحلة الشتاء والصيف). والسؤال هل يجوز التسمية بهذا الاسم أم لا ؟ علماً بأن هذه الآية نص من سورة قريش.

أفتونا مأجورين.

*أجابت اللجنة بما يلي :

إطلاق هذا الاسم على المحال التجارية يعدّ من التبرك والتفاؤل، ولا مانع منه بشرط أن لا يكون في المحل الذي يوضع له هذا الاسم منكر، أو مخالفة شرعية، وأن لا يكون في وضعه له نوع امتهان، ويحسن أن تجرد الآية المقتبسة من أي عبارة تدل على إرادة القرآنية من مثل عبارة (قال الله تعالى) أو (صدق الله العظيم) أو (قرآن كريم) وذلك ليكون إيرادها على سبيل القول لا على سبيل التلاوة القرآنية لأن القرآن يشترط لتلاوته الطهارة من الحدث الأكبر ويشترط للمسه الطهارة مطلقاً، والله أعلم .

كتاب الحظر والإباحة 
باب الأطعمة والأشربة
2/32ع/97

   -  ما يحرم من الأطعمة

         

          - ما يحرم من الأشربة

[4233] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد ، ونصه:

ما حكم المشروبات الغازية بجميع أنواعها حيث يقال إنها تحتوي على مادة من دهن الخنزير، وهذه تستورد من الخارج ؟

وكذلك أنواع الجبن هل هناك نوع معين تنصح به الإدارة بعدم أكله أم أن كله صالح للأكل؟

*أجابت اللجنة بما يلي :

من القواعد الفقهية الكلية قول الفقهاء: (الأصل في الأشياء الإباحة) لقوله تعالى: ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ( (الأنعام: الآية 145)، وعليه فإن كل مطعوم أو مشروب يكون حلالاً للإنسان إذا لم يوجد فيه محرم، ومن المحرمات في الطعام والشراب المسكرات والنجاسات، وما فيه إضرار بالصحة كالسموم ، فإذا ثبت قطعاً أو بظن غالب أن في مطعوم أو مشروب مادة مسكرة أو نجسة أو مضرة بالصحة حرم وإلا فلا يحرم، ومدار ثبوت ذلك على المختصين والمسؤولين عن الشئون الصحية، ويستوي في ذلك المشروبات الغازية والأجبان وغيرها، والله أعلم.
2/40ع/97             ماء الشعير الخالي من الكحول

[4234] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام لشركة للمواد الغذائية السيد/ رعد، ونصه:

الموضوع : التماس إصدار فتوى شرعية في تداول شراب ماء الشعير (الخالي من الكحول).

نتقدم لسيادتكم بكتابنا هذا الشأن التماس بإصدار فتوى شرعية لشراب ماء الشعير (الخالي من الكحول) والذي يباع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها المملكة العربية السعودية.

حيث لم يسمح لنا باستيراد هذا المنتج من الخارج لبيعه في دولة الكويت.

ثم اطلعت اللجنة على مرفق الاستفتاء الصادر عن الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عمان والمتضمن التالي:


1- شراب ماء الشعير موسى (MOUSSY) سويسري الصنع النسبة المئوية           (0.027%).

يسرنا إفادتكم بأنه لا مانع لدينا من استيراد تلك المشروبات المذكورة أعلاه شريطة التقيد بالنسب الموضحة إزاء كل منها، وفي حالة الإخلال بتلك الشروط سوف تتحمل الشركة المسؤولة في ذلك.. وعليه موافاتنا بنتيجة الفحص المخبري من وقت لآخر.

*أجابت اللجنة بما يلي :

بعد الاطلاع على التقرير المرفق الصادر عن الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عمان، والمتضمن وجود نسبة 0.027% من الكحول في الشراب المسئول عنه، رأت اللجنة:

أن تناول ماء الشعير أو غيره وكذلك بيعه وشراؤه إذا كان يحتوي على آية نسبة من الكحول أو المواد المسكرة - ومهما قلت - حرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " رواه مسلم وحديث " ما أسكر كثيره فقليله حرام " رواه أحمد وابن ماجه والدار قطني وصححه.

فإذا خلا ماء الشعير أو غيره عن الكحول والمسكرات مطلقاً - ومردّ معرفة ذلك يرجع للسلطات المختصة في البلدية - ولم يكن فيه سبب آخر للتحريم كان حلالاً، والله أعلم.

    5/50ع/97    أكل اللحوم والطيور المذبوحة ذبحاً غير إسلامي
[4235] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محي الدين من كندا، ونصه:

يسأل صاحب الطلب عن إمكانية أكل اللحوم والطيور المذبوحة ذبحاً غير إسلامي حيث لا يوجد سواها في مدينتهم، علماً بأن اللحوم المذبوحة طبقاً للشريعة الإسلامية متوفرة بأحد المدن التي تبعد عن محل إقامتهم بحوالي 70 - 80 كم.

ويطلب صاحب الطلب إبداء الفتوى في هذا الموضوع حيث يسكن  في مدينتهم عدد كبير من المسلمين.

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن الشريعة الإسلامية أباحت لنا طعام أهل الكتاب، فكل الذبائح التي تأتي من اليهود والنصارى جائزة، ما لم يغلب على الظن أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية، والله أعلم. 

6/67ع/97

            استعمال الملح

[4236] عرض على اللجنة - محولاً من السيد الوكيل - الاستفتاء المقدم من مدير عام الهيئة العامة للصناعة، بواسطة السيد/ يوسف، ونصه:

نود الإحاطة بأن الإدارة قد تلقت كتاباً من بلدية الكويت بشأن ورود إرسالية ملح صافي ماركة (NORTON) إنتاج أمريكا يحوي في بطاقة بياناته رموز تروج للديانة اليهودية (مرفق طيه نسخة منه).

للتفضل بالاطلاع والإفادة.

ثم اطلعت اللجنة على كتاب مدير إدارة الأغذية بالبلدية إلى إدارة المواصفات والمقاييس ونصه:

نفيدكم أنه ورد للبلاد إرسالية ملح صافي ماركة (NORTON) إنتاج أمريكا  إنتاج 3/3/97م انتهاء 3/3/98م حيث تبين بالفحص بموجب الاستمارة المشار إليها أعلاه وجود الملاحظات التالية:
1- ورد ضمن طرق التحضير M ar guerita Bloody May or Saltydog (cocktail)
2- اسم المنتج (Coarse kosher Salt) مع نجمة داود.

3- Kosher For Passover.

وعليه يرجى الإفادة عن مطابقة الصنف للمواصفات القياسية المعتمدة من عدمه ليتسنى لنا إجراء اللازم.

ثم طلبت اللجنة ترجماناً يفسر لها معنى الكلمات الواردة في الكتاب. فحضر السيد/ منصور سيد أبو العينين، من إدارة التخطيط والمتابعة في الوزارة وأفاد بالتالي:

1- ملح يستخرج من نبات اللؤلؤة.

2- ملح مباح أكله في الشريعة اليهودية يتسم بالملوحة الشديدة.

3- طعام يؤكل في عيد الفصح عند اليهود.

كما اطلعت اللجنة على مرفقات الكتاب وهي صور عن تفاصيل محتويات هذه الإرسالية تتضمن بعضها على صورة لنجمة سداسية.

*أجابت للجنة بما يلي :

إذا كانت المواد الداخلة في تركيب الملح المسئول عنه طاهرة وليس فيها مسكر، ولا يصاحبها دعم أو ترويج لعقائد تخالف عقيدة الإسلام بأي وجه من الوجوه، وليس فيها ضرر على الصحة، فلا بأس باستعماله وتداوله، وإلاّ فلا.

والمرجع في ذلك المسؤولون عن النواحي الصحية والسياسية، والله تعالى أعلم.

كتاب الحظر والإباحة  
باب المسابقات والمراهنات والألعاب
7/16ع/97                 مسابقة الإسراء والمعراج

[4237] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه: 

ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى، التي تعرض لها إمام المسجد، ونحن نود معرفة حكمها الصحيح:

(مسابقة الإسراء والمعراج) قام الإمام بتحريم المسابقة التي تطرح من قبل الوزارة، وقال : إنها لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءك ابنك فلا تحلها له وردَّه، وهي بدعة.

نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا بخصوص هذه الأمور حيث إنها مثار تساؤل بين الناس، وجزاكم الله خيراً.

*أجابت اللجنة بما يلي : 

المسابقات العلمية - ومنها مسابقة الإسراء والمعراج - جائزة شرعاً ما دامت خالية من الرهان، وما دامت الجوائز تمنح للفائزين فيها من قبل جهة لا تبتغي على ذلك إلا التشجيع على العلم والثقافة، وعلى ذلك فلا بأس بمساعدة الأولاد في حل مثل هذه المسابقات المباحة تشجيعاً لهم على التعلم والالتزام بالأحكام الشرعية. والله أعلم.

7/16ع/97                      القرقيعان

[4238] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه: 

ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى، التي تعرض لها إمام المسجد، ونحن نود معرفة حكمها الصحيح:

 (القرقيعان) فقد قال الإمام : إنها حرام وما تجوز، والقرقيعان هي لعبة شعبية يحتفل بها الأطفال في رمضان بدون معازف.

نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا بخصوص هذه الأمور، حيث إنها مثار تساؤل بين الناس، وجزاكم الله خيراً.

*أجابت اللجنة بما يلي : 

لعب الأولاد في رمضان جائز ما دام ليس فيه منكر، ولا يغير من جوازه أنه تحت اسم قرقيعان أو غيره ، وهو من العادات الشعبية المألوفة ، وليس فيه ما يخالف أحكام الشريعة، فتبقى على الأصل وهو الإباحة. والله أعلم.
7/16ع/97                        النبّـاطـة 

[4239] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه: 

ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى، التي تعرض لها إمام المسجد، ونحن نود معرفة حكمها الصحيح:

(النبّاطة) قال الإمام : لا يجوز استعمالها لأنها تقتل ولا تخرج الدم فهي تؤذي ، استخدم مكانها الرمح أو السهم، والنباطة تصنع من السيم على شكل رقم /7/وتربط بسير وجلدة ويستخدمها الأطفال لصيد الطيور.

نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا بخصوص هذه الأمور حيث إنها مثار تساؤل بين الناس، وجزاكم الله خيراً.

*أجابت اللجنة بما يلي : 

لا يجوز الصيد بأداة غير جارحة ومنها (النباطة) لما فيها من تعذيب الحيوان، إلا أن يحذف بها شيء جارح ويصيب الحيوان المصيد بحده فيجوز، ثم إذا صاد إنسان حيواناً برياً بأداة جارحة أكل ، سواء مات بالصيد أو بالذكاة الاختيارية بعد ذلك ، وإن صاده بأداة غير جارحة لم يؤكل إلا أن يذبحه ذبحاً عادياً بعد صيده وفيه حياة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا رميت فسميت فخزقت فكل، وإن لم تخزق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت " رواه أحمد. والله أعلم.
  كتاب الحظر والإباحة    
باب السفـر
7/17ع/97

     تنظيم رحلات عائلية

[4240] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس جمعية..../ د.أحمد، ونصه:

نود أن نورد لكم الاستفسار التالي:

دأبت جمعية ..... على تنظيم رحلات عائلية بشكل دوري إلى بعض الدول الخليجية والعربية والإسلامية والأجنبية ، والاشتراك فيها مشروط للمعلمين وعائلاتهم فقط ويشترط على المعلمة وجود محرم معها وتحرص الجمعية أثناء هذه الرحلات كل الحرص على إقامة الشعائر الدينية والالتزام بالأخلاق والآداب الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية، ونقيم هذه الرحلات في جو عائلي نهدف من خلاله اجتماع شمل المعلم بأسرته في جو عائلي بهيج خلال فترة الإجازة ، حيث إن بعض المعلمين لا تتاح لهم هذه الفرصة خلال العام الدراسي ، كما أننا نقوم بتنظيم رحلات لأداء مناسك العمرة خلال إجازة نصف السنة الدراسية.. فهل هناك أي من المحظورات الشرعية في هذا العمل ؟ سواء فـي القيام برحلات للدول الخليجية أو العربية أو الأجنبية ، أو هـل توجد أمور معينة يجب مراعاتها عند السفر ؟

نرجو التفضل بإفادتنا حول هذا الموضوع متمنين لإدارتكم الموقرة دوام التوفيق والسداد.

* أجابت اللجنة بما يلي :

ما دامت هذه الرحلات وهذه النشاطات مفيدة وليس فيها أي مخالفة شرعية فلا مانع منها شرعاً، وتوصي اللجنة القائمين على هذه النشاطات مراعاة ما يلي:

1- أن لا تشارك في هذه الرحلات امرأة بغير زوج أو محرم معها مدة الرحلة من أولها إلى آخرها.

2- أن توفر في الرحلة الظروف المناسبة للالتزام بالأحكام والواجبات الشرعية كالتوقف في أوقات الصلوات، وتوفير مكان للنوم والطعام ، ولا يحصل فيه اختلاط بين الجنسين مخالف للآداب الشرعية، وما إلى ذلك.

3- أن لا يكون في برنامج هذه الرحلات زيارة أماكن مشبوهة ، كصالات الرقص والغناء الماجن وموائد الخمور والقمار، وما إلى ذلك.

فإذا التزمت هذه التوصيات وأمثالها في أثناء هذه الرحلات فلا بأس بها، وإن انتقص منها شيء وتوقع القائمون عليها حصول بعض المخالفات الشرعية فيها، لزم العزوف عنها. والله أعلم .

كتاب الحظر والإباحة                                 
باب الكتابة والأدب
2/17ع/97
        -  الطعن في كتاب إحياء علوم الدين

          
               - الطعن في الإمام الغزالي

[4241] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ناصر، ونصه:

نود من المشايخ الكرام إفادتنا بما قاله إمام المسجد بخصوص الأمر الآتي:

تكلم إمام المسجد في الإمام أبي حامد الغزالي - رحمه الله - وقال:

أ - إن قول العامة (هذا الرجل حجة الله) لا يجوز وهذا خطأ لأنه لا حجة لله على الناس إلا الرسل فلا حجة للبشر ولا للصحابة ولا للأئمة من بعدهم لأنهم يخطئون ويصيبون فليسوا بحجة، وقال من الخطأ قول أن الإمام الغزالي حجة الله، وما نعرفه أن الإمام الغزالي يلقب بحجة الإسلام وقد درج هذا اللقب بين ألسنة العلماء وليس حجة الله كما قال إمام المسجد.

ب -  ثم قال أيضاً: إن هذا الرجل أي أبا حامد الغزالي:

1- ليس بحجة وله شطحات في العقيدة.

2- كتابه إحياء علوم الدين مليء بالبدع.

3- ينبغي البعد عن كتبه ومؤلفاته فالأئمة كالصنعاني وغيره كانوا يحرقون كتبه ليتدفؤوا بها.

4- ألف كتاباً في الكفر كما قال ابن تيمية.

5- كتاب الإحياء فيه من الشطحات في العقيدة وفي الأسماء والصفات الشيء الكثير، وفيه من التصوف في باب الأخلاق والبدع الكثيرة التي يمتلئ بها الكتاب.

6- المفترض ألا يقرأ كتبه إلا المتخصصون ، ولا يقرأها عامة الناس لما فيها من الضلالات والبدع والشطحات في العقيدة.

نرجو من إدارة الفتوى الكرام توضيح الأمر بشأن هذا العالم، حيث إنني في حيرة من هذا الكلام خاصة وأن مجلة المنتدى الحائطية الصادرة من وزارة الأوقاف كثيراً ما تأخذ مواضيع من كتاب الإحياء ، وأيضاً من أقوال الإمام أبي حامد الغزالي، فأفيدوني مأجورين، وجزاكم الله خيراً.

*أجابت اللجنة بما يلي :

أ -  أبو حامد الغزالي من علماء المسلمين المعتبرين، وممن كتب في الفقه الشافعي وأصول الفقه، وأمور العقيدة الإسلامية، وتصدى للرد على الزنادقة والملاحدة، وأجاد في أكثر ما كتب، ولا يعني هذا أنه معصوم من الزلل، وقد أطلق عليه الكثيرون من العلماء لقب حجة الإسلام ، كما أطلقوا على غيره من العلماء ألقاب شيخ الإسلام، وصدر الشريعة وغير ذلك، وهو إطلاق جائز وتكريم لعالم من العلماء بما هو أهل له، أما إطلاق حجة الله عليه فغير مألوف رغم أنه صحيح إذا أريد به التشبيه البليغ، فهو كالحجة لله من سعة اطلاعه على أدلة الشرع، كقولنا : فلان عدل أي كالعدل.

ب - كتاب إحياء علوم الدين من درر ما كتبه أبو حامد الغزالي، وقد استفاد منه المسلمون كثيراً، وأحلوه محله اللائق به في المكتبة الإسلامية، ولا يعني هذا أيضاً أنه معصوم من الزلل أيضاً، فالعصمة لا تليق إلا لله ورسوله، ولكن ما فيه من مآخذ لا ينقص من قيمته، فقد كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه، ولا يمنع أحد من تداوله والاستفادة منه، ولم يقل أحد إنه خاص بفئة دون فئة من الناس، ولكنه للناس جميعاً، لأنه كتب بلسان عربي مبين، وكل منهم يأخذ منه مايسيغه، وما فيه من مآخذ قليلة هو داخل في باب الاجتهاد ، ولا تثريب على المجتهد إن أخطأ فيما هو محل الاجتهاد بل هو مأجور في هذه الحال، والله أعلم.

3/34ع/97
          -  تقييم كتاب الورد المختصر

                            -  تقييم كتاب(سورتا يس والواقعة)

[4242] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سامي ، ونصه:

أعرض على فضيلتكم كتيبين الأول بعنوان سورتا "يس والواقعة" ممتزجتين بالدعاء. والثاني بعنوان "هذا ورد مختصر من كلام الله تعالى وكلام سيد البشر"، وكلاهما طبعا على  نفقة أحد رجالات الكويت.

وقد سألت عنهما بعض المشايخ ، فقال لي: إن فيها بدعاً أو أنهما بدعة وجئت إليكم لأرى هل هما كذلك. أم لا شيء فيهما من البدع ، وبالتالي هل يجوز نشرهما وتوزيعهما أم لا يجوز؟ وجزاكم الله خيراً.

ملاحظة: مرفق مع السؤال الكتيبان المراد النظر فيهما.

*أجابت اللجنة بما يلي :

بالنسبة للكتيب الأول (الورد المختصر من كلام الله تعالى وكلام سيد البشر):

فإنه يتضمن مجموعة آيات كريمة معزوّة إلى مواطنها في المصحف الشريف ، وهي صحيحة النص والعزو، كما يتضمن مجموعة أدعية وابتهالات سليمة ولا ملاحظة عليها.

1- إن الكتيب الأول ليس فيه مخالفة شرعية، ولا مانع من نشره على حاله.

2- الكتيب الثاني احتوى على آيات قرآنية من سورتي (يس والواقعة) يتخللهما أدعية مكتوبة بلون مخالف، للتمييز بينها وبين الآيات الكريمة، حيث كتبت الآيات باللون الأزرق والأدعية باللون الأسود، ولا شيء في الأدعية من المخالفات الشرعية بالجملة سوى بعض الكلمات الغامضة والملاحظات القليلة ولهذا رأت اللجنة أنه لا يجوز نشر هذا الكتيب إلا بعد الأخذ بالاعتبار الملاحظات التالية:

أ - حذف الكلمات الغامضة مثل كلمات: (يا من هو حُمّ هاءُ آمين).

ب- وضع عنوان على الدعاء كلما ورد بين الآيات الكريمة للدلالة القاطعة على أنه ليس من القرآن الكريم دفعاً للشبهة.

ج- حذف بعض ما ورد في الدعاء من القسم بغير الله تعالى مثل قولهم (وبالكواكب السيارة).

د - حذف بعض الكلمات الموهمة مثل قولهم: (هاء مهلك على الظالمين).

هـ - حذف تحديد عدد تكرار الدعاء بعدد معين.

و- حذف ما ذكر من تخصيص دعاء معين لنفي الفقر وغيره لكسب الرزق وما إلى ذلك لعدم ثبوت نص فيه. والله أعلم .

1/ 51ع/97                  الحقوق الأدبية والمعنوية
                               (حق الابتكار والتأليف والنشر)

[4243] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس معهد… السيد/ ناصر، ونصه:
تمثل عملية نسخ برامج الكمبيوتر واحدة من أكبر عمليات السرقات المنظمة في التاريخ المعاصر، حيث تسبب قرصنة البرامج خسائر جسيمة لشركات الكمبيوتر تقدر بحوالي 12 بليون دولار سنوياً، وللأسف لا توجد حتى هذه اللحظة (حسب علمنا) أية أحكام أو فتاوى شرعية في هذا الموضوع. 

والسؤال هنا:

1) ما حكم الإسلام في قرصنة البرامج ؟ 

2) وهل نسخ البرامج يعتبر محرم شرعا أم لا ؟!

3)  وهل الناسخ يعتبر آثماً ؟  

4) وهل يعتبر المتعامل أو المستخدم للبرنامج المنسوخ - مع علمه المسبق بذلك- آثم أيضاً ؟ وما هو العقاب لكلا الطرفين؟ 

5) وما هو حكم الإسلام في من وضع نسخة ملوثة بفيروس مدمر يأتي على نظام البيانات بالكامل ؟  

6) وما هو حكم الإسلام في من صنع هذا النوع من البرامج المدمرة لنظم البيانات بواسطة الفيروسات ؟  

7) وما هو
التعويض المادي والمعنوي المناسب لمبرمج أو شركة برمجيات قام شخص بنسخ برامجها؟ إن نسخ برامج الكمبيوتر يحمل في طياته تهديداً خطيراً لمصالح ومستقبل المبرمجين أنفسهم وشركات تطوير البرامج، فهل هناك من حل شرعي ؟ أفيدونا أفادكم الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،

*أجابت اللجنة بما يلي :

1- "حق الابتكار" وحق التأليف وحق النشر وسائر الحقوق الأدبية والمعنوية المقومة بمال تعد من الحقوق المصونة شرعاً، ولا يجوز تجاوزها بغير رضى من مالكها، وعليه فلا يجوز نسخ برامج الحاسوب ذات حقوق  الطبع - سواء كان ذلك للاستعمال الشخصي أو بقصد البيع  - إلا برضى وموافقة مالك هذا الحق، سواء وجد قانون يحمي هذه الحقوق أو لا.

أما بيع البرامج المنسوخة مع الحاسوب من قبل شركات البيع فهو جائز إذا كانت هذه الشركات مأذونة بهذا النسخ من مالكه وإلا لا يجوز ، لأنه ليس للإنسان أن يبيع ما لا يملك، وكل من يخالف ذلك يعد آثماً ومعتدياً على حق غيره ، ويدخل في ذلك البائع والمشتري والناسخ وكل من يساعد في هذه العملية الممنوعة شرعاً ما دام عالماً بالمنع، ومستحقاً للعقوبة التعزيرية، وضامناً لكل ما يترتب على هذه العملية من أضرار مالية لصاحب الحق، يقدرها القاضي بحسب الضرر الفعلي الواقع على صاحبها.

2- وضع نسخة ملوثة بفيروس مدمر في برنامج يأتي على نظام البيانات بتدمير كامل أو جزئي يعد عملاً آثماً لما فيه من الإضرار بالغير، ومستوجباً للتعزير والضمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والله أعلم .

7/59ع/97

          معنى حرف النفي 

[4244] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عبد القادر (الهند)، ونصه:

السؤال : ما هي معلومات عن حرف لام ألف (لا) هل هي حرف أصلي، من حروف الهجاء.

أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء.

*أجابت اللجنة بما يلي :
لا: تتألف من حرفين هجائيين هما اللام والألف، وليست حرفاً واحداً، وهي حرف نفي ونهي وهي تستعمل للنفي، وللنهي بحسب السياق والسباق، والله أعلم.

3/9ع/97
                 إيقاظ الفتنة في الصحف اليومية

[4245] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:

ما هو الحكم الشرعي في:

1) الخروج على الحاكم (ولي الأمر) وإثارة الفتنة بالتفجير والزعزعة وتكفير الناس والاغتيالات ونحوها.

2) قتل الذمي المعاهد والمستأمن.

3) وهل يجوز نشر مثل هذه الأمور الآنفة الذكر في الجرائد ووسائل الإعلام ، اعتماداً على فتاوى بعض من يدعون العلم والأهلية.

4) وهل يجوز لمن يعمل في الصحافة - سواء كان محرراً أو غيره - إثارة هذه الأمور وإيقاظ الفتنة النائمة بناء على فتاوى أناس قد يكون لهم أغراض شخصية ونحو ذلك.

* أجابت اللجنة بما يلي :

 (1-2) هذه الأسئلة تحتاج الإجابة عنها إلى بحث مطول ، نظراً لتشابك الأدلة واختلاف الفقهاء وكثرة التفاصيل، مما لا يغني فيه إجابة مختصرة ، لذلك ترى اللجنة إحالة السائل للوصول إلى ما يريد من الإجابة المفصلة إلى الموسوعة الفقهية، في المصطلحات التالية: (الحرابة)، (الإمامة الكبرى)، (أهل الذمة).

 (3-4) نشر كل ما فيه فتنة حرام شرعاً لقوله تعالى: (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ( (البقرة: الآية 217)، والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة   
باب الرسم والتصاوير
9/31ع/97               الصور والتماثيل في الإسلام

[4346] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/جمعية ... في ساحل العاج بتوقيع مديرها السيد/ كمارا ، بواسطة المدير العام لهيئة خيرية ...، ونصه:

ما حكم الصورة، التماثيل ، الصور الشمسية ؟

* أجابت اللجنة بما يلي : 

اختارت اللجنة مذهب المالكية وملخصه: أنه يجوز صناعة الصور المسطحة مطلقاً، مع الكراهة، لكن إن كانت فيما يمتهن فلا كراهة بل خلاف الأولى، وتزول الكراهة إذا كانت الصور مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده، فالأصل في الرسم الحل ولا يحرم منه إلا ما جمع الشروط الآتية:

1- أن تكون صورة الإنسان أو الحيوان مما له ظل - أي تكون تمثالاً مجسداً - فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها - وذلك كالمنقوش في جدار أو ورق أو قماش - بل يكون مكروهاً.

2- أن تكون الصورة المجسمة كاملة الأعضاء فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الإنسان أو الحيوان مع فقده لم يحرم.

 3- أن تصنع الصورة - المجسمة - مما يدوم من الحديد أو النحاس أو الخشب ، فإن صنعها مما لا يدوم كالحلوى فلا تحرم.

4- أن تكون الصورة للطغاة والظلمة وأهل الفساد والمجون، ممن لا يجوز توقيرهم أو التأسي بهم.

 5- أن تكون الصورة خليعة تحرض على الفساد، أو تبعث على الشهوة. والله أعلم . 
2/36ع/97

         رسم ذي روح
 [4247] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /طارق ، ونصه:

ما حكم رسم ذوات الأرواح لتوضيح بعض المعاني وتوصيل الأفكار إلى الآخرين ، كما هـو حاصل في رسوم الكاريكاتير والرسوم الموجودة في الكتب التربوية والعلمية وغيرها؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

- رسم ذي روح أو تصويره تصويراً مسطحاً جائز على مذهب المالكية، وهو ما ترجحه اللجنة، وبخاصة إذا كان  للفوائد التعليمية.

- ثم إذا كانت الصورة كاملة كرهت، وإذا كانت ناقصة لم تكره.

- أما رسوم (الكاريكاتير) المسطحة فلا بأس بها ما لم يكن فيها غيبة أو استهزاء بأحد، والله أعلم.

1/37ع/97
          التصوير الفوتوغرافي وتعليق الصور
[4248] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف ، ونصه:

نود معرفة الحكم الشرعي فيما يلي ولكم جزيل الشكر.

أولا: ما هو الحكم الشرعي في التصوير الفوتوغرافي إذا كان القصد منه هو الاحتفاظ بهذه الصور كتذكار تاريخي عن مراحل أيام الطفولة للأولاد أو العائلة أو تذكر للرحلات أو الأسفار؟

وما هو حكم وضع بعض الصور في مكتبة البيت أو تعليقها على الحائط ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

أولاً: التصوير الفوتوغرافي للإنسان أو الحيوان أو النبات أو غير ذلك جائز وبخاصة إذا كان للاحتفاظ بالذكريات أو لبعض المصالح الأخرى، إلا أنه يكره إذا كانت الصورة كاملة لذي روح ولم تكن لحاجة هامة، ولا بأس بوضع الصورة المسطحة في مكتبة البيت، أما تعليقها على الحائط أو ما شابهه فلا بأس به أيضاً ما لم يكن فيه تعظيم لصاحب الصورة ، أو تكون في حائط القبلة أمام المصلي، فإن كان كذلك كره.

وتنبه اللجنة إلى ضرورة الحذر من تصوير النساء بدون حجاب خشية نظر الأجانب إلى هذه الصور وهو ممنوع شرعاً ، والله أعلم.

2/28ع/97        عرض صور النساء العاريات في التلفزيون والنظر إليها

[4249] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طارق ، ونصه:


تقوم بعض وسائل الإعلام بعرض لقطات رياضية، (كالسباحة أو الجمباز)، لنساء في ملابس الرياضة (المايوه) والذي لا يستر إلا العورة المغلظة والثديين فقط، وباقي الجسد عارٍ، كما تقوم بعرض مسلسلات وأغان أجنبية أو عربية تحوي نساء كاشفات الصدر والأكتاف أو بلباسٍ قصير يظهر معظم الجسد، فهل يجوز هذا أم هو حرام؟ وهل يأثم المسئول عن عرضه مع استطاعته منعه أو استبعاده من العرض؟ وهل يأثم مشاهده ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

إبداء الإنسان عورته لغيره من الأجانب حرام لغير ضرورة، ذكراً كان أو أنثى مع مراعاة اختلاف حد العورة بينهما ، وكذلك نظر الإنسان لعورة غيره، فإنه حرام أيضاً لغير ضرورة، ومن الضرورات التطبب مثلاً، ولا يستثنى من هذا الحكم الشامل سوى الزوجين مطلقاً لقوله تعالى: ( هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ( (البقرة: الآية 178)، أما المحارم فبقيود وضوابط.

ويشمل التحريم هذا النظر إلى الصورة أيضاً ، سواء كانت في التلفزيون أو في المجلة أو غير ذلك، وإن كان التحريم في النظر إلى الإنسان نفسه أشد منه في النظر إلى صورته، والتحريم يشمل المباشر بالنظر أو الإبداء والمتسبب كالناشر والعارض ، وإن كانت الحرمة في المباشر أشد منها في المتسبب، وعلى كل من يستطيع منع ذلك أن يبذل جهده في منعه على قدر إمكانه بالحكمة دفعاً للمنكر. والله أعلم. 
4/20ع/97
        نشر صور العري على المعلبات الغذائية

[4250] عرض على اللجنة محولاً من السيد الوكيل الاستفتاء المقدم من مدير عام الهيئة .......والموقع من المهندس السيد/ أحمد  - ، ونصه:

الموضوع: إبداء الرأي حول (صورة) على عبوة مادة غذائية:

نود الإحاطة بأننا قد تلقينا كتاباً من بلدية الكويت بشأن الموضوع المذكور أعلاه الخاص بالصورة الموجودة على علبة الشيكولاته من ماركة ..... المنتجة في إيطاليا (مرفق طيه نسخة منه).

يرجى التفضل بالاطلاع والإفادة بالرأي الشرعي بجواز مثل هذه الصور على عبوات المواد الغذائية.

ثم اطلعت اللجنة على العبوة المشار إليها وهي مطابقة للوصف الوارد في نص الاستفتاء.

* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز شرعاً نشر أي صورة لامرأة بغير الحجاب الشرعي، أو بطريقة منافية للآداب العامة ، وكذلك الرجل إذا كان مكشوف العورة مهما كانت طريقة النشر، سواء على عبوة مادة غذائية أو غيرها.

واللجنة توصي بطمس هذه الصورة قبل عرضها للبيع والتداول، والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة
باب الذبائح
7/16ع/97                     الصيد بغير محدد

[4251] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه: 

ما رأي المشايخ الكرام في الفتوى، بحق هذا الأمر، حيث تعرض لها إمام المسجد، ونحن نود معرفة حكمها الصحيح:

 (النباطة) قال الإمام لا يجوز استعمالها ، لأنها تقتل ولا تخرج الدم فهي تؤذي، استخدم مكانها الرمح أو السهم، والنباطة تصنع من السيم على شكل رقم 7 وتربط بسير وجلدة ويستخدمها الأطفال لصيد الطيور.

نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا بخصوص هذا الأمر حيث إنه مثار تساؤل بين الناس، وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي : 

لا يجوز الصيد بأداة غير جارحة ومنها (النباطة) ، لما فيها من تعذيب الحيوان، إلا إن يحذف بها شيء جارح ويصيب الحيوان المصيد بحده فيجوز، ثم إذا صاد إنسان حيواناً برياً بأداة جارحة أكل ، سواء مات بالصيد أو بالذكاة الاختيارية بعد ذلك. وإن صاده بأداة غير جارحة لم يؤكل إلا أن يذبحه ذبحاً عادياً بعد صيده وفيه حياة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا رميت فسميت فخزقت فكل، وإن لم تخزق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت " رواه أحمد. والله أعلم .

6/37ع/97
       دخول الكفار صالة الذبح للتنظيف وحمل الذبائح
[4252] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من نائب مدير إدارة الشئون الإدارية في شركة ..... السيدة/سعاد ، ونصه:

الموضوع/دخول عمال غير مسلمين صالات ذبح الأغنام

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بإفادتنا عن فتوى السؤال التالي وذلك بالسرعة الممكنة، نظراً لتعطل أعمال الشركة انتظاراً للفتوى الشرعية:

" هل يجوز دخول عمال النظافة غير المسلمين لصالات ذبح الأغنام بغرض تنظيف أرضيات الصالة أو نقل الذبائح ؟ ".

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا مانع شرعاً من دخول عمال غير مسلمين لصالات ذبح الأغنام بغرض تنظيف أرضيات الصالة أو نقل الذبائح ، وبخاصة إذا كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك بشرط أن لا يقوموا بذبح المواشي إذا كانوا من غير أهل الكتاب (اليهود والنصارى) إلا أن الأفضل تقديم العمال المسلمين على غيرهم كلما أمكن ذلك . والله أعلم.
1/57ع/97

       جرح الحيوان المأكول قبل ذبحه
[4253] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من شركة السيد/ سليمان ، ونصه:

نتقدم إليكم ، حيث إننا متعهدون لذبح الأبقار في المسلخ ..... ، وحيث إننا نقوم بذبح عجول قد تم استيرادها من أستراليا وأفريقيا ، وهي من النوع الشرس جداً ، حيث إنها تقوم بمهاجمة الجزارين والعمال بالركل والنطح بالأرجل الأمامية والخلفية لها مما يتسبب في إصابة الجزارين بإصابات بالغة وقد تؤدي إلى الوفاة.

لذا يرجى من سيادتكم إفتاؤنا في الآتي: هل نستطيع أن نقوم بضرب العجول في قدمه الخلفية بالسكين لتعجيزه عن الحركة لنتمكن من السيطرة عليه ، وبعدها مباشرة نقوم بالذبح حسب الشريعة الإسلامية ؟ أفيدونا أفادكم الله.

* أجابت اللجنة بما يلي :

إذا لم يوجد طرق أخرى أقل إيلاماً لتيسير ذبح هذه العجول ذبحاً شرعياً إلا ضربها في قدمها الخلفية وإصابتها فيها إصابة بالغة قبل الذبح ثم ذبحها بعد ذلك ذبحاً شرعياً مستوفياً لشروطه فلا بأس بهذا الضرب، للحاجة إليه، ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى موت هذه العجول قبل ذبحها، فإذا أدى هذا الضرب إلى موتها قبل ذبحها لم تحل، وكذلك إذا أمكن ذبحها وتَيَسّر بغير هذا الضرب بوسائل أخرى أقل إيلاماً كالتخدير وغيره فإنه لا يجوز اللجوء إلى هذه الطريقة الأشد إيلاماً ، لما فيه من الإيذاء لها من غير حاجة وهو ممنوع شرعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) رواه مسلم، والله أعلم.

3/8ع/97
               - كيفية ذبح الحيوان المأكول


                      - الوسائل الحديثة المتبعة قبل ذبح الحيوان المأكول




         - استخدام الآلات المستخدمة لحيوان نجس

[4254] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه:

السؤال الأول: يتعلق بالذبائح :

1- المسلخ هنا في مدينة ستغانجر في النرويج يعلق البقرة من رجليها ويطلقون رصاصة على رأسها.

2- يصعق الخراف بالكهرباء، صعقة غير مميتة ، ثم يذبحونه كما يفعل المسلمون.

3- يصعقون الدجاج بتمرير رؤوسها بالماء المكهرب ، ويكون هذا الصعق سبب موتها.

وبعد محاولة الاتفاق مع الطبيب وإدارة المسلخ تم الاتفاق على الآتي:

1) إذا أطلقوا الرصاصة على رأس البقرة وقبل موتها يقوم مسلم بالذكاة الشرعية بالسكين ليكون إسالة الدم سبب الوفاة وليس الطلقة ، لأن الطبيب أصرّ على استخدام الطلقة.

2) أصرّ الطبيب على صعق الخراف صعقة غير مميتة ، فاتفقوا معه على أن يقوم المسلمون بأنفسهم بالذبح بعد الصعقة.

3) اتفقوا على أن تكون الصعقة للدجاج غير مميتة ويحدد مسلم مقدار التيار الكهربائي ثم يبدؤون بتمرير الدجاج في الماء المكهرب وبعدها يذكي المسلم الدجاج الذكاة الشرعية بالسكين.

فما الفتوى في كل حالة ؟

السؤال الثاني: يتعلق ببقايا الخنزير ؟

أ) السكاكين المستخدمة في ذبح الخنازير: توضع في جيوب خاصة تحت ماء حار شديد الجريان مخلوط بمطهرات كيماوية، وبعدها يستخدمها المسلم في ذبح ذبائحنا.

ب) المنشار الكبير المستخدم في تقطيع الذبائح: سمحوا للمسلم أن يغسله بخرطوم ماء شديد التدفق مع المطهرات الكيماوية قبل أن يقوم بتقطيع ذبائحنا وذلك حسب طلبنا.

ج) آلة الفرم كبيرة الحجم: سمحوا للمسلمين بغسلها بأنفسهم بماء.

* أجابت اللجنة بما يلي :

يشترط في إباحة الأكل من الحيوانات أو الطيور مأكولة اللحم أن تذبح بآلة حادة في موضع الذبح الصحيح ، وذلك بقطع المريء والقصبة الهوائية والودجين (شرياني الدم) ، وأن يسمي عليها إذا كان من يباشر ذبحها مسلماً، وتحل ذبيحة أهل الكتاب ولو تركوا التسمية طالما أنهم لم يذكروا اسم غير الله، ويذبحون على الصفة المتقدمة.

أما في حال استعمال الوسائل الحديثة في تسكين الحيوان والطير قبل ذبحهما بالصعقة الكهربائية فيشترط أن يبقى فيهما بعد تعرضهما لها حياة - بحيث يكون سبب موته هو الذبح بالآلة الحادة فقط وليس الصعقة الكهربائية ، فإذا لم تستوف هذه الشروط كان الطائر أو الحيوان ميتة لا يحل أكله.

وأجابت اللجنة عن السؤال الثاني بالتالي:

ما دام السكين والمنشار وآلة الفرم تغسل بالماء الجاري الذي يزيل منها آثار نجاسة الخنزير فيجوز استعمالها بعد ذلك في ذبح الشياه والدجاج وغيره لأنها تطهر بذلك الغسل، والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة
باب الغناء والموسيقى
2/16ع/97
        بيع أجراس مكتوب عليها لفظ الله

                            تعالى والرسول مع الألحان

[4255] عرض على اللجنة - محولاً من السيد الوكيل - الاستفتاء المقدم من مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد/ إبراهيم، ونصه:

يرجى الإحاطة بأنه وردت إرسالية لمؤسسة/إسماعيل …للهدايا وهي بعدد (15) طرداً.. وعند الكشف عليها من قبل المختصين لدينا تبين أن البضاعة عبارة عن (أجراس للأبواب) تحمل اسم (الجلالة) واسم (الرسول) صلى الله عليه وسلم وصور لأماكن إسلامية مقدسة. 

وعند استعمال الجرس يصدر صوت (السلام عليكم، التكبير، الأذان، صوت ثنائي اللحن ).

لذا يرجى موافاتنا برأي الدين حول هذا الموضوع وذلك حتى يمكننا اتخاذ اللازم بشأن الإرسالية المذكورة.

* أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز استعمال هذا النموذج من الجرس المنضبط بالأوصاف والأرقام السابقة وبيعه وشراؤه لعدم وجود أي مانع شرعي من ذلك، والله أعلم.

4/10ع/97

           الأناشيد الدينية

[4256] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مساعد، ونصه:

أتقدم إليكم بطلب فتوى حول مدى شرعية وجواز الأناشيد الإسلامية ، والتي من جملتها ما كان يذاع في إذاعة القرآن الكريم في دولة الكويت في السنوات القريبة الماضية، علماً بأن هذه الأناشيد كانت تذاع مجردة دون اصطحاب أي آلات موسيقية أو دفوف، وتشتمل كلماتها على الذكر والدعاء والتفكر في عظيم مخلوقات الله، وفي الحث على الأخلاق والصفات الفاضلة، وهذه الأناشيد يقوم بإنشادها شباب بألحان حماسية ورجولية.

* أجابت اللجنة بما يلي :
هذه الأناشيد المسئول عنها لون من ألوان الغناء المباح، وقد أباح الفقهاء الغناء لأمر مباح لورود عدة أحاديث بهذا المعنى منها ما رُوي في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء، وكان مع الرجال، وكان أنجشة مع النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن رواحة: " حرّك القوم " ، فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة، فأعنقت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة:  " رويدك، رفقاً بالقوارير " ، يعني: النساء.

وعليه فيجوز بث واستماع الأناشيد الدينية، وما فيه من حث على الأخلاق والفضيلة على الصيغة الواردة في الاستفتاء، والله أعلم.

17/13ع/97          الحفلات الاستعراضية والغنائية وعرض الأزياء

[4257] عرض على اللجنة محولاً من السيد الوزير الكتاب الموجه من رئيس مجلس الأمة السيد/ أحمد، ونصه:

نود إحاطتكم علماً بأن لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد ترغب بموافاتها خطياً بالرأي الشرعي حول الاقتراح بقانون بشأن منع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضية وعروض الأزياء بالأماكن العامة، والمقدم من بعض الأخوة الأعضاء (المحال بصفة الاستعجال ).

ثم اطلعت اللجنة على نص الاقتراح، وهو:

 (مادة أولى)

لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية أو عروض الأزياء في الأماكن العامة أو الترخيص بإقامتها.

 (مادة ثانية)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واطلعت على المذكرة الإيضاحية المرفقة، ونصها:

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بشأن منع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضية وعروض الأزياء بالأماكن العامة

كثرت في الآونة الأخيرة الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام المرئية الدعوة إلى استقدام فرق أجنبية للمشاركة في حفلات غنائية صاخبة ، وإذا كانت هذه الدعوة وشبيهتها (الدعوة إلى إقامة عروض للأزياء) تتنافي مع قيم ومجتمع الكويت الأصيلة ، والذي نص دستوره في  المادة الثانية على أن " دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " .

وقد أفتت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بفتواها الرقمية (45/81) و (194ع/95) من أنها تخالف الشرع.

لذا كانت الحاجة ماسة إلى إصدار مثل هذا القانون ، الذي نص في مادته الأولى على عدم جواز إقامة مثل هذه الحفلات وعروض الأزياء ، والعقاب على مخالفة أحكام هذه المادة إذا ما توافر أركان هذه المخالفة ، وهي تتمثل في إقامة حفلة عامة ودعوة الجمهور إليها والإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة.

ونظمت المادة الثانية عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون.

ومع الأخذ بالاعتبار أن القانون لم يتناول بالمنع أو المصادرة إقامة بعض الحفلات الخاصة أياً كان عدد الحاضرين فيها.

* أجابت اللجنة بما يلي :

لولي الأمر بل عليه أن يمنع في الأماكن العامة كل ما يراه ضاراً بالأمة في مالها وخلقها أو دينها، وأن يعاقب عليه تعزيراً بما يراه رادعاً للمخالفين من أنواع العقوبة، من حيث جنسها وقدرها.

وعليه فإن هذا القانون داخل في صلاحيات ولي الأمر بل واجباته كما أشرنا، وله إصداره والأمر بتنفيذه حماية لأخلاق شباب الأمة وشاباتها، وصوناً للحياة العامة عن الابتذال.

وضبطاً للنص بالضابط الشرعي تقترح اللجنة أن يضاف للمادة الأولى كلمة (الممنوعة شرعاً) ليكون النص كما يلي:

" لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية أو عروض الأزياء الممنوعة شرعاً في الأماكن العامة أو الترخيص بإقامتها ". والله أعلم .  

كتاب الحظر والإباحة
باب أحكام المرأة

 2/2ع/97

   صور المرأة المخلة بالآداب   

[4258] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:

أفتونا - مأجورين - عن حكم المحلات التي تروج أكياساً عليها صور نساء شبه عاريات، كاشفات الرؤوس والصدور وجزء من أفخاذهن ، وبطريقة تشمئز منها النفوس، ويدّعي صاحب المحل أنها مجرد دعاية، وإني ذهبت إلى البلدية ووزارة التجارة وقالوا إنه ليس لديهم قانون يمنع مثل هذا.

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن ترويج مثل هذه الأكياس ممنوع شرعاً لما فيه من إظهار لما أمر الله بستره ومن الإثارة والفتنة، والله أعلم.

2/31ع/97          اختلاط النساء بالرجال في أماكن الاستجمام والراحة
[4259] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الرحمن ، ونصه:

انتشرت في بلادنا في الآونة الأخيرة عادة سيئة مخلة بالآداب ، وخارمة للمروءة وخادشة للحياء ، تخالف ديننا الحنيف وتعاليمه وتحارب عاداتنا الكريمة ، هذه الظاهرة تتمثل في انتشار الجلسات المختلطة في المطاعم وشواطئ البحر والمنتديات العامة ، وما يصاحبها من ارتكاب للمحرمات ، وتناول الخبائث وتقليد لعادات الغرب، فقد لوحظ وبشكل واضح وفاضح ارتياد النساء المتبرجات لتلك الأماكن ، وجلوسهن وسط الرجال ، وشربهن للسجائر والشيشة ، وكذلك يفعل الرجال، ويصاحب ذلك عرض لأفلام هابطة ساقطة أو حفلات غنائية صاخبة ، يحييها المغنون والمغنيات من قبل المشرفين على تلك الأماكن.

السؤال: ما حكم الترخيص لفتح مثل تلك الأماكن؟ وما حكم العمل فيها؟ وما حكم الأموال التي يجنيها أصحابها من الروّاد؟ وما حكم حضورها؟ وما العقاب الشرعي لمن يفعل ذلك ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
المطاعم وشواطئ البحر والمنتديات العامة وجميع المواطن العامة الأخرى مسموح بارتيادها لعامة الناس من أجل الراحة والاستجمام ، مع المحافظة على الحجاب الإسلامي، وعدم الاختلاط المحرم ، وعدم تناول المشروبات أو الأطعمة المحرمة، وعدم الاستماع إلى الغناء المحرم وما إلى ذلك من المحرمات الأخرى التي يحرمها الله تعالى، وعلى أصحاب هذه الأماكن أن يبذلوا جهدهم للمنع من هذه المحرمات التي حرمها الله تعالى - إن وجدت - بالحكمة والموعظة الحسنة والتخويف من الله تعالى، فإذا لم يمتنعوا عن ذلك رفعوا الأمر إلى السلطة العامة في الدولة لتتخذ معهم الإجراء المناسب.

ولا يجوز لأحد أن يعاون هؤلاء المرتادين لهذه الأماكن ولا غيرهم على معصية الله تعالى، كتقديم الخمور لهم أو تسهيل الاختلاط المحرم، وما إليه، لأن المعاون على المعصية يكون له نصيب من الإثم، وكل ربح يحصل عليه إنسان من طريق محرم يكون حراماً، قال صلى الله عليه وسلم: (إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) رواه الترمذي وغيره. والله أعلم.

4/31ع/97                    حجاب المسلمة

[4260] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد ، ونصه:

امرأة نزعت الحجاب، فما هو حكم الإسلام فيمن نزعت الحجاب؟ وما هو الواجب اتجاه هذه المرأة؟ علماً بأن هناك من يحتج بأن الحجاب فيه حرارة ورطوبة على المرأة فهل هذه الحُجّة مقبولة؟ أفتونا مأجورين.

* أجابت اللجنة بما يلي :

- الحجاب الشرعي للمرأة هو اللباس الساتر لعورتها، دون أن يصف أو يشف، والمرأة الحرة كلها عورة سوى الوجه والكفين والقدمين.

- والحجاب فرض على المسلمة الحرة البالغة أمام الأجانب عنها من الرجال، وعليه فلا يجوز للمرأة نزع الحجاب أمام الأجانب عنها - مهما كانت الأسباب - إلا لضرورة أو حاجة قوية كالتطبب مثلاً، فإنه يجوز كشف العورة للطبيب في حدود الحاجة إلى الاستشفاء.

- وأما وجه المرأة فالواجب ستره أمام الأجانب إن خشيت الفتنة إلا لحاجة أو ضرورة كالتطبب وأداء الشهادة والبيع والشراء و... فإذا أمنت الفتنة جاز كشفه من غير زينة، ويجب على الرجال غض البصر عنه. والله أعلم

4/41ع/97                 سفر المرأة بدون محرم للعلاج

[4261] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/عهود ، ونصه:

مقدمته/عهود أنا أجريت عملية جراحية بتاريخ 7/5/1997م ، ولي رغبة شديدة في السفر إلى الخارج للنقاهة ، ولعمل المزيد من الفحوصات للاطمئنان على حالتي وعلى نجاح عمليتي ، وذلك حرصاً على صحتي ، ومرفق شهادة بذلك، وليس لي محرم لا زوج ولا أب ولا أخ ولا ابن.

فأرجو التكرم بإعطائي فتوى بجواز سفري مع رفقة آمنة دون محرم لتتمة العلاج. ولكم مني جزيل الشكر.

* أجابت اللجنة بما يلي :

اتفق الفقهاء على أن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير زوج أو محرم ، وذهب البعض إلى جواز سفرها إلى الحج المفروض إذا كان معها رفقة مأمونة، وقاس بعض الفقهاء السفر للحاجة على السفر للحج المفروض فأجازوه لها بدون زوج أو محرم إذا كان معها رفقة مأمونة.

وعليه فإذا لم يكن للمستفتية زوج أو أي محرم، وكانت لها حاجة للسفر فإنه يجوز لها السفر مع الرفقة المأمونة. والله أعلم .

6/54ع/97            إظهار العورات والمفاتن لترويج البضائع
[4262] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ المدير العام لمصنع نسيج ، ونصه:

نود أن نحيطكم علماً أننا نملك مصنعاً لإنتاج الملابس القطنية والجرابات، وقد تعاقدنا مع أحد العملاء على أن نقوم بتزويده بكميات من الملابس القطنية والجوارب النسائية ، حيث اشترط هذا العميل أن يتم تصنيع الكمية المطلوبة باسمه، وأن نستخدم الأغلفة الخارجية المقدمة من قبله (العميل)، وقد أظهرت هذه الأغلفة أجزاء من أرجل وأيدي النسوة المرسومة على صفحاتها، (وعفواً فإننا نستأذنكم ونستسمحكم في إرفاق صور من بعض هذه الأغلفة).

ونرجو التكرم بإفادتنا عن الحكم الشرعي - الخاص بنا - في حال تلبيتنا 
لشروط هذا العميل في الموضوع المنوه عنه أعلاه.

* أجابت اللجنة بما يلي :

الصور المسئول عنها لا تخلو من إظهار للعورات والمفاتن، فلا يجوز إعلانها على البضائع لترويجها أو غير ذلك من الأغراض لهذا المعنى، والله تعالى أعلم.
1/62ع/97
       صوت المرأة وقراءتها القرآن أمام الرجال

[4263] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه السيد/ إبراهيم ، ونصه:

يقيم الصندوق سنوياً مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده على مستوى الكويت تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - وتنظم المسابقة للذكور والإناث كل على حدة، وتعقد هذه المسابقة في مسجد الدولة الكبير، ونرغب في الإجابة على بعض الفتاوى الخاصة بالمسابقة:

1- ما حكم تسميع المرأة للقرآن في المسابقة على لجنة اختبار أعضاؤها من الرجال؟

2- هل يجوز أن تقرأ إحدى النساء القرآن في حفل افتتاح برنامج عام للمسابقة أمام الرجال والنساء ؟

3- هل يجوز أن تقرأ فتاة القرآن في حفل افتتاح برنامج عام للمسابقة أمام 
الرجال والنساء ؟

آملين الرد على هذه التساؤلات هذا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

* أجابت اللجنة بما يلي :

الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة ، وأن لها شرعاً أن تقرأ القرآن حسب قواعد التجويد.

وفي جميع الأحوال يكون صوتها عورة إذا اقترن به تليين أو خضوع ، وكذا إذا أدى إلى فتنة أو إثارة أو تلذذ، وخوفاً من الوقوع في المحظور تشكل لجان التحكيم من النساء المتخصصات، فإن لم يوجدن فتشكل من الذين يؤمن منهم وعليهم الإثارة والفتنة.

لا يجوز للنساء ولا للفتيات المميزات " المراهقات " قراءة القرآن مجوداً ومرتلاً أمام الرجال الأجانب في الحفل المسئول عنه، لعدم الحاجة لذلك. والله أعلم.
2/5ع/97

   اشتراك المرأة مع الرجال في فيلم تلفزيوني

[4264] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير عام مركز ... للإنتاج الإعلامي السيد/ أحمد، ونصه:

إننا بصدد عمل فيلم سينمائي يحكي عن الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت الحبيبة ، ومدى ما تركه من خراب ودمار، وآثار ذلك العدوان النفسية والاجتماعية على المجتمع الكويتي، وكذلك طرح قضية الأسرى والمرتهنين داخل السجون العراقية.

لذا فإننا نود أن نستوضح منكم هل يجوز مشاركة المرأة في العمل في الفيلم الوطني ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا بأس بأن تشارك المرأة الرجال في هذا الفيلم الوطني بالشروط التالية:

1- أن تكون المرأة متحجبة وغير متزينة.

2- أن لا يحدث في مراحل العمل خلوة بين المرأة ورجل أجنبي عنها.

3- عدم الملامسة بينها وبين رجل أجنبي عنها.

4- أن لا تشتمل مشاهد الفيلم على أي من مظاهر الإثارة الجنسية سواء كان ذلك بالحركة أو الكلمة، والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة
باب الاستمناء

7/66ع/97

         العادة السرية
[4265] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/هناء، ونصه:

أريد أن أسأل عن العادة السرية بالنسبة للفتاة، وهل هي حرام أم حلال؟ وإذا كانت حراماً ما الدليل عليها من القرآن؟ وما جزاء من يمارس هذه العادة في الدنيا والآخرة؟

أرجو سرعة الرد إذا تفضلتم.

* أجابت اللجنة بما يلي :

دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق، وحث عليها، وأثنى على المتحلين بها، فقال الله تعالى مادحاً رسوله الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم: (وَإِنَّكَ لَعَلى  خُلُقٍ عَظِيمٍ( (القلم الآية : 4) وقال صلى الله عليه وسلم: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ".

وقد دعا الإسلام إلى حفظ الفروج من غير الزوجين وما ملكت اليمين فقال سبحانه: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ{5}إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ... ( (المؤمنون: من الآية 5 - 6).

كما دعا إلى غض البصر من كل من الجنسين عن الجنس الآخر، فقال سبحانه: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( (النور: الآية 30)، وقال سبحانه: ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... ((النور: الآية 31).

وقد حرم الإسلام الزنا وجعله من الكبائر وعاقب عليه بالحدّ، فقال سبحانه: ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ( (الإسراء: الآية 32)  وقال جل شأنه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ... ((النور: الآية 2) .

ومنع من العادة السرية (الاستمناء) لما فيها من الشذوذ والدناءة، وما يترتب عليها من الأضرار الصحية والنفسية، كما وجه الإنسان إلى تجنب مواطن الإثارة، والنظر إلى الصور العارية أو الأفلام المثيرة ، كما وجهه نحو الزواج ما أمكنه ذلك، فإذا لم يمكنه فعليه أن يلوذ بالصوم فقال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) رواه الجماعة.

إلا أن المسلم أو المسلمة إذا خافا على نفسيهما الزنا مع توفر أسبابه ودواعيه وَتَعيَّنَ (الاستمناء) طريقاً للتخلص منه فإنه يجوز لهما الاستمناء في هذه الحال ارتكاباً لأخف الضررين، والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة
باب القمار
3/2ع/97

                 اللعب بالورق
[4266] عرض على اللجنة -محولاً من السيد الوكيل-  طلب الإفادة عن تقرير حول خطبة الجمعة في مسجد.... المعدّ من رئيس قطاع المساجد والموقع من السيد/ محمد، مدير الشئون الفنية، وفيه:

1) بيان ما لشهر رمضان من منزلة وخصائص تميز بها عن باقي شهور العام.

2) حذر السامعين من بعض الممارسات التي تعد من اللهو المحرم في هذا الشهر، ومثل لذلك بأمرين:

- لعب الورق بدلاً من القيام حيث قال ما نصه:

واعلموا أيها الإخوة ، أنه من الأشياء التي تنتشر في رمضان - وكأنها مقصودة في هذا الشهر للأسف الشديد -، وهي من اللهو، لا أقول: هذا مباح ولكنه من اللهو المحرم كاللعب بالورق.

وبعض الناس يحضر في رمضان مسابقات من أجل اللعب بالورق ، وقد حكم أهل العلم على حرمة اللعب بالورق.

وللأسف الشديد أن كثيراً من الديوانيات إنما ينتشر فيها هذا في رمضان فيعتنون ويقومون ليل رمضان باللعب بالورق.

لا يكاد أحدهم أن يصلي إمامه ركعتين إن صلى الإمام وأطال قالوا: أطال بنا الإمام، ويمكث إلى الفجر يلعب الورق، فاحذروا أيها الإخوة من اللهو.

- (وتعجب من إقامة دورات كرة القدم)، ويقولون بمناسبة شهر رمضان تعقد هذه الدورات، وهذا يخرج رمضان عن مقصده ، وتلك مصيبة، وبين أن الأولى أن يدعى الناس إلى مسابقات في العلم وقراءة القرآن وما شابه ذلك.

هذا ما ورد عن الخطبة المشار إليها والأمر لكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

بعد قراءة الملاحظة والتداول فيها انتهت اللجنة إلى أن كلام الخطيب المشار إليه لا يحتوي على أي مخالفة شرعية، وإن كانت اللجنة توصي الخطباء دائماً باللين والوضوح في التعبير بعداً عن اللبس، وكان على الخطيب أن يفصل في موضوع اللعب بالورق إلى لعب خال عن القمار والإلهاء عن طاعة الله وهو مأذون به، ولعب مرافق للقمار أو مُلْهٍ عن ذكر الله تعالى وهو محرم.

ولا يعم التحريم، وإن كان الغالب في اللعب بالورق الذي يمارسه الشباب الآن في الديوانيات أو غيرها هو من اللعب المحرم، لأنه لا يخلو غالباً عن قمار أو إشغال عن عبادة الله تعالى ، أو ترك للواجبات الدنيوية، والله أعلم.

4/51ع/97                    من أنواع القمار

[4267] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة الفاكس، ونصه:

الرجاء من السادة هيئة الفتوى الرد على هذا السؤال وبأسرع وقت ممكن.

توجد بعض المحلات في الكويت تقوم بعمل عرض اختيار أرقام ، والذي يختار هو الزبون، والرقم لا بد أن يكون ثلاثاً ، ويقوم الزبون بدفع مبلغ لكل رقم وقع الاختيار عليه، ويدفع حسب الرغبة مثل 250 فلس أو نصف دينار أو ديناراً لكل رقم ، وحسب ما يدفع يكون مقابل هذا الدفع مبلغ كبير جداً إذا وقع الحظ على هذا الرقم الذي اختاره ، وقد لا يفوز والغالب هي الخسارة ، وهي - أي هذه المحلات - تقوم بعمل هذا الحظ خارج البلاد، ثم تأتي بهذه الأرقام التي فيها الحظ فإذا وقع التشابه في الأرقام وقع الفوز بالمبلغ الكبير ، فهل هذا العمل مشروع فإذا كان غير مشروع فما هي النصيحة لتلك المحلات وجزاكم الله خير الجزاء.
* أجابت اللجنة ما يلي :

العمل المسؤول عنه نوع من أنواع القمار، وهو محرم، فلا يجوز تداوله، ولا ترويجه، ولا الدعوة إليه، ويجب على الجهات المسؤولة منع مثل هذه التصرفات، والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة

باب الاحتفالات والمسرح
5/2ع/97
          الغناء والرقص وعرض الأزياء في المدارس 

[4268] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مبارك، ونصه:

هل يجوز حضور الحفلات التي تقيمها الفنادق هذه الأيام وتستدعي لها الفنانين والفنانات للغناء والرقص، وهل يجوز حضور عروض الأزياء ومسابقات الجمال في المدارس وغيرها، وهل تجوز شرعاً أفتونا مأجورين ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

الغناء والرقص وعروض الأزياء في المدارس وغيرها ، إذا خلت عن الاختلاط بين الجنسين من المكلفين ، وكانت في مكان مغلق غير مكشوف للآخرين ، وخلت عن التهتك، وكشف العورات ، وإثارة الشهوات ، والفتن والإلهاء عن عبادة الله تعالى ، وعن أداء الواجبات والمشاركة الجادة في بناء المجتمع  ، واستكمال معالم حضارته فإنه لا بأس به.

أما إذا رافقها بعض ما تقدم من المنكرات فإنها من المنكر باعتبار ما رافقها ، وهو حرام ، ولا يجوز حضورها، ولا الدعوة إليها، ولا المشاركة فيها بأي نوع من أنواع المشاركة، وأما مسابقات الجمال ، فإن رافقها منكر مما تقدم فهي محرم لما رافقها وإن خلت عن أي محرم مرافق كانت مكروهة لأنها لا تخلو عن التفاخر المثير للأحقاد والحسد. والله أعلم.

2/3ع/97

            محظورات الأعراس

[4269] عرض على اللجنة مجموعة أسئلة مقدمة من السيد/ عبد الله، ونصها:

ما حكم إحضار الطقاقة للأعراس؟ وما هي أنواع آلات الطرب التي يجوز استخدامها؟ وما هي الحدود التي يجب أن تتقيد فيها الطقاقة من هذه الآلات والغناء الذي تتغنى به ؟ وما حكم ارتفاع صوتها بالغناء إلى حد أنه يسمعه الرجال ؟ وهل يجوز للرجال سماع صوتها ؟

الرجاء من المشايخ الحكم مع الدليل .

ما حكم التزين بثوب العرس بالنسبة للعروسة، وهل يعتبر هذا الثوب من ثياب الشهرة؟ وهل يعتبر لبس هذا الثوب من التشبه بالغرب وأهل الكفر؟ وهل تعتبر تكلفة أجرة الثوب من الإسراف ؟ حيث إنه يؤجر في الليلة بمبلغ لا يقل عن مائتي دينار؟

من عادة الأفراح التي نقيمها هو دخول المعرس على العروسة في صالة الأفراح الخاصة بالنساء، وجلوسه عند عروسه قليلاً، لتفرح به والدته وأهله وتلتقط لهم بعض الصور للذكرى، فهل هذا الفعل جائز ؟ وهو دخول رجل على مجتمع من النساء مع العلم بأنهن بكامل زينتهن - متعطرات - ولكن قبل دخول المعرس ينبه النساء بذلك حتى يتغطين ويتحجبن ولكن هناك بعض النساء - هداهن الله - لا يتحجبن ويبقين على زينتهن فهل يجوز دخول المعرس ؟ هل إذا دخل المعرس تؤمر الطقاقة بالتوقف عن الغناء ؟ 

والرجاء ذكر الدليل على ذلك .

من المعروف أن الاحتفالات التي تحدث في الأعراس يخالطها شيء من المنكرات ، سواءً باستخدام بعض الآلات التي لا يجوز استخدامها أو بفحش المنكرات ، والسؤال : هل يجوز إحضار طقاقة لإقامة الحفلات مع الاشتراط عليها باستخدام الطار فقط من الآلات وتجنب الغناء الفاحش ؟ وهل يعتبر المبلغ الذي يدفع لها من المال الذي يساعدها على المنكر الذي تقيمه في حفلات أخرى ويخالطها المنكرات السابقة، أو يكون هذا المبلغ عوناً لها على الاستمرار في هذا الطريق ؟

الرجاء من المشايخ الأفاضل تدعيم الفتوى بالدليل على الحكم ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا بأس في العرس بحضور من يبهج المشاركين فيه بما ليس محرماً ولا مكروهاً، كالغناء الخالي عن الفحش والميوعة والألفاظ المثيرة والذي لا يسمعه الأجانب ، ويستحب استعمال الدف فيه للحديث الشريف: (أعلنوا هذا النكاح ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ، وليولم أحدكم ولو بشاة) رواه الترمذي والبيهقي.

يكره استئجار امرأة أو غيرها للغناء في العرس، كما يكره للمسلمة أو المسلم أن يمتهن الغناء ويجعله مهنة يرتزق منها، لأنه لا يخرج عن كونه من اللهو.

ولا يجوز التبذير في المال - وهو وضعه في غير موضعه- ، كما يكره التقتير فيه وهو الامتناع عن إنفاقه في موضعه، ومدار ذلك على العرف، والمستوى الاجتماعي، ويدخل في ذلك ثوب العرس المسؤول عنه والمطلوب هو التوسط قال تعالى: (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً( (الإسراء: الآية 29). وقال سبحانه: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ( (الإسراء: الآية 27)، سواء أكان ذلك في الملبس أم المأكل أو المسكن أو غير ذلك.

يمتنع على الرجل أن يدخل على جماعة النساء الأجانب عنه إذا كن بغير حجاب إلا لضرورة ، وليس العرس منها ، سواء كان عريساً أو غيره.

الخيلاء والتكبر والتفاخر ممنوع شرعاً بكل صوره ، في العرس وغيره سواء كان ذلك في اللباس أو الزينة أو الطعام أو غير ذلك، لقوله تعالى: ( وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ( (الإسراء: الآية 37).

يمتنع على المرأة التطيب بما يظهر ريحه في غير بيتها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية) أخرجه أحمد والترمذي وصححه.

لا بأس بتزين العروس لعريسها بالثياب وغيرها من غير إسراف ولا تفاخر، ومن غير تشبه بالرجال أو بغير المسلمين أو بالفسقة ، لما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) رواه البخاري، وقوله: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أحمد وأبو داود والطبراني، وعلى ذلك فإن ثوب الزفاف مباح إذا خلا من المغالاة والتفاخر في حدود ما يجري به العرف في الأعراس من غير قصد التشبه بالكفار، والله أعلم.

2/38ع/97                  التصفيق والصفير للتشجيع

[4270] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف ، ونصه:

ما حكم التصفيق باليد والصفير في حالة تشجيع المباريات وغيره.
* أجابت اللجنة بما يلي :

التصفيق جائز وكذلك الصفير إذا كان لحاجة معتبرة، كالاستئذان، أو التنبيه، أو تحسين صناعة الإنشاد، أو ملاعبة النساء لأطفالهن، أو بقصد التشجيع أو غير ذلك. ما لم يترتب على التشجيع إثارة فتنة ، أو تعريض بالآخرين ، أو نيل منهم، وإلا منع.

واللجنة توصي بالتخفف من التصفيق والصفير قدر الإمكان، لأن كثيراً من الفقهاء كرهوه لما فيه من الخفة التي تتنافى مع الحشمة المطلوبة في المسلم، والله أعلم .

3/43ع/97
          تقييم فيلم أطفال (فرسان الخير)

[4271] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من نائب رئيس مركز للرسوم المتحركة السيد/ محمد، ونصه:

نحن شركة للإنتاج الكرتوني للأطفال نقوم حالياً بإنتاج فيلم اسمه (فرسان الخير)، ونود من شيوخنا الأفاضل أن نسألكم سؤالا متعلق بسيناريو إنتاجنا الحالي (فرسان الخير) وهو:

هل يجوز في قصة خيالية كقصتنا أن ننسب أمراً خيالياً - كخلق مخلوق عجيب كالسنافر أو الهدهد ينطق كالإنسان - إلى الله تعالى ، كأن نجعل (سلام) - وهو بطل القصة - يقول: " هذا هدهد، طائر ناطق، أنطقه الله بقدرته " وذلك تبياناً لقدرة الله وفضله.

وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا الاستفتاء، وعلى مرفقه السيناريو المنتج " فرسان الخير" 

*أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز أن يسند أحد لله تعالى شيئاً لم يقله أو لم يفعله سبحانه، جاداً كان أو هازلاً، ومهما كانت غايته من ذلك، وذلك تقديساً لله سبحانه وتنزيهاً لعقول الناس عامة والأطفال خاصة ، عن أن يدخل في عقيدتهم نحو الله تعالى غير الحقائق الثابتة. والله أعلم .

6/4ع/97
                 تمثيل المرأة في فيلم وطني
[4272] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير عام مركز.... للإنتاج الإعلامي السيد/ أحمد، ونصه:

إننا بصدد عمل فيلم سينمائي يحكي عن الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت الحبيبة ، ومدى ما تركه من خراب ودمار، وآثار ذلك العدوان النفسية والاجتماعية على المجتمع الكويتي، وكذلك طرح قضية الأسرى والمرتهنين داخل السجون العراقية.

لذا فإننا نود أن نستوضح منكم : هل يجوز مشاركة المرأة في العمل في هذا الفيلم الوطني ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

في مشاركة المرأة في الفيلم المسؤول عنه أمور منها الاختلاط ، ومنها التمثيل، والأصل التخفف من اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن قدر الإمكان خشية الفتنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي في الناس فتنة أضرّ على الرجال من النساء) رواه الترمذي، ولهذا أمر الله تعالى كلاً من الرجال والنساء الأجانب بغض البصر عند الالتقاء فقال سبحانه: ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...( (النور الآية :30) (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...( (النور الآية :31) هذا مع الحجاب الكامل للمرأة.

فإذا اقتضت الضرورة أو المصلحة الغالبة الظاهرة اختلاطاً ما بين النساء والرجال الأجانب عنهن فلا بأس به مع الحجاب الكامل وترك الزينة بكافة أنواعها ، لقوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ...( (النور الآية :31) ، وعدم الخلوة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح.

وأما التمثيل فإن كان غير هادف فهو ضرب من العبث ، وهو ممنوع شرعاً ، وإن كان هادفاً وفيه مصالح للمجتمع فلا بأس به توفيراً لهذه المصالح فإذا روعيت الضوابط السابقة كلها فلا بأس من مشاركة المرأة في الفيلم المسؤول عنه، وإلا فلا ، والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة

باب الغش والتزوير
4/4ع/97       الغش والتزوير للحصول على صندوق مساهمة في الجمعية

[4273] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جميل، ونصه:

يرجى التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي للمسألة التالية:

إن قانون الجمعيات التعاونية في الكويت لا يسمح بمساهمة أي مواطن في الجمعية إلا إذا أثبت أنه ساكن في نفس المنطقة.

لذا يلجأ بعض المواطنين أو المقيمين بالاستعانة بمعارفهم أو أقاربهم في أي منطقة من المناطق للحصول على صندوق مساهمة للاستفادة من عوائد المشتريات ، مع العلم بأنهم لا يحق لهم الحصول على هذه المساهمة لأنهم غير ساكنين في هذه المنطقة.

لذا يرجى التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي على المساهم أو المستفيد ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

ما دام قانون ونظام الجمعيات التعاونية من قبل ولي الأمر يمنع هذا التصرف، فلا يجوز الاحتيال عليه بالطريق المسؤول عنه، لأن طاعة ولي الأمر - فيما ليس فيه معصية - واجبة، ولا يجوز الخروج عليها، وهذا الفعل المسؤول عنه لا يخلو من الكذب والتزوير وهما من المحرمات، والله تعالى أعلم.

كتاب الحظر والإباحة
باب اللباس
12/31ع/97                  ارتداء الثياب الغربي

[4274] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ كمارا ، من ساحل العاج ونصه:

ما معنى الحديث: (من تَشبَّه بقوم فهو منهم...) وما حكم المسلم الذي يرتدي الثياب الغربية الساترة للعورة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي : 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتشبهوا بغير المسلمين، مما هو شعار لهم، لأن من تشبه بغيره في صغير أوشك أن يتشبه به في كبير، واللباس الغربي من الأمور المشتركة فيما بين الناس، ولا مانع من لبسه إذا كان ساتراً للعورة غير شافٍّ ولا واصف لها، دون قصد التشبه بهم، والله أعلم.

13/31ع/97                   إسبال الثوب للرجل

[4275] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جمعية خيرية في ساحل العاج بتوقيع مديرها السيد/ كمارا ، ونصه:

ما حكم إسبال الثوب بغير خيلاء؟
* أجابت اللجنة بما يلي: 

من السنة أن يقصر الرجل ثوبه فوق كعبيه، فإذا غطى الثوب الكعبين، فإن كان ذلك للخيلاء حرم، لأن الخيلاء محرم مطلقاً في كل تصرف، وإن كان لغير ذلك فلا بأس به مع وجوب التحرز عن النجاسة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه البخاري، والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة

باب التعلم والتعليم
5/37ع/97
     أمر الطالبات في المدرسة بالحجاب الشرعي

[4276] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيسة لجنة خيرية السيدة/نسيبة، ونصه:

نود تقرير شرع الله في فرضية الحجاب على البنات التي بلغت سن البلوغ ، ليكون إلزامياً في زي المدرسة ، وفي كتابة قانون مدرستنا التي افتتحناها حديثاً ألا وهي: (مدرسة.... ثنائية اللغة) .

السؤال: هل في كتابته في قانون المدرسة شيء غير ضروري كما يقال؟ وإذا تركته من غير كتابته في قانون المدرسة سيكون فيه تهاون في تنفيذه بين الأخوات، هل أكون آثمة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي : 

إذا بلغت الفتاة لزمها الحجاب الذي فرضه الله تعالى على النساء بقوله جل من قال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ( (الأحزاب الآية :59)، وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه ". رواه أبو داود في باب اللباس.

وعلى القائمين على المدرسة المشار إليها أمر الطالبات البالغات بالحجاب ، وسائر الواجبات الإسلامية الأخرى بكل الطرق المتاحة لهم ، وإرشاد الفتيات اللواتي قاربن البلوغ إلى هذه الواجبات ، وتدريبهن على الالتزام بها ، استنارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين "، وقوله: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.." .

وإن ظُنَ التساهل في الالتزام بالحجاب ، وجب النص على ذلك في النظام الأساسي ما دام ذلك ممكناً ، للقاعدة الأصولية: " مالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب " والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة
باب الرشوة
1/22ع/97

        التوبة من الرشوة

[4277] عرض على اللجنة - محولاً من مجلة ... - الاستفتاء المقدم من السيد/ ج.ع.ب/ من المغرب، ونصه:

نرجو من سيادتكم بالرد عن أمر يؤرقني ويقلقني.

إنني رجل معلم أمارس مهنة التدريس لمدة ثماني سنوات، لكنني التحقت بالتدريس بعد تقديم رشوة حتى لا أرسب في الاختبار وبالتالي لأكون من الفائزين، علما بأنني توفقت في الامتحان الكتابي، وبعد الاطلاع على الشرع الإسلامي ندمت على ما فعلت ، واستغفرت الله ، وتبت إليه من هذا الذنب الكبير.

لهذا أرجو منكم أن توضحوا لي : هل التوبة كافية أم أني ينقصني شيء آخر؟

أفتوني من فضلكم وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

التوبة النصوح إلى الله تعالى إذا استوفت شروطها الشرعية مقبولة إن شاء الله تعالى مهما كان الذنب ، سوى الشرك بالله تعالى، لقوله تعالى: ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ( (النساء الآية :48)، هذا ما دام الذنب متعلقاً بحق الله تعالى، فإن كان فيه حق للعبد فإنه لابد لقبول التوبة عند الله تعالى من تنازل العبد عن حقه ومسامحته فيه.

وشروط التوبة النصوح هي:

1 - الإقلاع عن الذنب والتوقف عن الاستمرار فيه.

2 - العزم على عدم العود إليه ثانية.

3 - الندم عليه وتمني أن لم يكن قد فعله.

وعليه فإذا كان السائل برشوته قد نال حق غيره فلا بُدَّ له من التوبة إلى الله تعالى بشروطها السابقة، وطلب تنازل العبد المعتدى على حقه عن هذا الحق، وإذا لم يكن فيه نيل لحق آخر، فإن التوبة النصوح وحدها كافية لغفران الذنب إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة
باب خصال الفطرة
 7/4ع/97
             حلق اللحية للجنود

[4278] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش ، ونصه:

تهدي مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أطيب تحياتها لكم ، وترجو الرد على استفسارها حول موضوع اللحية، حيث ترد إلينا الكثير من المخاطبات من قادة الوحدات القتالية حول تأثير اللحية على طبيعة عمل العسكري ضد أسلحة التدمير الشامل (الغازات الكيماوية والجرثومية) ، وتحرجاً من الوقوع في الخطأ نطلب فتواكم حول مدى أحقية القائد بالأمر بحلق اللحية أو تقصيرها أو تخفيفها حفاظاً على حياة العسكري وحسن أدائه لعمله القتالي.

* أجابت اللجنة بما يلي :

إعفاء اللحية للرجل من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقها ممنوع ، وقد اختلف الفقهاء في درجة المنع هذه، فأوصلها بعضهم إلى التحريم، ونزل بها البعض إلى الكراهة، وهذا ما لم يكن في حلقها استهتار بالسنة الشريفة، وإلا حرم الحلق مطلقاً.

فإذا كان في إعفاء اللحية ما يعيق الجندي عن القيام بمهامه القتالية إعاقة بالغة، أو يلحق به أو بغيره ضرراً بالغاً، فلا بأس بأمره بحلقها أو تقصيرها إلى الحد الذي يمنع الإعاقة والضرر، وإذا لم يكن في إعفائها إعاقة بالغة له في مهامه القتالية ولا ضرر بالغاً منها على أحد، فلا يجوز أمره بحلقها، وتقدير الإعاقة والضرر البالغين أو عدمهما مرد تقديره إلى قيادة الجيش المسلمة المأمونة، والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة
باب الزينة
6/6ع/97
              التختم بالذهب الأبيض للرجال

[4279] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طارق، ونصه:

ما حكم الشرع في تختم الرجل بخاتم عرف بين الناس بالذهب الأبيض ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

ما دام الذهب الأبيض الغالب فيه الذهب الأصفر الذي يحرم التحلي به للرجال، فإن التحلي بالذهب الأبيض للرجال خاتماً أو غيره محرم أيضاً لأن  (للأكثر حكم الكل)، والله أعلم.

1/14ع/97
   
     استعمال آنية الذهب والفضة
[4280] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طارق، محرر في جريدة...، ونصه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإني أرجو منكم إيضاح الحكم الشرعي في استخدام الملاعق والشوك الفضة على موائد المسلمين، خصوصاً بعد أن لاحظنا انتشار هذه الظاهرة في معظم الفنادق والمطاعم الكبرى، وأرجو إتباع الحكم بالدليل الشرعي. 

* أجابت اللجنة بما يلي :

اتفق الفقهاء على أن الأكل والشرب بالأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة حرام للنساء وللرجال على حد سواء ، وكذلك استعمال الملاعق والشوك من الذهب أو الفضة في الطعام، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1- ما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) متفق عليه.

2- ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة) متفق عليه.

3- ما رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها) أخرجه البخاري.

وقال النووي: (قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة) المجموع 1/250.

والحكمة في تحريم ذلك ما فيه من الكبر والخيلاء والترف وكسر قلوب الفقراء، وكل ذلك حرام.

وعليه فإن اللجنة ترى حرمة الأكل في صحون الذهب والفضة، وكذلك الملاعق والشوك وغيرها من أدوات الطعام إذا كانت من الذهب أو الفضة في المطاعم وغيرها، والله أعلم.

كتاب الطب
ويشمل الأبواب التالية :
· باب المريض.

· باب نقل الأعضاء وزراعتها.

· باب تجميل الأعضاء.

· باب الحمل والإجهاض.

· باب التشريح والتجارب.

كتاب الطب
باب المريض
2/8ع/97
              معالجة المريض من أموال الزكاة

[4281] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس فرع في لجنة.... التابعة لجمعية خيرية السيد/ م. نصار، ونصه:

ماذا يقول السادة العلماء في حكم دفع الزكاة لصالح علاج مرضى الملاريا في مخيمات اللاجئين في أفريقيا ، حيث يتفشى بينهم هذا المرض بصورة كبيرة ، وتحتاج اللجنة إلى تسخير كافة الإمكانات لهذا الغرض؟

علماً بأن تكلفة علاج المسلم الواحد تبلغ (ديناراً واحداً) وذلك لخمس حقن.

* أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز دفع الزكاة لعلاج المرضى الفقراء من المسلمين الذين لا يجدون ما يعالجون به أنفسهم، والله أعلم.

كتاب الطب
باب نقل الأعضاء وزراعتها
3/12ع/97
     تغيير الشخص من أنثى إلى ذكر
[4282] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ف.أ، ونصه:

الرجاء إفادتي عن رأيكم من الناحية الدينية في الموضوع التالي ، وهو أنني كنت في السابق أنثى كاملة من الناحية البيولوجية ، ولكني كنت أعاني منذ الصغر من حالة الخنوثة النفسية والتي تم تقريرها من ناحية الطب النفسي بأنني رجل من ناحية التفكير والسلوك ، وهذه الحالة من المستحيل علاجها نفسياً وخاصة إذا بدأ العلاج في سن متقدم، ولقد لجأت إلى الجراحة فتم استئصال المبايض وزراعة عضو ذكري وخصى صناعية ، وتلقيت علاجاً هرمونياً حتى أصبح شكلي العام ومنظر أعضائي التناسلية مثل الرجل وبدأت أشعر بالراحة والسعادة والطمأنينة لأن عقلي وأعضائي أصبحوا متوائمين مع مشاعري وأحاسيسي كرجل ، والآن ما موقف الدين من حالتي ؟ هل أطالب بتغير أوراقي واسمي إلى رجل ، وأعامل كرجل بشكل عام على أساس أنه محرم عليّ مثلاً مخالطة النساء ، وما إلى ذلك من أمور أم أنني أبقى كأنثى على أساس أنني أنثى من ناحية الجينات، علماً بأنني أتعرض للكثير من المشاكل والمضايقات بسبب وضعي الحالي، وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي :

اطلعت اللجنة على الاستفتاء المتضمن تحويل المستفتية جنسها من أنثى إلى ذكر بموجب عملية جراحية أجريت لها لذلك ، كما اطلعت على تقرير الطبيب الذي أجرى لها العملية والذي يفيد أن المستفتية كانت خنثى تحمل جهازي الذكر والأنثى ، وكان جهاز الذكورة فيها هو الأقوى فتم استئصال جهاز الأنوثة منها ، وتقوية وتدعيم جهاز الذكورة، كما استمعت اللجنة إلى قول المستفتية شفوياً في الجلسة أن هذا التقرير غير مطابق للواقع الذي حصل، وأن المستفتية كانت أنثى كاملة الأنوثة من حيث الأعضاء ، وليس فيها أي شيء من أعضاء الذكورة إلا أنها لم تكن متلائمة نفسياً مع حالة الأنوثة ، فطلبت إجراء هذه العملية إرضاء لنفسها.

وبعد المداولة واستعراض ما تقدم والاطلاع على الاختلاف بين ما أفاده الطبيب في تقريره وما أفادته المستفتية في مشافهتها للجنة، رأت اللجنة ما يلي: 

إذا كانت المستفتية خنثى وكانت تحمل جهازي الذكورة والأنوثة، وكان جهاز الذكورة هو الأقوى - كما أفاد تقرير الطبيب - فإنها تعد ذكراً في الحكم الشرعي، وتمضي عليها أحكام الذكورة كاملة، وإن كانت أنثى كاملة الأنوثة وليس فيها أي معلم من معالم الذكورة إلا تطلعاتها النفسية إلى أن تكون ذكراً - كما أفادت المستفتية نفسها شفوياً - فإنها تعد أنثى في الحكم الشرعي كما كانت، ولا عبرة لما أُجري لها من الجراحات، ويعد ما أُجري لها تشويهاً لجنسها لا يترتب عليه تبديل الجنس، وبالتالي تمضي عليها كل أحكام الإناث ، وعليها أن تحتاط في اختلاطها بالآخرين في كلتا الحالتين درءاً للفتنة ، حتى يبت القضاء في أمرها، ومرد تقدير ذلك إلى حكم القضاء بناء على تقارير الأطباء والخبراء، والله أعلم.

1/24ع/97
      نقل عضو من ميت وزراعته في حي

[4283] عرض على اللجنة - محولاً من مجلة...- الاستفتاء المقدم من الدكتور/محمد اختصاصي في طب وجراحة العيون في الدار البيضاء في المغرب، ونصه:

الموضوع: زراعة أعضاء أموات في أجسام أحياء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فلي وللإخوة الزملاء الشرف العظيم بأن نتقدم إلى سيادتكم بالموضوع أعلاه، ومن خلالكم - سماحة العلماء الأجلاء حماة الدين، ورواد الشريعة المحمدية العطرة - في أن تبينوا لنا - جزاكم الله خيراً - حكم الإسلام الأحظى في زرع أعضاء أموات في أجسام أحياء، كزرع الأعين على سبيل المثال، طبقاً لما تمليه الجراحة في عالم الطب والحداثة في الإسلام، منحكم الباري جل علاه التوفيق والتسديد، وأمدكم من عنده بعزيز التأييد.

*أجابت اللجنة بما يلي :

لا بأس بزرع أعضاء إنسان ميت في إنسان حي على سبيل العلاج كالعين وغيرها، ما دامت الضرورة أو الحاجة القائمة تتطلب ذلك، وكان ذلك العلاج الوحيد له، ولا يغني عنه غيره، وكانت الفائدة من ذلك للحي متيقنة أو مظنونة، ولم يكن فيه امتهان للميت أو تمثيل به، ويشترط لذلك وصية الميت به، أو إذن ورثته بعد موته، أو ولي الأمر عند عدم الورثة، وذلك سدّاً لباب التلاعب أو الاتجار  بالأعضاء، والله أعلم.

4/29ع/97
   بتر أعضاء المحكوم عليه بالإعدام وزرعها في آخر
[4284] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حبشي ، ونصه:

المحكوم عليهم بالموت قصاصاً أو بالإعدام هل يمكن الاستفادة من أعضائهم - بعد موافقتهم طبعاً - ؟

1- هل تعتبر قناة مفيدة لعلاج المرضى الذين هم بحاجة لأعضاء سليمة ليواصلوا حياتهم بشكل طبيعي، مثل مرضى الفشل الكلوي، وهل يكون لذلك حسب رأيكم نتائج اقتصادية أو اجتماعية ذات تأثير كبير أو هام ؟

2- هل يعتبر ذلك من الزاوية الشرعية مقبولاً، وكذلك من الزاوية الإنسانية والاجتماعية والطبية حسب علمكم ؟

3- هل يدخل تبرع المحكوم عليه بالموت قصاصاً في ميزان حسناته ؟

4- ألا يعتبر نقل الأعضاء تعذيباً لصاحب العضو قد تُشَكِّلُ زيادةً في الحكم المنطوق به، مما يُعَدُ مخالفة إذا كانت هناك موافقة شرعية ؟ فما هو الرد على رفض أو استنكار الهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان ؟ 

* أجابت اللجنة بما يلي :

الإنسان مكرم عند الله تعالى مهما كان جنسه، لقوله سبحانه: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ( (الإسراء الآية :70).

والمحكوم بموته قصاصاً أو لغير ذلك، وغير المحكوم عليه بالموت متساويان من حيث الكرامة، وعليه فلا يجوز أخذ شيء من أعضاء المحكوم عليه بالموت في حياته أو بعد موته إلا بالشروط التي يجوز بها أخذ الأعضاء من الإنسان غير المحكوم عليه بالموت، ولا أثر لإهدار دمه وزوال عصمته على أخذ أعضائه، وأهم هذه الشروط:

1- حاجة المريض إلى هذا العضو حاجة قوية متأكدة من أجل استمرار حياته أو زوال معاناته الشديدة.

2- أن لا يغني عن هذا العضو المأخوذ منه أي علاج آخر غيره.

3- إذا كان المأخوذ منه حياً فيشترط أن لا يُلْحِقَ أخذُ العضو منه به ضرراً فاحشاً، وأن يكون الأخذ بموافقته ورضاه.

4- وإذا كان المأخوذ منه ميتاً فيشترط وصيته به قبل موته أو موافقة ورثته عليه بعد موته، أو موافقة ولي الأمر على ذلك عند عدم الورثة ، وذلك سداً لباب التلاعب والاتجار بالأعضاء، وأن لا يكون في أخذ أعضائه قصد تمثيل به أو امتهان. والله أعلم.

كتاب الطب
باب التجميل
6/36ع/97                إزالة عضو زائد في الإنسان

[4285] حضر أمام اللجنة السيد/ إسماعيل ، وقدم الاستفتاء التالي:

ما حكم إزالة إصبع زائد في يدي اليسرى ؟

وإجابة على أسئلة اللجنة فقد أفاد المستفتي بأن هذه الزيادة لا تسبب له ألماً في اليد، لكنه يخجل منها، وليس فيها حركة ولا عظم ، وهذه الزيادة في يده اليسرى ، ولم يعرضها على طبيب، وأن الظفر فيها ينمو.

* أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز إزالة الأصابع الزائدة في اليدين أو الرجلين لما يتوقع أن يحدث بسببها من الأذى المادي والمعنوي ، فهو من قبيل إزالة الضرر، وذلك شريطة أن لا يترتب على قطعها ضرر أكبر، كتلف عضو أو ضعفه أو حدوث مضاعفات طبية حسب رأي الأطباء الثقات، والله أعلم.

6/47ع/97
                زرع الشعر للرجل

[4286] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عامر ، ونصه:

أرجو الإجابة على هذه الأسئلة للأهمية:

تقوم بعض المكاتب هنا بالكويت - ممثلة لشركة أمريكية -  بتركيب شعر مستعار للرجال، فيقوم المكتب هنا بالكويت بأخذ عينة من شعر العميل فترسله بدورها إلى تلك الشركة، فتقوم بدورها بصناعة شعر صناعي بنفس اللون وطبيعة شعر الزبون ثم ترسله إلى مكتبها أو ممثلها في الكويت ، حيث يقوم بدوره بتركيب هذا الشعر على رأس هذا العميل، مع ضمان عدم سقوطه أو تلفه وكأنه شعر طبيعي دائم لا يحتاج إلى حلقه أو استبداله، وقد تم ذلك بالتجربة العلمية. ويقوم العميل بمراجعة المكتب في الكويت لقص وترتيب الشعر الأصلي الذي ينمو طبيعياً.

والسؤال هو:

1) ما حكم تركيب مثل ذلك للرجل الأصلع؟ علماً بأن ذلك لا يؤثر على عملية الوضوء أو الاغتسال أو التقصير في العمرة والحج ؟

2) وهل ينطبق على الرجل ما ينطبق على المرأة في حكم وصل الشعر أو تخفيف الحاجبين؟ مع الاستدلال والتوجيه.

3) وما حكم تلك المكاتب التي تقوم بهذا العمل ؟

ملاحظة: قيمة هذا الشعر هو 1000 دينار كويتي.

* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز عند الحاجة للرجل وللمرأة زراعة الشعر إن كان ذلك من بصيلات شعر الإنسان نفسه أو من غيره، لأن زراعة الشعر نوع من العلاج فجاز ذلك للحاجة، أما بالنسبة لربط الشعر فإن كان بشعر آدمي فإنه ممنوع مطلقاً للرجل وللمرأة ، وإن كان بشعر غير الآدمي فإنه يجوز للحاجة ، ما لم يكن فيه تدليس أو خداع، والله أعلم.

2/59ع/97

      -  زراعة الشعر

         

             -  تقويم الأسنان وتجميل الأنف

[4287] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/د.طارق بواسطة الشيخ أحمد، ونصه:

يرجى الإجابة حول الأسئلة الطبية التالية ، مع بيان الحكم في حالة إجراء العمليات المذكورة أدناه لضرورة أو لغير ضرورة  لمجرد التجميل:

س1: ما الحكم الفقهي لعمليات زراعة الشعر لفاقدي الشعر (الصلع) ، علماً بأنها تتم بطرق مختلفة أشهرها ما يلي:

أ- أخذ قطع صغيرة من جلد الرأس الخلفي الذي ينبت فيه الشعر ثم زرعها متفرقة في الجزء الذي لا ينبت فيه الشعر لينمو بها بعد ذلك.

ب - إحضار شعر من شخص آخر وتثبيته على قطعة من القماش الرقيق"شبكة" ثم تثبت على المكان المراد بصمغ قوي على الحواف - حتى يضمن نفاذ الماء لفروة الرأس للاستحمام وعدم تكون إفرازات - وتقوم الشركة بنزعها كل فترة وغسلها وإعادة لصقها مرة أخرى.

س2- ما الحكم الفقهي لعمليات تقويم الأسنان ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

1- يجوز عند الحاجة للرجل وللمرأة زراعة الشعر إن كان ذلك من بصيلات شعر الإنسان نفسه أو من غيره، لأن زراعة الشعر نوع من العلاج فجاز ذلك للحاجة ، أما بالنسبة لربط الشعر فإن كان بشعر آدمي فإنه ممنوع مطلقاً للرجل وللمرأة وإن كان بشعر غير الآدمي، فإنه يجوز للحاجة ما لم يكن فيه تدليس أو خداع، والله أعلم.

2- تقويم الأسنان وتجميل الأنف والوجه وسائر الأعضاء ، إن قصد به معالجة عيوب طارئة أو أصلية ، تؤدي إلى تشوه الخلقة السوية ، أو تسبب ألماً أو حرجاً نفسياً ، أو إخلالاً بوظائف الأعضاء ، فهو جائز، لما في ذلك من المصلحة الحاجية الغالبة ، وإن كان لغير ذلك فلا يجوز لما فيه من تغيير خلق الله والتغرير، فقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ، ما لي لا 
ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم" رواه البخاري ومسلم.

وهذه الأحكام كلها تعم الرجال والنساء المتزوجين وغير المتزوجين، وكذلك الأطفال ويكون المسؤول عنهم وليهم، والله أعلم.

كتاب الطب
باب الحمل والإجهاض

5/47ع/97
          إسقاط الجنين بسبب مرضٍ فيه

[4288] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز ، ونصه:

أنا شخص متزوج منذ فترة ورزقني الله بخمسة من الأبناء ثلاثة منهم ماتوا بسبب إعاقة في المخ ترافقهم منذ الولادة والرابع مصاب ومازال حياً أما الخامسة هي ابنتي فولدت معافاة من هذا المرض حيث أخبرني الأطباء أن نسبة ولادة أطفال غير مصابين تتراوح بين 20% و 25% وللعلم إن هذا المرض لا يوجد له أي علاج معروف ، والآن - ومحاولة لقطع دابر هذه المعاناة بعد مشيئة الله - أريد فتوى بجواز الإجهاض خلال الشهرين الأوائل من الحمل، إذا تبين بالفحص الطبي أن الجنين يحمل هذا المرض. ولكم جزيل الشكر.

ملاحظة: مرفق طي السؤال التقرير الطبي الصادر من دولة الكويت والتقرير الطبي الصادر من لندن مع ترجمته ، وأوراق أخرى تثبت دعواي.

 أجابت اللجنة بما يلي :

إذا ثبت بشهادة طبيين مسلمين ظاهرهما العدالة ، فيهما مختص بأمراض النساء ، أن الجنين لم يتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ علوقه، وأنه سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني ،أو قصور عقلي ، أو أي مرض جسيم لا يرجى البرء منه ، جاز إجهاضه إذا كان هذا الإجهاض لا يلحق بالأم ضرراً جسيماً. والله أعلم.

كتاب الطب
باب التشريح والتجارب

2/50ع/97

  العبث بالحيوان لتغيير خلقته

[4289] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الصحة الحيوانية/د. محمد، ونصه:

يقوم بعض أصحاب الكلاب والقطط بتعديل شكل الأذن أو قطع الذيل لأسباب تجميلية ، أو للحصول على أشكال غريبة للحيوانات دون حاجة صحية لهذه العمليات.. لذا نود بيان رأي الدين في إجراء هذه العمليات، وهل هي حرام أم مسموح بها ؟ وما حكم الطبيب البيطري الذي يقوم بإجراء هذه العمليات بأمر من صاحب العمل (مدير المستشفى - العيادة) ؟

شاكرين لكم جهودكم في توضيح المسائل المتعلقة بديننا الحنيف.

* أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز المساس بجسم الحيوان بما يلحق به الضرر إلاّ لضرورة داعية كالعلاج، أو لإعادته إلى خلقته الطبيعية، كما لا يجوز العبث بجسمه بقصد تغيير خلقته، لأن ذلك من عمل المفسدين، وهو حرام، قال تعالى حكاية عما توعد به إبليس بني آدم: ( وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ ( (النساء: الآية 119) .

ويستثنى من ذلك إشعار الهدي، والوسم لتمييز بعض الحيوانات، والخصاء  للكباش، فهو مباح لما فيه من المصلحة الغالبة وقلة الضرر، والله أعلم .
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